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 بسم الله الرحمن الرحيم

 
 
 

ِنۡهُمۡ طَائٓفَِة  نَفَرَ سمحفَلوَۡلاَ  ِ فرِۡقَةٖ م 
ِينِ وَليُِنذِرُواْ مِن كُل  هُواْ فيِ ٱلد   ل يَِتَفَقَّ

‌ قوَۡمَهُمۡ إذَِا رجََعُوٓاْ إلِيَۡهِمۡ لعََلَّهُمۡ يَحۡذَرُونَسجى
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 الإهداء 
‌
‌،‌ثم‌وضعتني‌ف‌طريق‌العلم‌‌حب‌الله‌ورسوله‌غرست‌في‌إلى‌من‌ -

‌رحمها‌الله.‌والدتي‌ …ولم‌يفارقني‌جميل‌دعائها والمعرفة
 وأنار‌أمامي‌معالم‌الطريق‌ ،وهذبني‌مرشدا إلى‌من‌رباني‌والدا، -
‌.حتى‌صرت‌على‌ما‌أنا‌عليه‌الآن...والدي‌شفاه‌الله‌وعافاه‌‌ 

‌‌‌العلامة،‌أنهل‌من‌علمه،‌الذي‌لازمته‌أكثر‌من‌عشرين‌شيخيإلى‌ -
‌‌رحمه‌الله‌تعالى‌الهادي التونسي الشيخ‌‌‌‌‌

‌‌
‌زوجتي الحبيبة إلى‌زاد‌همتي‌ورفيقة‌دربي‌ف‌السراء‌والضراء،‌....‌ -
‌وبنات  يأبنائ..‌..إلى‌من‌تحملوا‌معي‌المشاق‌ودعموني‌بدعائهم. -
‌
‌إلى‌رفيق‌عمري‌وصديقي‌الذي‌أعانني‌بالكتب‌والدعاء -

 عيسى الغول      
‌كل‌أسرتي‌وأهلي‌وكل‌من‌ساندني،‌و‌إخوت وأخواتإلى‌ -
‌

 العمل كفاءَ ما قدموا من جهد وبدلوا من تضحيات أهدي هذا  ‌‌‌‌‌
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 شكر وتقدير 
‌

النعم‌ وسابغ‌ الكريمة،‌ الآلاء‌ ذي‌ تعالى‌ الله‌ شكر‌ بذكره،‌ الألسن‌ لهجت‌ ما‌ أولى‌ إن‌
ذلك‌كامل‌ على‌ سبحانه‌ فله‌ العلم،‌ لطلب‌ والتوفيق‌ للإسلام،‌ الهداية‌ نعمة‌ وأجلّها‌ العظيمة،‌

التوفيق‌للمزيد‌من‌شكره‌بالغدو‌والآصال‌وعلى‌كل‌شكري‌باللسان‌والجنان‌‌ والأركان‌وأسأله‌
‌حال،‌فإنه‌بمحض‌نعمته‌وفضله‌تتم‌الصالحات.

البر‌من‌خلقه‌وأخص‌بالذكر‌منهم‌ الفضل‌وأهل‌ إلى‌ذوي‌ بعد‌ذلك‌موصول‌ ثم‌هو‌
الأخوة‌ بروح‌ آخره‌ إلى‌ أوله‌ من‌ البحث‌ رعى‌ الذي‌ الفرجاني،‌ العربي‌ خالد‌ الدكتور‌ الأستاذ‌

وقد‌‌الح وتعقيباً،‌ وتصحيحاً‌ وتوجيهاً‌ نصحاً‌ المتواصلة،‌ بجهوده‌ عرفاناً‌ الرشيدة؛‌ والأستاذية‌ انية‌
بيدي‌ف‌الجامعة،‌رغم‌كثرة‌ بتواضعه‌وأدبه،‌ولم‌يدخر‌جهدًا‌ف‌الأخذ‌ قلبه،‌وغمرني‌ فتح‌لي‌

‌والمعرفة.‌أشغاله‌ووفرة،‌أعماله‌فجزاه‌الله‌عني‌خير‌الجزاء،‌وأمد‌ف‌عمره،‌ونفع‌به‌طلاب‌العلم‌
ومن‌واجبي‌ف‌هذا‌المقام‌أن‌أقدم‌مناهل‌العرفان‌لأساتذتي‌الأجلاء‌العلماء‌النبلاء‌

ناصر‌صدقي‌‌‌أ.د.فضيلة‌أ.‌د‌سعيد‌سالم‌فاندي،‌الذي‌لم‌تفارقني‌توجيهاته‌ونصائحه‌يوما،‌
الهنقاري،‌وأساتذتي‌الذين‌أخذت‌عنهم،‌وأخص‌بالذكر‌منهم:‌فضيلة‌الشيخ‌الدكتور‌عمر‌‌

والدكتور‌الهادي‌سريط،‌‌، بد‌الحميد‌والدكتور‌خالد‌الفلاح‌والدكتورة‌عائشة‌حسنمولود‌ع
‌فلهم‌مني‌جزيل‌الشكر‌والعرفان.

كما‌أشكر‌القائمين‌على‌جامعة‌الزاوية‌بدأ‌من‌رئيسها‌أ.د.‌عصام‌البدري‌أبو‌خضير‌
‌وانتهاء‌بكل‌موظف‌عمل‌بها.‌

قبول‌مناقشة‌هذه‌الأطروحة‌‌وأيضا‌الشكر‌موصول‌إلى‌لجنة‌المناقشة‌الذين‌تكرموا‌ب‌
‌واعدًا‌إياهم‌أن‌تكون‌توجيهاتهم‌ونصائحهم‌ملء‌سمعي‌وبصري.

‌وإلى‌كل‌من‌قدم‌لي‌يد‌العون‌من‌قريب‌أو‌بعيد
 جزاكم الله خيرا.  :لكم جميعا أقول
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 مقدمة 
‌

إن‌الحمد‌لله‌نحمده‌ونستعينه‌ونستغفره،‌ونعوذ‌بالله‌من‌شرور‌أنفسنا‌وسيئات‌أعمالنا،‌من‌‌
يهده‌الله‌فلا‌مضل‌له‌ومن‌يضلل‌فلا‌هادي‌له،‌وأشهد‌أن‌لا‌إله‌إلا‌الله‌وحده‌لا‌شريك‌له،‌‌

‌وأشهد‌أن‌محمدا‌عبده‌ورسوله.‌
‌أما‌بعد.

ا الذي‌يغوص‌ف‌بطون‌كتب‌ أقوالا‌وتفريعات‌كثيرة‌كغيره‌من‌فإن‌ المالكي‌يجد‌فيها‌ لمذهب‌
اختلاف‌كلمة‌علماء‌المذهب‌ف‌كثير‌المذاهب‌الإسلامية‌المعتبرة،‌غير‌أن‌الناظر‌فيها‌يلاحظ‌‌

من‌المسائل،‌مما‌أدى‌إلى‌تعدد‌الأقوال‌ف‌المسألة‌الواحدة،‌وهذا‌يعكس‌طبيعة‌المذهب‌المرنة،‌‌
‌وفتحه‌لأبواب‌الاجتهاد‌والتجديد.

أسباب‌منها:‌اختلاف‌أو‌تعارض‌عدة‌داخل‌المذهب‌يجده‌يرجع‌إلى‌‌للاختلاف‌والمتتبع‌‌‌
،‌وهو‌أمر‌مشتهر‌ومتوقع‌بالنظر‌إلى‌طول‌مدة‌تصدر‌الإمام‌للتدريس‌مالك‌الرواية‌المنقولة‌عن‌‌

عليه‌السؤالات‌من‌أقطار‌الأرض‌لا‌سيما‌ف‌أشهر‌الحج،‌‌‌‌د ‌ر ‌والفتيا،‌وهو‌عالم‌المدينة‌الذي‌ت ‌
فتختلف‌الفتوى‌حسب‌حال‌المفتي‌والمستفتي،‌وربما‌تغير‌اجتهاده‌ف‌المسألة‌نفسها،‌وهذا‌ليس‌‌

أن‌أهل‌العراق‌وحدهم‌‌‌‌شتهر‌باتباع‌الحق‌متى‌ظهر‌له،‌وقد‌ذكر‌ابن‌أبي‌زيدبغريب‌عن‌إمام‌ا
نحو‌سبعين‌ألف‌مسألة،‌وقال‌البغداديون:‌"هذا‌غير‌ما‌زاد‌علينا‌أهل‌الحجاز‌‌‌مالك‌نقلوا‌عن‌‌

‌(1)ومصر‌والمغرب".
تفسير‌كلام‌‌ التباين‌ف‌ أسباب‌الاختلاف،‌ بالمدونة،‌ومنها‌ظهور‌اجتهادات‌‌‌‌مالك‌ومن‌

علماء‌المذهب‌كابن‌القاسم‌الذي‌خالف‌مالكا‌ف‌كثير‌من‌المسائل،‌مما‌حدا‌ببعضهم‌‌لكبار‌‌
الخلاف؟‌"‌قال:‌"لكثرة‌النظيار‌ف‌زمن‌إمامه،‌وقد‌‌كثير‌‌لمذهبكم‌‌ما‌‌إلى‌سؤال‌أحد‌العلماء:‌"‌

‌(2)‌أخذ‌عنه‌مشافهة‌نحو‌ألفين،‌كلهم‌مجتهد،‌أو‌قارب‌الاجتهاد"‌
الأقوال‌ بدراسة‌ علماؤه‌ اضطلع‌ الهجري،‌ الرابع‌ بالقرن‌ الاستقرار،‌ مرحلة‌ دخل‌ وعندما‌

 
 .1/266للونشريسي،‌‌المعيار‌المعرب(‌1)

 (‌358-357نيل‌الابتهاج‌)‌(‌2)
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والاختيار‌فيها‌بالترجيح‌والتشهير،‌لكن‌‌‌،وبيان‌ما‌هو‌معتمد‌ف‌الفتوى‌والقضاء‌‌،حيصهاوتم
المشهور‌وقع‌فيه‌خلاف‌كبير‌من‌عدة‌وجوه‌حتى‌صار‌‌ هذين‌المصطلحين‌لا‌سيما‌مصطلح‌

‌‌‌ج‌إلى‌ضبط‌وتحرير.مصطلحا‌فضفاضا‌يحتا‌
الموضوع‌‌ أن‌هذا‌ الباحث‌ رأى‌ والمشهور،‌ الراجح‌ الاختلاف‌ف‌ضبط‌مفهوم‌ وأمام‌هذا‌
بحاجة‌إلى‌بحث‌أكاديمي‌منضبط،‌يجلي‌من‌خلاله‌مفهوم‌هذين‌المصطلحين‌وما‌يصاحبهما‌‌
من‌مسائل‌لا‌تنفك‌عنهما‌ولا‌يتم‌فهم‌هذين‌المصطلحين‌إلا‌بها،‌كمعرفة‌أسباب‌الاختلاف،‌‌

ق‌الترجيح‌وقواعده،‌ومن‌هو‌مجتهد‌الترجيح،‌وغيرها‌من‌المسائل‌المهمة‌لبلوغ‌المراد‌من‌هذا‌‌وطر‌
‌البحث.‌بعون‌الله‌تعالى

‌وكان‌عنوانه:‌‌
 الراجح والمشهور عند المالكية 

 )دراسة: تأصيلية نقدية(
 

 أهمية الموضوع:
واجب‌‌ .1 من‌ فكان‌ بلادنا،‌ ف‌ السائد‌ المالكي‌ بالمذهب‌ الموضوع‌ العلم‌‌تعلق‌ طلبة‌

 والباحثين‌الاعتناء‌به‌تعلما‌وتعليما،‌ومحاولة‌تطويره،‌وإزالة‌ما‌قد‌علق‌من‌شوائب.
كون‌الموضوع‌يكشف‌جانبا‌خفيا‌من‌المنهج‌الاستدلالي‌عند‌المالكية،‌تساعد‌دراسته‌‌ .2

 ف‌حل‌كثير‌من‌الإشكالات‌الفقهية.
شه .3 وقد‌ المذهب‌ ف‌ الضعيفة‌ الأقوال‌ من‌ وجود‌كثير‌ من‌ نراه‌ العلماء‌‌ما‌ بعض‌ رها‌

ف‌ المقدم‌ القول‌ هي‌ فصارت‌ لها،‌ غيرهم‌ لتشهير‌ مختصريهما؛‌ ف‌ الدردير‌ أو‌ كخليل‌
‌المذهب.

 أسباب اختيار الموضوع 
إن‌ .1 يقول‌ من‌ لدعوى‌ دفعا‌ يشوبه؛‌ ما‌ بعض‌ من‌ وتنقيحه‌ المذهب‌ عن‌ الدفاع‌ محاولة‌

لمتون‌لا‌‌لا‌يعتمد‌الدليل‌من‌الكتاب‌والسنة،‌بل‌هو‌مجرد‌مجموعة‌من‌ا‌‌مالك‌مذهب‌‌
 خطام‌لها.‌
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فقهية‌‌‌ .2 أحكام‌ من‌ عليه‌ انبنى‌ وما‌ بالراجح،‌ والتباسه‌ المشهور‌ ماهية‌ الابهام‌ف‌تحديد‌
 بقيت‌مثار‌جدل‌إلى‌يومنا‌هذا.

إن‌أصل‌التشهير‌اجتهاد‌مظنون‌يعتريه‌الخطأ؛‌من‌أجل‌ذلك‌لزم‌الاطلاع‌على‌دليل‌ .3
 المشهور‌والتحقق‌من‌حجيته‌ودلالته‌على‌القول‌المشهير.

الأقوال‌‌ب .4 لذكر‌بعض‌ تعرض‌ وقد‌ الأزهر،‌ فقهية‌ضيفها‌شيخ‌ أشاهد‌حلقة‌ ينما‌كنت‌
الضعيفة‌ف‌المذاهب،‌فذكر‌قول‌المالكية‌ف‌جواز‌أكل‌لحم‌الكلب،‌فتعالت‌ضحكات‌
الحضور‌سخرية،‌مما‌ترك‌أثرا‌ف‌نفسي،‌ثم‌اتفق‌لي‌أنني‌كنت‌أقرأ‌كتاب‌المدخل‌لدراسة‌‌

المالكي ‌‌(1)الفقه‌ ث‌ ف‌ تعرض‌ أقوال‌‌وقد‌ به‌ المذهب‌ وأن‌ والمشهور‌ الراجح‌ لذكر‌ ناياه‌
هرت‌واعتمدت،‌ثم‌قال‌"لو‌تجرد‌بعض‌طلبة‌العلم‌تضعيفة‌من‌حيث‌الدليل،‌وقد‌اش

لجمع‌هذه‌الأقوال‌المشهورة‌وبيان‌أدلتها‌وبيان‌الراجح‌فيها،‌وتمحيص‌مصطلح‌الراجح‌‌
 والمشهور‌..."‌فحفزت‌كلماته‌همتي‌أن‌أكتب‌ف‌هذا‌الموضوع.‌

‌
 ود البحث: حد

الجانب‌‌‌‌عدم‌إغفالحول‌تجلية‌مصطلح‌الراجح‌والمشهور،‌ومع‌‌‌‌الدراسة‌‌ه‌سيكون‌لب‌هذ
على‌أهم‌‌‌‌-بإيجاز‌غير‌مخل‌‌-تسليط‌الضوء‌‌و‌التعريفي‌بمراحل‌تطور‌المذهب‌المالكي‌ومدارسه‌‌

‌.‌الدراسة‌المصطلحات‌الفقهية‌التي‌لها‌علاقة‌بموضوع‌
كما‌يحسن‌التنبيه‌أن‌الباحث‌ف‌هذه‌الأطروحة‌ملتزم‌عدم‌الخروج‌عن‌أقوال‌واستدلالات‌

ي ‌ ذلك‌ لأن‌ المذهب،‌ علماء‌ لكل‌وفهوم‌ إن‌ حيث‌ معالمه،‌ وطمس‌ المذهب‌ تمزيق‌ إلى‌ فضي‌
‌عليها،‌وفروعه‌التي‌تميز‌بها‌عن‌باقي‌المذاهب.‌مذهب‌أصوله‌التي ‌‌ب ني 

‌
 إشكالية البحث: 

إن‌الإشكالية‌الرئيسة‌ف‌هذه‌الدراسة‌تتمثل‌ف‌كون‌مصطلحي‌الراجح‌والمشهور‌من‌أبرز‌‌
المصطلحات‌التي‌دار‌حولها‌الخلاف‌ف‌المدرسة‌المالكية،‌فهما‌يختلفان‌ف‌الماهية‌عند‌فريق‌من‌‌

 
 .‌498لأحمد‌ديب،‌ص:‌‌(1)‌
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ويتد المذهب،‌ التمييز‌‌فقهاء‌ إلى‌ يسعى‌ والباحث‌ آخرين،‌ ويترادفان‌عند‌ بعضهم،‌ عند‌ اخلان‌
الاستدلال‌على‌ المالكية،‌ويحاول‌ فقهاء‌ أشهر‌ واستعمالات‌ العلمية،‌ المعايير‌ وفق‌ بينهما‌على‌

‌منع‌الترادف‌بينهما،‌متعرضا‌لمصطلحات‌أخرى‌مقاربة،‌منطلقا‌من‌الأسئلة‌الآتية.
 لألفاظ‌المقاربة‌الدالة‌على‌ماهيته؟ما‌التعريف‌المختار‌للراجح،‌وما‌ا -
 ما‌شروط‌مجتهد‌الترجيح؟‌‌‌ -
 ما‌حكم‌العمل‌بالراجح؟‌‌ -
 ما‌التعريف‌المختار‌للمشهور‌ومقارباته؟‌وما‌مصادره‌المعتمدة؟‌‌ -
 وما‌حكم‌العمل‌به؟‌‌ -
 وما‌أسباب‌اختلاف‌الرواية‌عن‌مالك؟‌ -
والترجيحات‌ - الاختيارات‌ بين‌ الفرق‌ وما‌ المذهب؟‌ ف‌ الأقوال‌ اختلافات‌ أسباب‌ وما‌

 والتأويلات؟‌‌
 ما‌أهم‌قواعد‌الترجيح‌بين‌الروايات‌ف‌المذهب؟‌ -
 ما‌صور‌التعارض‌بين‌الراجح‌والمشهور؟‌‌ -
 وما‌طرق‌الترجيح‌بين‌الراجح‌والمشهور‌عند‌التعارض؟ -
 

 منهجية البحث:
هذه‌‌  على‌ ثم‌‌يغلب‌ والقضايا،‌ المسائل‌ بتفكيك‌ يعتني‌ الذي‌ التحليلي‌ المنهج‌ الدراسة‌

ما‌‌ تتبع‌ الاستقرائي‌ف‌ المنهج‌ استخدام‌ مع‌ المذهب،‌ فقهاء‌ آراء‌ وفق‌ تركيبها‌على‌ إعادة‌
صدر‌من‌أقوال‌وآراء‌عن‌علماء‌المذهب‌التي‌لها‌علاقة‌بمصطلحي‌الراجح‌والمشهور،‌مع‌‌

‌زنة‌بين‌تلك‌الأقوال‌والآراء.الاستعانة‌بالمنهج‌المقارن‌ف‌الموا
 

 الدراسات السابقة:
وتقص ‌ بحث‌ طول‌ عليه‌‌-بعد‌ الاطلاع‌ تيسر‌ ما‌ سبقه‌‌‌‌-‌‌حسب‌ من‌ الباحث‌ يجد‌ لم‌

إشكالية‌ فقرة‌ التي‌ذكرتها‌ف‌ للمسألة‌ الجامعة‌ العلمية‌ الصور‌ الموضوع‌بهذه‌ بالكتابة‌ف‌هذا‌
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صول‌وقواعد‌المذهب،‌وهذا‌لا‌يعنى‌‌البحث‌وربطها‌بالأمثلة‌والمسائل‌الموضحة،‌مع‌الالتزام‌بأ
الموضوع‌‌ تناولت‌ سابقة‌ دراسات‌ هناك‌ فقد‌كانت‌ الموضوع،‌ هذا‌ حول‌ أحد‌ يكتب‌ لم‌ أنه‌

‌تناولا‌جزئيا،‌منها:‌
،‌للباحث‌عبد‌العزيز‌بن‌صالح‌‌الاختلاف الفقهي في المذهب المالكي مصطلحاته وأسبابه •

لرباط،‌وقد‌تناول‌فيها‌القول‌المعتمد‌الطريفي،‌وهي‌رسالة‌ماجستير‌مقدمة‌إلى‌دار‌الحديث‌با
منها‌‌ المصطلحات،‌ لبعض‌ مبحثا‌ مفردا‌ الفقهاء،‌ بين‌ الاختلاف‌ وأسباب‌ المذهب،‌ ف‌
 مصطلح‌الراجح‌والمشهور،‌إلا‌أنه‌أغفل‌كثيرا‌من‌الجوانب‌النظرية‌والتطبيقية‌ولم‌يعطها‌حقها.‌

تأصيلية • دراسة  المالكي  المذهب  في  والمشهور  الراجح  بين  لقطب‌‌تطبيقية.    التعارض 
الريسوني،‌وهو‌كتاب‌من‌الحجم‌الصغير،‌تناول‌فيها‌المسألة‌بشيء‌من‌التفصيل‌إلا‌أنه‌كان‌
متحاملا‌على‌علماء‌المذهب،‌وف‌الجانب‌التطبيقي‌كان‌يجنح‌دائما‌لتضعيف‌القول‌المشهور‌

تيمية‌وجعله‌حجة‌ع النووي‌وابن‌ لى‌‌إذا‌خالف‌ظاهر‌الأحاديث،‌مع‌كثرة‌استدلاله‌بكلام‌
يقوم‌على‌الاستدلال‌بأقوال‌ الذي‌ البحث‌ المذهب،‌وهذا‌ما‌اعترضت‌عليه‌ف‌هذا‌ علماء‌

 المذهب‌وأصوله‌لا‌بكلام‌ابن‌تيمية‌والنووي.‌
:‌لعبد‌السلام‌العسري،‌نظرية الأخذ بما جرى به العمل في المغرب في إطار المذهب المالكي •

قوال‌ف‌المذهب‌المالكي‌وطرق‌الترجيح‌‌فقد‌ضمن‌كتابه‌هذا‌بابا‌بعنوان:‌)تعدد‌الروايات‌والأ‌
بينها(‌وهو‌بحث‌صغير‌ف‌نحو‌خمس‌وأربعين‌صفحة،‌تناول‌فيه‌طرق‌الترجيح‌باختصار،‌فلم‌
الباب‌ف‌مقال‌‌ يستوفها‌حقها‌وإن‌كان‌قد‌أجاد‌ف‌كثير‌من‌المسائل،‌وقد‌أعاد‌نشر‌هذا‌

 م.‌1985هـ‌/‌‌1406كتبه‌بمجلة‌دار‌الحديث‌الحسنية‌العدد‌الخامس،‌عام‌
الفقهية من خلال مختصره دراسة مقارنة • الزندي،‌أطروحة‌‌خليل وترجيحاته  :‌لجلال‌محمد‌

العراقية‌‌-مقّدمة‌إلى‌مجلس‌كلية‌الشريعة‌‌ وهي‌مقدمة‌لنيل‌درجة‌الدكتوراه‌فلسفة‌‌‌–الجامعة‌
مقارن(،‌‌ )فقه‌ إسلامية‌تخصص‌ من‌1311شريعة‌ الراجح‌ بدراسة‌ الباحث‌ فيها‌ اكتفى‌ هـ،‌

اللغوي هذه‌الناحية‌ على‌ والاقتصار‌ خليل،‌ الشيخ‌ عند‌ الترجيح‌ وطرق‌ والاصطلاحية،‌ ة‌
الشيخ‌ وترجيحات‌ فقهية‌ مسائل‌ بدراسة‌ وختمها‌ حقه،‌ الموضوع‌ يوف‌ لم‌ لكنه‌ الجزئيات،‌

 خليل،‌مكتفيا‌بما‌يخص‌مختصر‌خليل‌محاولا‌تتبع‌ترجيحاته‌فقط.‌
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‌‌‌رسم الخطة:
تمهيد‌وستة‌فصول‌ثم‌خاتمة‌تتضمن‌أهم‌‌ستكون‌هذه‌الخطة‌بعد‌عون‌الله‌وتوفيقه‌من‌‌

‌النتائج‌والتوصيات،‌كما‌يلي:
‌تمهيد: نشأة المذهب المالكي ومراحل تطوره ومدارسه الفقهية 

 ويحوي‌نبذة‌عن‌المذهب‌المالكي‌ومراحل‌تطوره‌وأهم‌مدارسه‌الفقهية.‌
 الفصل الأول: الراجح، ماهيته وشروطه.

‌المبحث‌الأول:‌ماهية‌الراجح.‌ 
 . المبحث‌الثاني:‌ماهية‌الترجيح‌
‌المبحث‌الثالث:‌شروط‌مجتهد‌الترجيح.‌ 
 . المبحث‌الرابع:‌حكم‌العمل‌بالراجح‌

 الفصل الثان: المشهور ماهيته ومصادره.
‌المبحث‌الأول:‌ماهية‌المشهور.‌ 
‌المبحث‌الثاني:‌الكتب‌المعتمدة‌ف‌التشهير.‌‌
 .التشهير‌المبحث‌الثالث:‌الكتب‌التي‌لا‌يعتمد‌عليها‌ف‌

 الفصل الثالث: اختلاف الروايات عن مالك.
‌المبحث‌الأول:‌تعريف‌الروايات‌وأنواعها.‌ 
‌المبحث‌الثاني:‌أسباب‌اختلاف‌الروايات‌عن‌مالك.‌

 الفصل الرابع: اختلاف الأقوال في المذهب المالكي.
‌المبحث‌الأول:‌مفهوم‌الأقوال‌وأنواعها. 
 .وال‌ف‌المذهب‌المالكيالمبحث‌الثاني:‌أسباب‌اختلاف‌الأق‌

 الفصل الخامس: قواعد الترجيح عند المالكية
‌المبحث‌الأول:‌القواعد‌الأصلية.‌ 
‌المبحث‌الثاني:‌القواعد‌التبعية‌
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 الفصل السادس: تعارض الراجح مع المشهور. 
‌المبحث‌الأول:‌صور‌التعارض‌بين‌الأقوال‌المعتمدة.‌ 
 .تعارض‌الراجح‌والمشهور‌مع‌باقي‌الأقوالالمبحث‌الثاني:‌طرق‌الترجيح‌عند‌‌

 الخــــــــــاتــــمـــــــة.
‌أهم‌النتائج‌‌-
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 تمهيد 

 .المذهب المالكي: تطوره ومدارسه 
 

رونة‌وسعة‌وقابلية‌للتطور‌وملاءمة‌للعصور‌والأماكن،‌وذلك‌لما‌تميز‌‌بمالمذهب‌المالكي‌‌‌‌تميز
ف‌توافق‌متوازن‌بين‌‌‌‌مع‌إعمال‌ملكة‌الاستنباط‌‌به‌من‌تقديمه‌للسنة‌وعمل‌أهل‌المدينة‌المنورة

التي‌عاش‌بها‌الصحابة‌‌‌‌نشأته‌بمدينة‌رسول‌الله‌‌‌‌مع‌خصيصة‌فريدة‌وهي؛،‌‌المأثور‌والمعقول
على‌‌ ساعد‌ "والذي‌ الشريف‌ النبوي‌ المنبع‌ من‌ نهلوا‌ الذين‌ التابعين،‌ من‌ بعدهم‌ ومن‌ الكرام،‌
ظهور‌‌ عند‌ ذلك‌ وكان‌ المالكي،‌ المذهب‌ ف‌ ظهرت‌ التي‌ التدوين‌ حركة‌ هي‌ المذهب‌ انتشار‌

وفاة‌‌ بعد‌ ثمي‌ الموطأ،‌ تصدير‌‌179)ت‌‌‌‌مالك‌كتاب‌ الأقاليم،‌‌‌‌هـ(‌ ف‌ عليهم‌‌‌‌ووفدأصحابه‌
،‌ويم كن‌القول‌‌مالك‌طلاب‌العلم،‌الذين‌بدورهم‌قاموا‌بتدوين‌علم‌شيوخهم‌الذين‌أخذوه‌عن‌‌

‌(‌1)‌بأني‌ذلك‌كان‌سببًا‌ف‌انتشار‌المذهب‌المالكي‌وعدم‌اندثاره"
‌ومما‌أسهم‌ف‌اكتساب‌المذهب‌هذه‌الرتبة‌العالية،‌مروره‌بمراحل‌تطور‌من‌خلالها‌حتى‌

كذلك‌علو‌‌،‌‌وسعة‌المؤلفات‌والمصنفات‌‌‌،والقوة‌العلمية‌‌،صار‌بهذه‌المكانة‌من‌حيث‌الانتشار
كعب‌علمائه‌الذين‌ملأ‌علمهم‌مشارق‌الأرض‌ومغاربها،‌والذين‌لم‌تخل‌مرحلة‌من‌هذه‌المراحل‌‌

‌د‌بصمتهم‌الفقهية‌فيها‌واضحة‌المعالم.‌تجإلا‌و‌
 

 :مراحل تطور المذهب المالكي
عدها‌اختلف‌‌ من‌ فمنهم‌ المالكي،‌ المذهب‌ وتطور‌ نشأة‌ مراحل‌ تعيين‌ ف‌ العلماء‌

حيث‌‌‌‌(2)‌هـ(1230مرحلتين‌فقط؛‌مرحلة‌المتقدمين،‌ومرحلة‌المتأخرين،‌كما‌فعل‌الدسوقي‌)ت‌
 

‌.‌73الخليفي،‌ص:‌زلعبد‌العزي‌وأسبابه،‌‌‌،ف‌المذهب‌المالكي‌مصطلحاته‌‌‌الفقهيالاختلاف‌‌(1)‌
من‌أهل‌دسوق‌)بمصر(‌تعلم‌وأقام‌وتوف‌بالقاهرة.‌وكان‌‌‌‌،الدسوقي‌المالكي‌من‌علماء‌العربية‌(‌محمد‌بن‌أحمد‌بن‌عرفة‌‌2)‌

الأزهر،‌)ت المدرسين‌ف‌ للدردير،‌‌هـ(‌‌1815من‌ الكبير‌ الشرح‌ على‌كتاب‌ الشهيرة‌ الحاشية‌ تاريخ‌‌‌‌صاحب‌ ينظر:‌
 ‌‌(‌6/17)الأعلام‌للزركلي‌‌،‌3‌/497عجائب‌الأخبار‌للجبرتي،‌‌
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زيد‌)ت‌‌‌‌"أولقال:‌‌ أبي‌ ابن‌ طبقة‌ المتأخرين‌ فمتقدمون"(1)‌هـ(‌‌386طبقات‌ قبله‌ وأما‌من‌ ومنهم‌من‌‌‌‌(2)،‌
ومنهم‌من‌جعلها‌،‌‌(3)عدها‌ثلاث‌مراحل‌هي:‌مرحلة‌النشوء،‌ومرحلة‌التطور،‌ومرحلة‌الاستقرار

‌.‌(4)ومرحلة‌التطبيق،‌ومرحلة‌التنقيح‌والنقد‌خمساً:‌مرحلة‌التأسيس،‌ومرحلة‌التفريع،
‌والباحث‌يعتمد‌التقسيم‌الثلاثي‌ف‌هذا‌البحث‌لشهرته‌وكثرة‌تداوله‌بين‌العلماء.‌

‌
‌.‌أولا: مرحلة النشوء والتأسيس

العالم‌ ف‌ الفقهية‌ المذاهب‌ نشأة‌ ف‌ الأكبر‌ والفضل‌ الأوفر‌ النصيب‌ للصحابة‌ كان‌
والفقه‌العملي،‌الذي‌تركوه‌لمن‌بعدهم‌من‌التابعين‌وتابعيهم‌‌‌‌،الإسلامي،‌وذلك‌للإرث‌العلمي

من‌طرق‌استنباط‌واجتهاد‌تميز‌بها‌كثير‌منهم،‌كما‌هو‌الحال‌مع‌عمر‌بن‌الخطاب‌وابنه‌عبد‌
الذين‌‌‌-‌‌رضوان‌الله‌عليهم‌‌-‌‌وكذلك‌علي‌بن‌أبي‌طالب‌وابن‌عباس‌وغيرهم‌من‌الصحابة‌‌،الله

‌عرفوا‌بسبقهم‌العلمي‌والمعرف.
الفقهيةوا المذاهب‌ من‌ المالكي‌كغيره‌ وطرق‌‌‌‌،لمذهب‌ والتابعين‌ الصحابة‌ بجهود‌ تأثر‌

ف‌المجتمع‌المدني‌بين‌جيل‌‌‌‌مالك‌اجتهادهم؛‌التي‌رسمت‌الخطوط‌العريضة‌للمذهب،‌فقد‌نشأ‌‌
وتقديم‌اتباع‌الوحيين‌‌‌‌،نةمن‌التابعين‌تلقوا‌علومهم‌عن‌الصحابة‌الكرام،‌فتربوا‌على‌العمل‌بالس ‌

‌ا‌من‌الأدلة‌الأصولية.‌على‌غيرهم
:"‌ظهور‌مالك‌بن‌أنس‌لم‌يحدث‌أمراً‌‌‌ه(1390)ت‌‌الفاضل‌ابن‌عاشور،‌‌محمد‌‌يقول:‌‌

جديداً‌ف‌هذا‌الفقه،‌الذي‌استمر‌متسلسلاً‌من‌عصر‌فقهاء‌الصحابة،‌إلى‌فقهاء‌التابعين‌حتى‌‌
تلقاه‌مالك‌بن‌أنس،‌ولم‌يحدث‌فيه‌شيئاً‌جديداً،‌إلا‌أنه‌درج‌على‌الطريقة‌أو‌المنهج‌الفقهي‌

الناس‌متعاقدين‌عليه‌من‌قبله،‌ثم‌إنه‌زاد الواقع‌العملي‌‌‌‌الذي‌وجد‌ على‌ذلك‌أن‌استقرأ‌من‌

 
بو‌محمد‌عبد‌الله‌بن‌أبي‌زيد‌عبد‌الرحمن‌النفزي،‌القيرواني،‌إمام‌المالكية‌ف‌وقته،‌وقدوتهم،‌وجامع‌‌(‌ابن‌أبي‌زيد:‌"أ‌1)‌

‌‌ وذبي المذهب،‌ أقواله،‌لخص‌ وشارح‌ مالك،‌ الصغير‌‌‌‌عنه،مذهب‌ بمالك‌ يعرف‌ ترتيب‌‌‌‌هـ(‌‌386)ت‌‌كان‌ ينظر‌ ‌."
 (‌448-‌3‌/443)؛‌تراجم‌المؤلفين‌التونسيين‌(‌116-‌2‌/115)‌؛‌الفكر‌السامي(‌222-‌6‌/215)المدارك‌

 (.‌1/26)‌.الكبير(‌حاشية‌الدسوقي‌على‌الشرح‌2)‌

 وما‌بعدها.‌‌‌32اصطلاح‌المذهب‌عند‌المالكية‌لمحمد‌إبراهيم‌ص:‌:(‌ينظر‌3)‌

 .‌47(‌مباحث‌ف‌المذهب‌المالكي‌بالمغرب،‌د.‌عمر‌الجيدي،‌ص‌4)‌
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بتتبع‌فروع‌الفتاوى‌وجزئيات‌الأحكام‌الشرعية‌التفصيلية‌التي‌اجتهد‌فيها‌هو،‌واجتهد‌فيها‌من‌
بالطرائق‌ تتعلق‌ أصولا‌ استقرائها‌ من‌ فاستخرج‌ التابعين،‌ وفقهاء‌ الصحابة‌ فقهاء‌ من‌ قبله‌

ما‌ي درك‌من‌سيرة‌الفقهاء‌الذين‌اقتدى‌الاستدلالية‌الاستنتاجية‌التي‌ينبغي‌فيما‌يرى‌هو،‌وفي
بهم،‌وت ك وين ‌بتخرّجه‌بهم‌من‌قبل،‌أن‌يكون‌السير‌عليها‌ف‌استنباط‌الأحكام‌الفرعية‌التفصيلية‌

‌(‌1)‌من‌أصولها‌الإجمالية"
المالكي‌إلى‌‌‌‌إن المذهب‌ أن‌‌‌‌مالك‌نسبة‌ ب ينّ  ،‌والحقيقة‌ ‌ تسامح  يدع ‌مالكلا‌تخلو‌من‌ لم‌ ‌‌اً‌

إنشاء‌‌ إلى‌ الرابع‌‌يوما‌ القرن‌ ف‌ إلا‌ صورته‌ وتتشكل‌ معالمه‌ تظهر‌ لم‌ فمذهبه‌ يخص ه،‌ مذهب‌
الهجري،‌عندما‌دعت‌أحوال‌تلك‌الفترة‌للالتزام‌بمنهج‌محدد‌ف‌الفقه‌والفتوى،‌ومالك‌نفسه‌‌
كان‌متيب عا‌لمذهب‌أهل‌المدينة‌التي‌عاش‌بها‌وتتلمذ‌على‌يد‌علمائها‌وفقهائها،‌ولكن‌لما‌كان‌‌

‌نشر‌مذهب‌أهل‌المدينة‌ورسم‌معالمه،‌وتحرير‌مسائله،‌وبيان‌أصوله‌وتفريعاته،‌‌له‌الحظ‌الأوفر‌ف
‌فقد‌ع ر ف‌مذهب‌أهل‌المدينة‌بعد‌ذلك‌بمذهب‌مالك،‌وصار‌ينسب‌إليه.‌

للفتيا‌والتدريس،‌‌‌‌مالك‌ويمكن‌القول‌إن‌بداية‌المذهب‌ونشأته‌كانت‌مع‌بداية‌جلوس‌‌‌
ب المتواذوما‌ المدينة‌ فقه‌ إبراز‌معالم‌ التابعين‌والصحابة‌‌له‌من‌ رضي‌الله‌عنهم‌‌‌‌-رث‌عن‌علماء‌

‌.‌-أجمعين
 

 . مميزات هذه المرحلة
الذي‌عمل‌‌‌مالك‌.‌أهم‌ما‌يميز‌هذه‌المرحلة‌وضع‌القواعد‌الأساسية‌للمذهب‌على‌يد‌‌أ

المنهج‌‌ ورسم‌ القواعد،‌ وتقعيد‌ الأصـول،‌ بتأصيل‌ وذلك‌ بعده،‌ لمن‌جاء‌ الطريق‌ تمهيد‌ على‌
،‌فكانت‌إشاراته‌الفقهية‌والأصولية‌بمثابة‌علامات‌اهتدى‌‌العام‌الذي‌سلكه‌الأتباع‌من‌بعد ‌

 بها‌من‌جاء‌بعده‌وسار‌على‌مذهبه.
الك القرآن‌ تقديم‌ الأحكام‌ استنباط‌ منهجه‌ف‌ السنة‌‌‌،ريمفقد‌كان‌ إلى‌ رجع‌ لم‌يجد‌ فإن‌

فعمل‌بها‌وقدمها‌على‌ما‌سواها،‌وكذلك‌كان‌دأبه‌مع‌مجمل‌القرآن‌فإنه‌يبحث‌عن‌بيانه‌‌
ف‌السنة‌مع‌اعتباره‌لعمل‌أهل‌المدينة‌وتنزيله‌منزلة‌الحديث‌المتواتر‌وتقديمه‌على‌ما‌يعارضه‌‌

 
‌.68-67بن‌عاشور،‌ص‌االفاضل‌‌مدلمح‌المغربيات‌‌اضراتالمح(‌1)‌
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لحكم‌ف‌مظانه‌من‌‌من‌خبر‌الأحاد،‌فإذا‌لم‌يكن‌هناك‌نص‌من‌كتاب‌أو‌سنة‌بحث‌عن‌ا
د،‌وإلا‌استعان‌بالقياس‌‌‌‌‌أخذ‌بقول‌الصحابيّ‌إجماع‌فقهاء‌الصحابة‌أو‌التابعين،‌وإلّا‌ إن‌و ج 

هذا‌التأصيل‌عندما‌س ئل‌عن‌الموطأ‌فقال:‌‌‌‌مالك‌وأعمل‌رأيه‌واجتهاده‌الفقهي،‌وقد‌أوضح‌‌
‌‌،برأيي‌‌تكلّمت ‌،‌وقول‌الصحابة،‌والتابعين،‌ورأيي،‌وقد‌‌-‌‌‌‌-"فيه‌حديث‌رسول‌الله‌‌

‌(1)‌وعلى‌الاجتهاد،‌وعلى‌ما‌أدركت‌عليه‌أهل‌العلم‌ببلدنا،‌ولم‌أخرج‌من‌جملتهم‌إلى‌غيره".
والميزة‌الأخرى‌ف‌هذه‌المرحلة‌جمع‌الروايات‌والسماعات‌عن‌إمام‌المذهب‌وتدوينها‌‌‌‌ب.

لح‌ذين‌اصط ‌وتنظيمها،‌وكذلك‌أقوال‌أصحابه‌وتلاميذه‌وقياساتهم‌على‌ما‌سمعوه‌منه،‌وهؤلاء‌ال
على‌تسميتهم‌بالمتقدمين،‌وهم‌كل‌من‌كان‌قبل‌ابن‌أبي‌زيد‌القيرواني،‌كما‌تقدم‌عن‌الدسوقي،‌‌

" الغرياني:‌ الصادق‌ النقول...يقول‌ المالكية‌‌،‌‌دلت‌ علماء‌ عند‌ )المتقدمين(‌ مصطلح‌ أن‌ على‌
ب‌سمعها‌من‌مقصود‌به‌أهل‌القرون‌الثلاثة‌الأولى،‌قرون‌الرواية،‌فهم‌كل‌من‌له‌رواية‌ف‌المذه

‌."قياساً‌على‌ما‌سمعه‌من‌مالك‌‌،،‌أو‌قال‌بها‌من‌عنده‌مالك‌
الغرياني يتابع‌ "ثم‌ فيقول:‌ أصحاب‌‌،‌ على‌ ينطبق‌ وتلاميذ‌مالك‌وهذا‌ وتلاميذهم،‌ ‌،

فيما‌‌ الطبقة‌ والسماعات‌جمعت‌عند‌أصحاب‌هذه‌ الروايات‌ الذين‌كانت‌لهم‌هذه‌ التلاميذ،‌
‌ المذهب‌ أمهات‌ عليه:‌ لسحنون)ت‌أطلق‌ المدونة‌ المعروفة:‌ الأربعة‌ وأشهرها‌ ودواوينه،‌

،‌والعتبية‌أو‌المستخرجة‌لمحمد‌العتبي‌)ت‌‌)3(ه(‌174،‌والواضحة‌لابن‌حبيب‌)ت‌(2)‌ه(‌240
 

‌(.‌2/73)‌،ترتيب‌المدارك‌وتقريب‌المسالك،‌للقاضي‌عياض(‌1)‌
أبو‌سعيد‌عبد‌السلام‌سحنون‌بن‌سعيد‌بن‌حبيب‌التنوخي‌القيرواني:‌أصله‌من‌حمص‌اجتمع‌فيه‌من‌الفضائل‌ما‌‌‌(2)‌

تفق‌على‌فضله‌وإمامته،‌انتهت‌الرياسة‌إليه‌ف‌العلم‌بالمغرب،‌وولي‌القضاء‌بالقيروان،‌على‌‌مليل‌‌جتفرق‌ف‌غيره،‌إمام‌عالم‌
المعول‌بمصر،‌وصنف‌المدونة‌وعليها‌يعتمد‌أهل‌‌‌-يعني‌روايته‌عن‌ابن‌القاسم-قوله‌المعول‌بالمغرب‌كما‌على‌قول‌ابن‌المواز‌

سير‌‌‌:ينظر‌‌،‌القيروان،‌وحصل‌له‌من‌الأصحاب‌ما‌لم‌يحصل‌لأحد‌من‌أصحاب‌مالك،‌وعنه‌انتشر‌علم‌مالك‌ف‌المغرب
 ‌(،4/5الأعلام‌للزركلي‌)و‌‌‌(23/58) أعلام‌النبلاء‌للذهبي

بيب‌بن‌سليمان،‌السلمي.‌من‌ولد‌العباس‌بن‌مرداس.‌كان‌عالم‌الأندلس،‌رأسا‌ف‌‌ابن‌حبيب‌هو‌عبد‌الملك‌بن‌ح‌‌(3)‌
أديبا المالكية،‌ قرطبة.‌‌مؤ‌‌‌فقه‌ وسكن‌ بألبيرة.‌ ولد‌ مذهب‌‌‌‌يقولرخا.‌ على‌ للفقه‌ حافظا‌ ))كان‌ الديباج‌ صاحب‌

مالك،‌نبيلا‌فيه‌غير‌أنه‌لم‌يكن‌له‌علم‌بالحديث‌لا‌معرفة‌بصحيحه‌من‌سقيمه.‌وكان‌ابن‌عبد‌البر‌يكذبه،‌وابن‌‌
‌‌(؛‌و‌))طبقات‌الفقهاء(‌‌(؛‌وضاح‌لا‌يرضى‌عنه‌وقال‌سحنون:‌كان‌عالم‌الدنيا((‌من‌مصنفاته:‌))حروب‌الإسلام(‌

و‌))الواضحة((‌ف‌السنن‌والفقه؛‌و‌))الفرائض،‌و‌))الورع((‌والرغائب‌والرهائب((،‌ينظر:‌الديباج‌‌‌‌(؛‌و‌))التابعين(‌
 .‌4‌‌‌‌/302؛‌والأعلام‌للزركلي‌1‌‌/331؛‌ونفح‌الطيب‌2‌‌/148؛‌وميزان‌الاعتدال‌154المذهب‌ص‌
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المواز‌)ت‌‌‌(1)‌ه(‌255 المذهب:‌‌(2)‌ه(‌269والمــــــــوازية‌لابن‌ أساس‌ الأربعة‌ إلى‌هذه‌ ويضاف‌ ‌،
‌ لمالك،‌ الحكم)ت‌الموطأ‌ عبد‌ ابن‌ ‌(3)‌ه(214مختصرات‌ لابن‌‌‌ المجموعة‌ وكذلك‌

‌(‌5)ف‌المذهب‌هي‌المصدر‌الأول‌لرواية‌تلك‌السماعات"‌فهذه‌الأمهات‌(4)‌‌ه(260ت‌عبدوس)
وهنا‌تحسن‌الإشارة‌إلى‌كتاب‌)النوادر‌والزيادات(‌لابن‌أبي‌زيد‌القيرواني،‌فهو‌وإن‌لم‌‌
يكن‌من‌المتقدمين،‌لكن‌كتابه‌الذي‌جمع‌فيه‌الروايات‌والسماعات‌التي‌فيها‌زيادة‌على‌ما‌ف‌‌

يقول‌‌ مصادرها،‌ ضاعت‌ التي‌ السماعات‌ من‌ إلينا‌ وصل‌ ما‌ أهم‌ من‌ يعد‌ ‌الصادقالمدونة،‌
الغرياني:‌"فكان‌عمل‌ابن‌أبي‌زيد‌ف‌)النوادر(‌بداية‌أعمال‌المتأخرين،‌لأنه‌يعد‌المصدر‌الثاني‌

‌.(6)‌لروايات‌المذهب،‌وإن‌كان‌بالنسبة‌إلينا‌يكون‌المصدر‌سماعات‌الأقدمين‌واختياراتهم"
كانت‌نهاية‌هذه‌المرحلة‌توقف‌أخذ‌السماعات‌التي‌هي‌الخط‌الفاصل‌بين‌نهاية‌هذه‌‌

والتي‌‌المرحل‌ نشوء‌‌‌‌بعدهاة‌ تبدأ‌من‌ التي‌ الحقبة‌"‌ التأسيس‌هي‌ فإن‌مرحلة‌ المراحل،‌وعليه‌ من‌
القاضي‌‌ العراق‌ بنبوغ‌عالم‌ توجت‌ التي‌ الثالث‌ القرن‌ بنهاية‌ وتنتهي‌ يد‌مؤسسه،‌ المذهب‌على‌

 
عتبة‌بن‌أبي‌‌لى‌‌المالكي،‌نسبته‌إ‌محمد‌بن‌أحمد‌بن‌عبد‌العزيز‌الأموي‌القرطبي‌الأندلسي،‌الفقيه‌‌اللهأبو‌عبد‌‌:‌(‌هو1)‌

  لعياض، لمداركترتيب ،‌والأرضين‌‌سفيان‌بن‌حرب،‌بالولاء،‌من‌تآليفه:‌المستخرجة‌العتبية‌على‌الموطأ‌وكـراء‌الـدور

 .‌‌‌5/307،‌الأعلام‌للزركلي335/ 12 للذهبي، ، سير النبلاء4/253

الماجشون،‌وابن‌عبد‌‌‌‌الفقه‌والفتيا‌عالماً‌ف‌ذلك،‌تفقه‌بابن‌(‌هو‌محمد‌بن‌إبراهيم‌بن‌زياد‌الإسكندري،‌كان‌راسخاً‌ف‌‌2)‌
أجل الموازية‌وهو‌مشهور‌ أصبغ،‌وهو‌صاحب‌كتاب‌ واعتمد‌على‌ وأوعبه،‌‌‌‌الحكم،‌ المالكيون‌وأصحه‌ ألفه‌ كتاب‌

 .‌127؛‌الديباج‌المذهب‌ص167/4المدارك‌‌هـ.269وأبسطه،‌رجحه‌القابسي‌على‌سائر‌الأمهات،‌ت

بن‌عبد‌الحكم‌بن‌أعين،‌كان‌فقيهاً‌أعلم‌أصحاب‌مالك‌بمختلف‌قوله،‌محققا‌بمذهب‌مالك،‌‌‌الله‌‌أبو‌محمد‌عبد‌:(‌هو3)‌
بعد‌‌ الرئاسة‌بمصر‌ إليه‌ ترتيب‌‌‌‌،151الفقهاء‌ص‌‌طبقات‌‌،وفاة‌أشهب‌أفضت‌ النور‌‌‌‌شجرة؛‌‌‌‌363/3المداركينظر:‌

 .‌59ص‌الزكية‌

محمد‌بن‌إبراهيم‌بن‌عبدوس،‌من‌كبار‌أصحاب‌سحنون‌وأئمة‌وقته،‌كان‌إماما‌ف‌الفقه،‌حافظاً‌‌‌اللهأبو‌عبد‌‌‌:هو‌(4)
لمذهب‌مالك،‌وهو‌رابع‌المحمدين‌الأربعة،‌الذين‌اجتمعوا‌ف‌عصره،‌اثنان‌مصريان:‌محمد‌بن‌عبد‌الحكم،‌وابن‌المواز،‌‌

لمجموعة‌على‌مذهب‌مالك‌وأصحابه‌أعجلته‌المنية‌قبل‌‌واثنان‌قرويان:‌ابن‌عبدوس‌وابن‌سحنون،‌ألف‌كتاباً‌شريفاً‌سماه:‌ا
 12.؛‌الديباج‌المذهب‌ص137/2؛‌معالم‌الإيمان‌286/1المدارك‌ينظر‌‌‌.تمامه.‌ـ

بحوث‌الملتقى‌الأول‌للقاضي‌عبد‌‌‌مطبوع‌ضمنبحث‌‌الغرياني‌‌ن‌حمالر‌‌بن‌عبد‌‌ق‌لصادل‌‌والتدليل‌ريد‌جالتً‌‌ينالمتأخرون‌ب‌(5)
 .‌(‌6/315)‌الوهاب‌البغدادي‌

 (.6/315)‌ق‌الغريانيلصادل‌‌والتدليل‌‌ريد‌جالتً‌‌‌ينالمتأخرون‌ب(‌‌6)
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‌.‌(2)‌هـ(‌مؤلف‌المبسوط،‌آخر‌الدواوين‌ظهورا"282.‌)ت‌‌(1)إسماعيل‌بن‌إسحاق

‌
 .المرحلة أهم مصنفات هذه 

 
 .‌الموطأ للإمام مالك بن أنس .1

أحاديث‌‌‌‌مالك‌هو‌عمدة‌المذهب،‌ومن‌أقدم‌ما‌صنف‌ف‌الفقه‌والحديث‌معاً،‌جمع‌فيه‌‌
مثـل‌‌‌-صلى الله عليه وسلم‌‌-رسول‌‌ التابعين؛‌ وآثـار‌ وابن‌عمر،‌ الخطاب،‌ بن‌ الصحابة‌مثل‌آثار‌عمر‌ وآثار‌

المسيب بن‌ والزهـري94)ت‌‌‌‌(3)‌سـعيد‌ شـهاب‌ وابـن‌ و‌124)ت‌‌‌‌(4)ه(،‌ وضمنه‌‌ه(‌ غيرهما،‌
آراءه‌الاجتهادية،‌وكثير‌من‌البلاغات،‌فكتب‌الله‌له‌القبول‌بين‌الناس،‌فرواه‌عنه‌كبار‌العلماء‌‌

زمانه‌‌ وهبف‌ بن‌ والشافعي‌‌197)ت‌‌‌‌(5)كعبدالله‌ الحسن‌204)ت‌ه(‌ بن‌ ومحمد‌ ه(‌
ه(‌وغيرهم‌من‌كبار‌العلماء،‌قال‌عنه‌الشافعي"‌ما‌ف‌الأرض‌كتاب‌من‌189)ت‌‌‌(6)الشيباني

ه(:"‌لم‌يعتن‌بكتاب‌‌544)ت‌‌‌(1)‌وقال‌القاضي‌عياض‌‌،‌(7)العلم‌أكثر‌صواباً‌من‌كتاب‌مالك"

 
،‌له‌كتب‌‌ا،‌قاضي‌بغداد‌وعالمهابن‌حماد‌بن‌زيد‌بن‌درهم،‌بن‌بابك‌الجهضميإسماعيل‌‌اسماعيل‌بن‌اسحاق‌بن‌‌‌‌(1)‌

 .‌2‌/233ينظر‌سير‌أعلام‌النبلاء،‌‌‌‌كثيرة‌منها‌المبسوط،

 (.‌254)‌‌محمد‌إبراهيم‌علي‌‌دكتورلل،‌ة‌المالكياصطلاح‌المذهب‌عند‌‌(2)‌

المسيبهو:‌‌‌‌(3)‌ بن‌ لسنتين‌مضتا‌من‌خلافة‌عمر‌وتوف‌بالمدينة‌‌‌سعيد‌ بن‌أبي‌وهب‌المخزومي:‌ولد‌ وقال‌‌،‌‌بن‌حزن‌
الزهري:‌أخذ‌سعيد‌علمه‌عن‌زيد‌بن‌ثابت‌وجالس‌ابن‌عباس‌وابن‌عمر‌وسعد‌بن‌أبي‌وقاص‌ودخل‌على‌أزواج‌‌

عن‌أبي‌هريرة‌‌‌‌:‌عائشة‌وأم‌سلمة،‌وسمع‌عثمان‌وعلياً‌وصهيباً‌ومحمد‌بن‌مسلمة‌وجل‌روايته‌ف‌المسند--النبي‌‌
 .‌1‌/204،‌‌اء‌للشيرازي‌،‌طبقات‌الفقه‌وسمع‌من‌أصحاب‌عمر‌وعثمان‌‌-وكان‌زوج‌ابنته‌‌‌-

ه اب‌الزهري،‌من‌بني‌زهرة‌بن‌كلاب،‌من‌قريش،‌أبو‌بكر:‌أول‌من‌دون‌الحديث،‌‌‌‌(4)‌ محمد‌بن‌مسلم‌بن‌عبد‌الله‌بن‌ش 
 .‌7‌/97،‌الأعلام‌للزركلي،‌‌5/136،‌ينظر‌تاريخ‌الإسلام‌للذهبي،‌‌وأحد‌أكابر‌الحفاظ‌والفقهاء.‌تابعي

،‌ثقة‌‌لقي‌بعض‌صغار‌التابعين،‌وكان‌من‌أوعية‌العلم،‌ومن‌كنوز‌العمل‌،‌‌القرشي‌عبد‌الله‌بن‌وهب‌‌هو:‌أبو‌محمد‌‌‌‌(5)‌
 .‌9‌/224حافظ،‌روى‌عن‌جمع‌من‌العلماء،‌ينظر:‌سير‌أعلام‌النبلاء‌للذهبي،‌‌

،‌‌محمد‌بن‌الحسن‌بن‌فرقد،‌من‌موالي‌بني‌شيبان،‌أبو‌عبد‌الله:‌إمام‌بالفقه‌والأصول،‌وهو‌الذي‌نشر‌علم‌أبي‌حنيفة‌‌(6)‌
ر‌كتبه‌المبسوط‌والزيادات‌والسير‌الكبير‌والصغير‌والأمالي‌وغيرها‌كثر،‌ولي‌قضاء‌الرقة‌أيام‌الرشيد‌ثم‌عزله،‌‌من‌أشه
‌.‌189تاريخ‌بغداد‌للخطيب‌البغدادي،‌ص‌و‌‌‌10/302البداية‌والنهاية،‌‌ينظر:‌

 .‌‌‌2/70ترتيب‌المدارك‌للقاضي‌عياض‌(7)‌
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من‌كتب‌الحديث‌والعلم‌اعتناء‌الناس‌بالموطأ‌فإن‌الموافق‌والمخالف‌اجتمع‌على‌تقديره‌وتفضيله‌
 .‌(2)ديثه‌وتصحيحه"وروايته‌وتقديم‌ح

 )3(الأربعة:‌الأمهات‌ .2
‌‌التي‌اعتمدالمدونات‌‌ويراد‌بها:‌المدونة،‌والواضحة،‌والعتبية‌أو‌المستخرجة،‌والموازية،‌وهي‌‌

الفقه‌المالكي،‌وقد‌وصلنا‌من‌هذه‌الأمهات،‌كتابان‌هما:‌المدونة‌والعتبية،‌أما‌الواضحة‌‌‌‌عليها
والموازية‌فلم‌يصلنا‌منهما‌إلا‌نقولات‌يسيرة‌موزعة‌ف‌بعض‌المكتبات،‌وبعضها‌مبثوث‌ف‌كتب‌

 الفروع.
 :المدونة •
جمع‌ المالكي،‌ للفقه‌ الثاني‌ الأصل‌ وهي‌ المالكية،‌ أهم‌كتب‌ من‌ المدونة‌ الإمام‌تعد‌ ها‌

عن‌‌ القاسم‌ ابن‌ سماعات‌ من‌ بن‌مالك‌سحنون‌ لأسد‌ نسبة‌ الأسدية،‌ من‌ المدونة‌ وأصل‌ ‌،
 .‌(4)‌الفرات‌

 :‌الواضحة في الفقه والسنن لابن حبيب •
تعد‌الأم‌الثانية‌من‌أمهات‌الفقه‌المالكي،‌حظيت‌باهتمام‌وعناية‌أكابر‌العلماء،‌اعتمدوا‌‌

‌.‌الأقطارعليها‌ونقلوا‌منها‌ودرّسوها‌ونشروها‌ف‌
 :‌المستخرجة من الأسمعة لمحمد بن أحمد العتبي •

هي‌الأم‌الثالثة،‌التي‌اشتهرت‌فيما‌بعد‌بالعتبية،‌"‌عبارة‌عن‌حصر‌شامل‌لمعلومات‌فقهية‌‌
بعده‌مباشرة،‌‌ برواية‌من‌جاءوا‌ العتقي‌عن‌مالك‌بن‌أنس،‌وهي‌ القاسم‌ يرجع‌معظمها‌لابن‌

 
،‌من‌‌عالم‌المغرب‌وإمام‌أهل‌الحديث‌ف‌وقته‌‌،‌،‌أبو‌الفضلعياض‌بن‌موسى‌بن‌عياض‌بن‌عمرون‌اليحصبي‌السبتي‌‌(1)‌

،‌الأعلام‌للزركلي‌‌1‌/392لابن‌خلكان،‌‌‌وفيات‌الأعيانكتبه‌الشفاء‌وترتيب‌المدارك‌وشرح‌صحيح‌مسلم،‌ينظر:‌
5‌/99‌. 

‌.‌‌‌2‌/80رتيب‌المدارك،ت‌(2)‌
‌بإذن‌الله.‌سيأتي‌الحديث‌عنها‌بتفصيل‌أكثر‌عند‌ذكر‌الكتب‌المعتمدة‌ف‌المذهب‌‌(3)‌
،‌أصله‌من‌ديار‌بكر‌تتلمذ‌علي‌بن‌زياد‌ثم‌رحل‌للإمام‌‌أبو‌عبد‌الله‌أسد‌بن‌الفرات‌بن‌سنان‌قاضي‌القيروانهو:‌‌(4)‌

،‌‌إفريقية‌إلى‌عراق‌وتتلمذ‌على‌يد‌محمد‌بن‌الحسن‌الشيباني،‌وهو‌أول‌من‌أدخل‌فقه‌مالك‌‌ال‌لى‌إمالم‌وأخذ‌عنه‌ثم‌‌
 .‌10‌/226أثناء‌حصار‌سرقوسة،‌ينظر:‌سير‌أعلام‌النبلاء‌‌‌ه،‌ومات‌بالطاعون212قلية‌سنة‌‌فتح‌ص ‌
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 ‌‌(1)‌ك‌وخلفائه"كما‌أنها‌تحتوي‌على‌آراء‌فقهية‌لتلاميذ‌مال
 الموازية: . د

بابن‌‌ تفقه‌ المواز‌ بابن‌ المعروف‌ إبراهيم‌ بن‌ محمد‌ "ألفها‌ التي‌ الموازية‌ هي‌ الرابعة‌ والأم‌
‌.‌الماجشون‌وابن‌عبد‌الحكم‌واعتمد‌على‌أصبغ،‌وهي‌أجل‌كتاب‌ألفه‌المالكيون‌

 

 مرحلة التطور )التحرير(:  -ثانيا
تبدأ‌هذا‌المرحلة‌من‌بداية‌القرن‌الرابع،‌وتمتد‌حتى‌نهاية‌القرن‌السادس،‌وبداية‌السابع،‌أو‌‌

 (3)‌‌.610سنة‌‌‌(2)‌شاسبوفاة‌ابن‌
مرحلة‌‌ هي‌ المرحلة‌ هذه‌ فإن‌ والسماع‌ الرواية‌ بمرحلة‌ ع رفت‌ السابقة‌ المرحلة‌ إذا‌كانت‌

التفريع‌والتطبيق‌‌ الذي‌هو‌ظهور‌عمليات‌ المرحلة‌‌التحرير،‌ والترجيح،‌فقد‌اشتغل‌علماء‌هذه‌
متقدمي‌ سابقيهم‌من‌ ورثوها‌عن‌ التي‌ والأسمعة‌ الروايات‌ وترجيح‌ للمسائل،‌ والتخريج‌ بالتفريع‌

والروايات‌ السماعات‌ اهتموا‌بجمع‌ الذين‌ عاشور:‌‌‌(4)المذهب‌ بن‌ الفاضل‌ ف‌‌‌‌يقول‌ "وظهرت‌
ختصرات‌التي‌لخصت‌فيها،‌والشروح‌‌هذا‌الدور‌كتـب‌التهاذيب‌التي‌هذبت‌الكتب‌القديمة،‌والم

الـتي‌شرحت‌بها،‌ودقق‌ف‌النظر‌ف‌المسائل‌لأجل‌بيان‌الاتفاق‌والاختلاف،‌ثم‌صور‌النـوازل‌‌
‌(‌5)والفتاوى‌التي‌تشتمل‌على‌الواقعات‌الحادثة"

 أهم ما يميز هذه المرحلة:
ف‌‌‌‌مالك‌صيلات‌‌تفريع‌المسائل:‌ويراد‌بالتفريع‌هنا‌بناء‌المسائل‌الفقهية‌الجزئية‌على‌تأ .1

 
 .‌‌118:‌دراسات‌ف‌مصادر‌الفقه‌المالكي‌لميكلوس‌موراني،‌ص‌(1)‌

عبد‌‌‌‌(2)‌ أبو‌محمد‌ الجلال‌ الدين‌ فقيهاً‌‌‌‌الله‌هو‌نجم‌ السعدي،‌كان‌ الجذامي‌ المذهب‌ثم‌بن‌محمد‌ أخذ‌بمذهب‌‌‌‌شافعي‌
‌‌لمذهباالديباج‌‌ينظر:‌‌قواعده،‌من‌مؤلفاته:‌عقد‌الجواهر‌الثمينة‌ف‌مذهب‌عالم‌المدينة،‌‌ب‌عارفاً‌‌فصار‌‌الإمام‌مالك‌‌
‌(.‌454‌/1)‌‌للسيوطي‌المحاضرة‌وحسن،‌81:‌ص‌لابن‌فرحون،‌

 (‌34)ص‌‌‌‌ينظر:‌اصطلاح‌المذهب‌عند‌المالكية‌(3)‌

 .‌(19)صينظر:‌اصطلاح‌المذهب‌عند‌المالكية‌‌‌(4)‌

 (‌37)صالفاضل‌ابن‌عاشور،‌‌محمد‌بيات،‌المحاضرات‌المغر‌‌(5)‌
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دراسة تأصيلية  نقدية 

 

المسائل‌الشرعية‌"ذلك‌بأن‌مالكا‌وإن‌كان‌ألف‌ف‌طور‌التأسيس‌كتابه‌الموطأ،‌فإنه‌لم‌‌
أن‌‌ يهمه‌ ما‌كان‌ بقدر‌ الجزئيات‌ تتبع‌ همه‌ ولا‌كان‌ المسائل،‌ تفريع‌ إلى‌ يهدف‌ يكن‌
الطريق،‌ نهج‌ فهو‌ التطبيق،‌ ميدان‌ ف‌ يراعى‌ أن‌ ينبغي‌ الذي‌ المنهاج‌ ويؤسس‌ يؤصل‌

 ‌‌(1)ودل‌عليه‌بما‌كان‌يعتمده‌ف‌ذلك‌مما‌لم‌يسبقه‌من‌تقدم"وأوضح‌السبيل،‌
على‌ .2 الإمام‌ تأصيلات‌ من‌ تفريعها‌ تم‌ التي‌ المسائل‌ تلك‌ تطبيق‌ به‌ ويراد‌ التطبيق:‌

 الحوادث‌المستجدة‌التي‌بدأت‌تظهر‌ف‌هذا‌الدور‌ومحاولة‌تحقيق‌المناط‌لتلك‌المسائل
تطبيق‌‌ .3 بدأ‌ لما‌ والترجيح:‌ ظهر‌‌التنقيح‌ الفقهية‌ الأحكام‌ واستخراج‌ المستجدة‌ المسائل‌

‌:تباين‌كبير‌ف‌كثير‌من‌هذه‌المسائل،‌وذلك‌يرجع‌لسببين‌رئيسين
:‌اعتماد‌علماء‌كل‌مدرسة‌من‌المدارس‌على‌كتاب‌معين‌أو‌رواية‌للمدونة،‌فمثلا‌‌الأول

معتمده‌على‌مختصرات‌‌المدرسة‌المصرية‌والمغربية‌اعتمدتا‌على‌المدونة،‌أما‌المدرسة‌العراقية‌فهي‌‌
ابن‌عبد‌الحكم،‌أما‌ف‌المدينة‌فاعتمدوا‌كتاب‌أبي‌مصعب‌الزهري،‌فكان‌هذا‌الاختلاف‌ف‌‌

‌.التلقي‌سببا‌ف‌اختلاف‌تنزيل‌الأحكام
الأقوال‌الثان باقي‌ وفسرت‌ أصلا‌ عليه‌ اعتمدت‌ الذي‌ الكتاب‌ مدرسة‌ جعلت‌كل‌ ‌:

ف‌‌ ما‌ يوافق‌ بما‌ الأخرى‌ بالكتب‌ الذي‌‌‌‌،‌كتابهاالموجودة‌ المنهج‌ وفق‌ على‌ التفسير‌كان‌ وهذا‌
تتبعه،‌فمثلا‌المدرسة‌العراقية‌قدمت‌العقل‌ف‌تفسير‌باقي‌الروايات‌حتى‌توافق‌ما‌ف‌كتاب‌ابن‌
عبد‌الحكم‌أما‌المصرية‌والمدنية‌فقدمتا‌النقولات‌ولا‌يغفلون‌الرأي‌والعقل‌لتوافق‌ما‌ف‌المدونة،‌‌

‌لنقولات‌ليوافق‌ما‌ف‌كتاب‌أبي‌مصعب‌الزهري.‌وكان‌جل‌اعتماد‌المدنيين‌على‌ا
الناس‌‌‌ احتاج‌ هنا‌ امن‌ فيهاإلى‌ والنظر‌ سابقيهم‌ من‌ الموروثة‌ الأقوال‌ وتنقيح‌ ‌‌،لترجيح‌

وعرضها‌على‌الروايات‌الصحيحة‌وأصول‌المذهب،‌فتجدهم‌يقولون‌هذا‌القول‌ضعيف‌وهذا‌‌
الخامس‌حتى‌نهاية‌مرحلة‌التطور‌‌التي‌تبدأ‌من‌القرن‌،راجح‌وذاك‌مشهور،‌ف‌هذه‌الفترة‌تحديدا

هو‌الإمام‌‌‌ينالمصطلح‌‌‌ينوالمشهور،‌وأول‌من‌اشتهر‌عنه‌ظهور‌هذ‌‌الراجح‌‌ابدأ‌يظهر‌مصطلح
قال‌عمر‌الجيدي:‌"وقد‌كان‌للخمي‌هذا‌تأثير‌بالغ‌فيمن‌جاء‌بعده،‌‌ه(‌‌478)ت‌‌‌(2)اللخمي

 
 (‌47مباحث‌ف‌المذهب‌المالكي‌لعمر‌الجيدي،‌)ص‌(1)‌

‌‌علي‌بن‌محمد‌الربعي،‌أبو‌الحسن،‌المعروف‌باللخمي:‌فقيه‌مالكي،‌له‌معرفة‌بالأدب‌والحديث،‌قيرواني‌الأصل‌نزل‌‌(2)‌
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دراسة تأصيلية  نقدية 

 

الذين‌سلكوا‌مسلكه‌ف‌طريقة‌أمثال‌تلميذه‌المازري،‌وابن‌بشير،‌وابن‌رشد‌الجد،‌وعياض...‌‌
نقد‌الفقه،‌فنقحوا‌ما‌أمكنهم‌تنقيحه‌من‌المسائل،‌وأولوا‌بعض‌الروايات‌حاكمين‌بذلك‌على‌
بعضها،‌وضعف‌البعض‌الآخر،‌ودخل‌المذهب‌ف‌مرحلة‌جديدة‌مرحلة‌التنقيح‌أصبح‌المذهب‌‌

المش‌ فيها‌ يقرر‌ بحيث‌ الواحدة،‌ المسألة‌ ف‌ حتى‌ الأقوال‌ بكثرة‌ يمتاز‌ والراجح،‌‌فيها‌ هور،‌
‌(‌1)والضعيف،‌وتغيرت‌عقلية‌الفقهاء،‌فانتقلت‌من‌الروح‌التأصيلية‌إلى‌روح‌الجدل."

 أهم الكتب في هذه المرحلة 
 (‌ويسمى‌مختصر‌ابن‌الجلاب.ه378ت)‌(2)‌الجلاب‌التفريع‌لابن‌ .1
الوهاب‌ .2 عبد‌ القاضي‌ نكـت‌ :ه(422ت)(3)كتب‌ علـى‌ الإشراف‌ المعونة،‌ التلقين،‌

 الخلاف.مسائل‌
 .الرسالة،‌النوادر‌والزيادات،‌مختصر‌المدونة‌:مؤلفات‌ابن‌أبي‌زيد‌القيرواني .3
 مؤلفات‌ابن‌رشد‌الجد،‌البيان‌والتحصيل،‌والمقدمات‌الممهدات.‌ .4
أحد‌أهم‌المختصرات‌الفقهية‌،‌‌عقد‌الجواهر‌الثمينة‌ف‌مذهب‌عالم‌المدينة،‌لابن‌شاس .5

مصنفات‌ من‌ مصنفا‌ أربعين‌ حوالي‌ على‌ اعتمد‌ المالكي،‌ المذهب‌ لأمهات‌ الجامعة‌

 
سماه‌‌ة‌‌كبير‌على‌المدونصنف‌كتبا‌مفيدة،‌من‌أحسنها‌تعليق‌‌حاز‌رئاسة‌أفريقية‌ف‌الفقه،‌‌‌،‌فاقس‌وتوف‌بهابص

‌(.‌8‌/109ترتيب‌المدارك‌)‌هـ.‌ينظر‌‌‌478،‌توف‌سنة‌عن‌المذهب‌ف‌بعضهاأورد‌فيه‌آراء‌خرج‌‌(‌التبصرة)
‌(.‌48مباحث‌ف‌المذهب‌المالكي،‌ص‌)‌‌(1)‌
 بن‌الحسين‌البصري،‌له‌كتاب‌ف‌مسائل‌الخلاف،‌وكتاب‌التفريع‌ف‌‌‌الله‌أبو‌القاسم‌عبيد‌‌‌‌:هو‌(2)‌

‌.ري‌وأنبلهم‌وتفقه‌به‌القاضي‌عبد‌الوهاب‌وغيره‌من‌الأئمةلأبهالمذهب،‌كان‌أحفظ‌أصحاب‌ا
 .‌‌92:ص‌‌النور‌‌‌شجرة‌‌‌84ص‌‌الديباج‌المذهب‌‌‌‌‌‌7/76،المداركينظر:‌ترتيب‌‌

‌‌أبو‌محمد‌عبد‌الوهاب‌بن‌علي‌بن‌نصر‌البغدادي،‌أحد‌أئمة‌المذهب‌المالكي،‌له‌أقوال‌‌:هو‌(3)‌
 من‌‌،وترجيحات،‌انتهت‌إليه‌رياسة‌المذهب.‌قال‌الخطيب:‌لم‌أر‌ف‌المالكية‌مثله،‌ولا‌أفقه‌منه

 مؤلفاته:‌التلقين،‌وشرح‌الرسالة،‌والمعونة‌على‌مذهب‌أهل‌المدينة،‌والإشراف‌على‌نكت‌مسائل

حسن‌المحاضرة‌ف‌أخبار‌مصر‌والقاهرة‌‌‌،‌ينظر:220/7:المداركترتيب‌ينظر:‌‌لاف‌وغيرها،‌‌الخ
‌.‌9ص:‌‌الديباج‌المذهب‌‌‌314/1
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دراسة تأصيلية  نقدية 

 

زيد،‌‌ أبي‌ لابن‌ والزيادات‌ والنوادر‌ للعتبي،‌ والعتبية‌ لسحنون،‌ المدونة‌ أهمها:‌ المذهب،‌
ل،‌والمعونة،‌وشرح‌التلقين‌للمازري،‌والمنتقى‌للباجي،‌والتبصرة‌للخمي‌والبيان‌والتحصي

‌والمقدمات‌الممهدات‌لأبي‌محمد‌بن‌رشد‌الجد.‌
بظهور‌هذا‌المختصر‌انتهت‌مرحلة‌التطور‌وبدأت‌مرحلة‌ظهور‌المختصرات‌الفقهية‌التي‌‌

‌عرفت‌فيما‌بعد‌بمرحلة‌الاستقرار.

 :مرحلة الاستقرار
الحاجب ابن‌ مختصر‌ بظهور‌ المرحلة‌ هذه‌ القرن‌‌‌646)ت‌‌‌‌(1)‌بدأت‌ ببداية‌ أو‌ ه(‌

قريبا،‌أما‌نهايتها‌فيرى‌أكثر‌من‌صنف‌ف‌مراحل‌تطور‌المذهب‌المالكي‌أنها‌ما‌‌السابع‌الهجري‌ت
علي إبراهيم‌ ومحمد‌ الجيدي،‌ وعمر‌ عاشور،‌ بن‌ الحاضر،‌كالفاضل‌ وقتنا‌ إلى‌ ممتدة‌ ،‌‌)2(زالت‌

لكن‌لا‌بد‌من‌الاعتراف‌أن‌الفقه‌المالكي‌قد‌مر‌بمرحلة‌جمود‌وتقليد‌أفقدته‌كثيرا‌من‌قوته‌ف‌
الأزمنة‌المتأخرة،‌مما‌جعل‌أكثر‌العلماء‌لا‌يخرجون‌عن‌أقاويل‌من‌تقدمهم‌من‌فقهاء‌المالكية،‌‌

المالك الفقه‌ توقفت‌تماما،‌بل‌إن‌ الفقهية‌قد‌ الباحث‌لا‌يرى‌أن‌الحركة‌ ي‌ظل‌‌ومع‌ذلك‌فإن‌
الأخيرة،‌‌ الأزمنة‌ ف‌ بالمنطقة‌ التي‌عصفت‌ السياسية‌ والتغيرات‌ والأحداث‌ الزمان‌ تطور‌ يساير‌

الذي‌‌‌(3)صدر‌جديد‌هو‌)جريان‌العمل(مإلى‌وخير‌دليل‌على‌ذلك‌أن‌فقها‌المالكية‌قد‌اهتدوا‌
‌.‌(4)كان‌له‌أثر‌كبير‌ف‌الاجتهادات‌القضائية‌بعد‌ذلك‌

 
اسنا‌‌‌ف‌من‌كبار‌العلماء‌بالعربية‌كردى‌الأصل‌ولد‌‌‌مالكيأبو‌عمر‌عثمان‌بن‌عمر‌بن‌أبى‌بكر‌بن‌يونس‌فقيه‌‌هو:‌‌(1)‌

ت‌بالإسكندرية‌وكان‌أبوه‌حاجبا‌فعرف‌به.‌من‌مؤلفاته‌‌القاهرة‌وسكن‌دمشق،‌وما‌فمن‌صعيد‌مصر‌ونشأ‌‌
،‌ينظر:‌تهذيب‌‌الأصول‌والجدل(‌وغيرها‌‌يّ‌علم‌ف)مختصر‌الفقه(‌استخرجه‌من‌ستين‌كتابا،‌)منتهى‌السول‌والأمل‌

 .‌4‌/211،‌الأعلام‌للزركلي،‌7‌/143التهذيب‌لابن‌حجر،‌

،‌اصطلاح‌المذهب‌54ص:‌،،‌مباحث‌ف‌المذهب‌المالكي‌77:ص‌‌المغربيات،‌‌‌اضراتالمحينظر:‌‌‌(2)‌
 .‌35عند‌المالكية،‌ص:‌

ا‌لمصلحة‌الأمة‌وما‌‌عيالقول‌الضعيف‌فيها؛‌ر‌‌‌العدول‌عن‌القول‌الراجح‌أو‌المشهور‌ف‌بعض‌المسائل‌إلى‌"هو‌‌(3)‌
الفقهية،‌محمود‌عبد‌‌،‌المصطلحات‌والألفاظ‌348،‌ينظر‌العرف‌والعمل‌لعمر‌الجيدي،‌ص:"تقتضيه‌حالتها‌الاجتماعية

‌.‌165المنعم،‌ص:‌
‌(.‌48ينظر:‌مباحث‌ف‌الفقه‌المالكي،‌للجيدي،‌ص‌)‌‌(4)‌
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دراسة تأصيلية  نقدية 

 

 أهم ما يميز هذه المرحلة: 

السمة‌المميزة‌لهذا‌الدور‌أنه‌"دور‌الترجيح"،‌وهو‌دور‌اجتهاد‌نظري،‌يعتمد‌درس‌‌تعد‌‌ .1
،‌حيث‌تمسك‌علماء‌المذهب‌(1)‌‌والتشهيرالأقوال‌وتمحيصها،‌والاختيار‌فيها‌بالترجيح‌‌

المالكي‌بقواعد‌الترجيح‌التي‌تبناها‌وأقرها‌علماء‌الدور‌السابق،‌لكنهم‌استحدثوا‌بعض‌
أملتها‌طبيعة‌هذه‌المرحلة،‌وما‌بلغه‌المذهب‌من‌تطور‌ف‌الآراء،‌واستقرار‌القواعد‌التي‌‌

‌ف‌المنهج‌الاستنباطي‌والتفريع،‌والتخريج.‌
قال‌ .2 والتعليلات،‌ والحواشي‌ والشروح‌ المختصرات‌ ظهور‌ المرحلة‌ هذه‌ على‌ يلاحظ‌ مما‌

اعة‌‌محمد‌إبراهيم‌علي:"‌وهي‌سمة‌تظهر‌غالبا‌بوضوح‌حين‌يصل‌علماء‌المذهب‌إلى‌قن
‌لمزيد‌من‌الاجتهاد‌إلا‌أن‌‌فكرية‌بأن‌اجتهادات‌علماء‌المذهب‌السابقين‌لم‌تترك‌مجالًا‌

‌.‌(2)‌يكون‌اختياراً،‌أو‌اختصاراً،‌أو‌شرحاً"
مما‌ميز‌هذه‌المرحلة‌أيضا،‌الفتور‌الواضح‌ف‌همم‌كثير‌من‌الفقهاء،‌وبخاصة‌منذ‌ظهور‌‌ .3

التنبكتي الفقه‌وذهابه،‌فقد‌‌:‌"وذلك‌دليهـ(1036)ت‌(3)مختصر‌خليل،‌قال‌ ل‌دروس‌
صار‌الناس‌من‌مصر‌إلى‌المحيط‌الغربي‌خليليين،‌لا‌مالكية،‌إلى‌هنا‌انتهت‌الحالة،‌ولو‌‌
اقتصرنا‌على‌ترجمة‌خليل،‌ولم‌تزد‌أحداً‌بعده،‌ما‌ظلمنا‌جل‌الباقي،‌لأن‌غالبهم‌تابعون‌‌

الضع وشدة‌ القوى،‌ انحلال‌ طور‌ إلى‌ الفقه‌ تطور‌ الآن‌ إلى‌ خليل‌ زمن‌ فمن‌ ف،‌له،‌
 .‌(4)والهرم،‌والحرف‌الذي‌ما‌بعده‌إلا‌العدم"

 

 
 .‌41لمحمد‌إبراهيم‌علي،‌ص:‌‌‌اصطلاح‌المذهب‌عند‌المالكية،ينظر:‌‌‌(1)‌

‌.‌35المصدر‌نفسه،‌ص:‌‌‌(2)‌
هو‌أحمد‌بن‌أحمد‌بن‌أحمد‌بن‌عمر‌بابا‌التنبكتي‌السوداني،‌المعروف‌ببابا،‌امتحن‌بالأسر،‌وضياع‌خزانة‌كتبه‌التي‌‌‌(3)‌

كانت‌تنيف‌على‌ألف‌وستمائة‌مجلد،‌على‌أنه‌أقل‌عند‌أسره،‌وعرفوا‌منزلته‌ف‌العلم،‌فأقام‌هناك‌معظماً‌عند‌‌
نيل‌الابتهاج،‌‌‌شرح،‌فرجع‌إلى‌بلده،‌وأسف‌الناس‌لفراقه.‌له‌‌العامة‌به‌علماء‌مراكش‌وأعيانها‌واجتمع‌والخاصة،‌ثم

الجليل‌على‌‌‌ن‌واختصره‌ف‌كفاية‌المحتاج،‌وشرح‌على‌المختصر‌لخليل‌لم‌يكمله،‌وحاشية‌على‌المختصر‌سماها:‌من
 .‌1‌/432لمحمد‌مخلوف‌‌الزكية‌شجرة‌النور‌‌،513:‌ص‌خليل،‌وغيرها.‌انظر:‌ترجمته‌لنفسه‌ف‌كفاية‌المحتاج‌

‌.‌4‌/79وي،‌‌ج‌الفكر‌السامي‌للح‌(4)‌
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دراسة تأصيلية  نقدية 

 

 أهم مؤلفات هذه المرحلة:
الحاجب. .1 بابن‌ المعروف‌ بكير،‌ أبي‌ بن‌ عمر‌ بن‌ لعثمان‌ الأمهات،‌ ‌جامع‌

من‌ تقدمه‌ ما‌ جمع‌ وضعه‌ من‌ مؤلفه‌ قصد‌ الفقهي،‌ الفرعي‌ بالمختصر‌ أيضا‌ ويعرف‌
المالكي‌وكتبهم‌المشهورة،‌ويذكر‌‌مسائل‌الفقه‌وفروعه‌ملخصة‌من‌أقوال‌علماء‌المذهب‌‌

بعض‌أهل‌العلم‌ممن‌لهم‌عناية‌بالكتاب‌أن‌ابن‌الحاجب‌اختصر‌كتابه‌من‌ستين‌ديوانا،‌‌
‌وأن‌فيه‌من‌المسائل‌ست‌وستون‌ألف‌مسألة.‌

محمد‌‌ .2 بن‌ صالح‌ محمد‌ لأبي‌ الرسالة،‌ على‌ الهسكوري‌ ‌.‌ه(653ت‌)‌‌(1)‌‌الفاسيتقييد‌
‌.وهو‌أقدم‌شرح‌لأهل‌المغرب‌على‌الرسالة

لابن‌‌ .3 التلقين،‌ شرح‌كتاب‌ المستبين‌ بروضة‌ المسمى‌ التلقين‌ ‌هـ(‌673)ت‌‌(2)‌‌‌بزيزةشرح‌
وهو‌من‌أهم‌شروح‌الفقه‌المالكي،‌اعتنى‌فيه‌المؤلف‌بالدليل‌من‌الكتاب‌والسنة‌وأقوال‌

‌السلف،‌وقد‌اعتمد‌عليه‌شراح‌متن‌خليل‌ف‌الترجيح‌والتشهير.‌
 هـ،(.‌767ت‌)‌(3)‌‌الجنديمختصر‌خليل‌لخليل‌بن‌إسحاق‌ .4
 شروح‌مختصر‌خليل‌التي‌من‌أهمها:‌ .5

 ه(.‌‌954)ت‌‌(4)‌للحطابمواهب‌الجليل‌ف‌شرح‌مختصر‌خليل،‌ -أ
 

صالح‌بن‌محمد‌الهسكوري‌الفاسي،‌أبو‌محمد،‌شيخ‌المغرب‌علما‌وعملا‌من‌فقهاء‌فاس‌وعلمائها‌وصلحائها،‌‌‌:‌هو(‌1)‌
‌‌الأنفاس‌سلوةينظر:‌‌‌.المشهورين‌بالفضل‌والزهد‌والاقتصاد‌بها،‌من‌بيت‌صلاح‌وجلالة،‌يضرب‌به‌المثل‌ف‌العدالة

 . ‌‌1‌/266مخلوف‌‌لمحمد‌الزكية‌‌النور‌شجرة‌ ،‌2/49
بزيزة،‌فقيه‌مالكي‌مشهور‌‌عبد‌العزيز‌إبراهيم‌بن‌أحمد،‌أبو‌محمد،‌القرشي،‌التميمي،‌التونسي،‌المعروف‌بابن‌‌‌:‌هو(‌2)‌

ولد‌بتونس‌وتفقه‌بجامع‌الزيتونة،‌له‌مصنفات‌عديدة،‌وهو‌أحد‌الرجال‌الذين‌اعتمد‌خليل‌على‌ترجيحهم‌ف‌‌
 .‌190،‌شجرة‌النور‌الزكية:‌‌197،‌كفاية‌المحتاج:‌1‌/295يل‌الابتهاج:‌‌ذ‌‌توضيحه،‌توف‌بتونس،‌ينظر:‌

‌‌،كان‌يلبس‌زي‌الجند‌‌‌،فقيه‌مالكي،‌من‌أهل‌مصر‌،‌المعروف‌بالجندي‌ي،‌خليل‌بن‌إسحاق‌بن‌موسى‌المالكهو:‌(‌3)‌
شجرة‌النور‌الزكية‌‌‌،2‌/49الدرر‌الكامنة‌لابن‌حجر‌ينظر:‌‌‌،تعلم‌ف‌القاهرة،‌وولي‌الإفتاء‌على‌مذهب‌مالك‌

1‌/321‌. 

الرعينّي،‌أبو‌عبد‌الله،‌المعروف‌بالحطاب:‌فقيه‌مالكي،‌من‌علماء‌المتصوفين‌‌:‌هو‌‌(4)‌ ‌‌،‌محمد‌بن‌محمد‌بن‌عبد‌الرحمن‌
المغرب‌ من‌ الغر‌‌‌،أصله‌ طرابلس‌ ف‌ ومات‌ بمكة،‌ واشتهر‌ خليفة‌‌ب،ولد‌ لحاجي‌ الظنون‌ ونيل‌‌‌‌1/168،‌‌كشف‌
‌.‌7‌/58علام‌للزركلي‌الأ‌،‌337‌‌،338ص:‌الابتهاج‌للتنبكتي‌
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 هـ(‌‌1101ت‌)‌(1)‌للخرشي.شرح‌الخرشي‌على‌مختصر‌خليل،‌ -ب‌
 هـ(‌‌897ت‌)‌(2)‌‌.للمواقالتاج‌والإكليل‌شرح‌مختصر‌خليل،‌ -ت‌
 .الدسوقي،‌لمحمد‌عرفه‌الدسوقيحاشية‌ -ث‌
‌هـ(‌1122)ت‌‌(3)‌للزرقاني.شرح‌الزرقاني‌على‌مختصر‌خليل،‌ -ج

‌
مراحل‌تطور‌المذهب‌المالكي،‌يلزم‌التنويه‌أنه‌منذ‌أن‌ظهر‌هذا‌‌‌‌عنف‌ختام‌الحديث‌‌

تن التي‌ العامة‌ الأصول‌ معه‌ مؤسسه؛‌ظهرت‌ يد‌ على‌ الفقهية‌ضالمذهب‌ التخريجات‌ تحتها‌ وي‌
وتلقاها‌عنه‌تلاميذه‌وصارت‌‌‌مالك‌لكثير‌من‌المسائل‌المستحدثة‌ف‌ذلك‌الزمان،‌التي‌أصّلها‌‌

ف‌تخريجاتهم‌واستنباطاتهم‌الفقهية‌بعد‌عودتهم‌إلى‌ديارهم‌‌أصولا‌عامة‌للمذهب‌يعتمدون‌عليها‌‌
وفاة‌‌ الأصول‌‌مالك‌بعد‌ هذه‌ مع‌ تعاطيهم‌ ف‌ مختلفة‌ طرق‌ لهم‌ التلاميذ‌كانت‌ هؤلاء‌ لكن‌ ‌،

ميزهم‌عن‌ لونا‌ الزمن‌ مرور‌ مع‌ أكسبهم‌ مما‌ بهم،‌ المحيطة‌ والأحوال‌ أفهامهم‌ باختلاف‌ تختلف‌
‌قهية‌المالكية.‌غيرهم‌وهو‌ما‌عرف‌فيما‌بعد‌بالمدارس‌الف

‌

 :المدارس الفقهية المالكية
هذه‌المدارس‌وإن‌كان‌يجمعها‌كلها‌أصولٌ‌عامة،‌إلا‌أنها‌تباينت‌ف‌كثير‌من‌التطبيقات‌
الفقهية‌والتخريجات‌والاستنباطات،‌كاختلاف‌مدرسة‌المدنية‌مع‌غيرها‌من‌المدارس‌ف‌تقديم‌

‌العمل.

 
،‌أول‌من‌تولى‌مشيخة‌الجامع‌الأزهر،‌من‌‌أبو‌عبد‌الله‌محمد‌بن‌جمال‌الدين‌عبد‌الله‌بن‌علي‌الخرشي‌المالكي‌هو:‌‌(1)‌

مقدمة‌حاشية‌الصعيدي‌على‌شرح‌‌كبار‌فقهاء‌المالكية،‌له‌تصانيف‌كثيرة‌من‌أشهرها‌شرحه‌على‌خليل،‌ينظر:‌‌
 .‌1/459النور‌الزكية،‌شجرة‌‌‌،‌2،‌ص‌الخراشي‌لمتن‌خليل‌

المواق:‌فقيه‌مالكي:‌كان‌عالم‌غرناطة‌‌محمد‌بن‌يوسف‌بن‌أبي‌القاسم‌بن‌يوسف‌العبدري‌الغرناطي،‌أبو‌عبد‌الله‌‌‌:‌هو‌(2)‌
 .‌155-‌‌7‌/154ي‌ـ‌والأعلام‌للزركل262وشجرة‌النور‌‌‌324نيل‌الابتهاج‌‌‌ينظر:‌،‌وإمامها‌وصالحها‌ف‌وقته‌

من‌‌،‌‌فقيه‌مصري‌إمام‌محقق،‌كان‌مرجع‌المالكية‌ف‌عصره،‌‌حمد‌الزرقاني،‌أبو‌محمدعبد‌الباقي‌بن‌يوسف‌بن‌أ‌‌‌:‌هو‌‌‌(3)‌
ف‌الحديث،‌وشرح‌البيقونية‌ف‌المصطلح،‌وشرح‌المواهب‌اللدنية،‌‌‌‌،تلخيص‌المقاصد‌الحسنة‌و‌‌‌،‌وصول‌الأماني‌‌:‌كتبه

‌.‌6‌/184،‌‌الأعلام‌للزركلي‌‌.‌1/69تاريخ‌الجبرتي،‌‌وشرح‌موطأ‌الإمام‌مالك،‌ف‌الحديث.‌ينظر:‌
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ها‌مدرسة‌المدينة‌المنورة،‌والمدرسة‌العراقية،‌هذا‌التباين‌أدى‌إلى‌ظهور‌عدة‌مدارس‌من‌أهم‌
‌والمدرسة‌المصرية،‌ومدرسة‌المغرب،‌والأندلس.

الأقوال‌ الترجيح‌بين‌ أثرها‌ف‌ بيان‌ يساعد‌على‌ مما‌ المدارس؛‌ وأشير‌هنا‌إلى‌ملامح‌هذه‌
‌الفقهية:‌‌‌‌‌

 

 مدرسة المدينة: -أولا
العلم‌والعلماء،‌ليأخذوا‌عن‌مالك‌ف‌‌هي‌المدرسة‌الأم‌التي‌كانت‌ت شد‌إليها‌رحال‌طلبة‌‌

قال‌‌‌‌حياته‌أو‌بعد‌مماته‌من‌تلاميذه‌المدنيين‌الذين‌استمروا‌ف‌حلقات‌العلم‌بالمسجد‌النبوي،
:‌"سألت‌مالكا‌عن‌شيء‌فقال:‌إن‌أردت‌العمل‌فأقم‌بالمدينة‌فإن‌القرآن‌لم‌ينزل‌ه(219)ت‌(1)‌‌‌نعيمأبو‌

‌التلاميذ‌الذين‌برزوا‌بعد‌وفاة‌الإمام:،‌ومن‌أبر‌هؤلاء‌(2)بالفرات"
وهو‌الذي‌‌‌‌مالك‌هـ(‌وهو‌من‌التلاميذ‌الذين‌برزوا‌بعد‌وفاة‌‌185عثمان‌بن‌كنانة‌)ت‌‌‌‌‌-

جلس‌ف‌حلقة‌مالك‌بعد‌وفاته،‌قال‌ابن‌بكير‌لم‌يكن‌عند‌مالك‌أضبط‌ولا‌أدرس‌من‌ابن‌‌
‌(3)‌‌كنانة.
ا‌ملازمة‌شديدة،‌وهو‌من‌جلس‌مالكهـ(،‌لازم‌‌186)ت‌‌‌‌(4)عبد‌الله‌بن‌نافع‌الصائغ‌‌‌-

‌(5)‌‌وفاتهمكان‌ابن‌كنانة‌بعد‌
 

ودكين‌لقبه‌واسمه‌عمرو‌ابن‌حماد‌الملائي‌الكوف‌أبو‌نعيم‌الأحول‌مولى‌آل‌طلحة‌بن‌عبيد‌‌،‌دكينالفضل‌بن‌‌هو:‌‌(1)‌
دث‌كبير‌ذو‌معرفة‌بالشيوخ‌وأنسابهم‌وبعلم‌الرجال‌عامة‌،‌الله حدث‌عنه‌البخاري‌كثيراً،‌كما‌حدث‌عنه‌‌‌،إمام‌مح 

مسلم،‌وأثنى‌عليه‌الأئمة‌الكبار.‌أدرك‌محنة‌خلق‌القرآن،‌وكان‌له‌موقف‌جيد‌إزاءها،‌وله‌أحاديث‌كثيرة‌ف‌الكتب‌‌
 .‌5‌/148،‌الأعلام‌للزركلي‌‌10‌/142،‌ينظر:‌سير‌أعلام‌النبلاء‌للذهبي،‌‌الستة‌وغيرها

ومراد‌مالك‌أن‌‌‌.‌74،‌المحاضرات‌المغربيات‌للفاضل‌بن‌عاشور،‌ص:‌1‌/40،‌ص:‌‌للقاضي‌عياض‌‌ترتيب‌المدارك‌(2)‌
‌المدينة‌مهبط‌الوحي‌وليس‌العراق.‌

‌.‌3/21ترتيب‌المدارك،‌‌(3)‌
الثاني‌الهجري،‌لازم‌الإمام‌مالك‌بن‌أنس‌ملازمة‌‌ولد‌ف‌القرن‌،‌بد‌الله‌بن‌نافع‌الصائغ‌من‌كبار‌فقهاء‌المدينة‌عهو:‌‌(4)‌

،‌ينظر:‌‌شديدة،‌كان‌يفتي‌أهل‌المدينة‌وكان‌يميل‌إلى‌مذهب‌شيخه،‌وكان‌لينا‌ف‌حفظه‌وكان‌ثقة‌وليس‌به‌بأس‌
 .‌10‌/371سير‌أعلام‌النبلاء‌للذهبي،‌

‌.‌3/21،‌‌ترتيب‌المدارك‌لعياض‌‌(5)‌
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هـ(‌كان‌أفقه‌أهل‌المدينة‌وعليه‌مدار‌الفتوى‌196المغيرة‌بن‌عبد‌الرحمن‌المخزومي‌)ت‌‌‌‌-
‌‌‌(1)‌‌صحيحه.،‌وقد‌خريج‌له‌البخاري‌ف‌مالك‌بعد‌

بن‌‌‌‌- الملك‌ عبد‌‌214)ت‌‌‌(2)‌‌الماجشونعبد‌ بن‌ ومطرف‌ هـ(‌‌220)ت‌‌‌(3)‌‌اللههـ(‌
‌.‌(4)‌‌الزمنالإمامان‌اللذان‌حملا‌لواء‌هذه‌المدرسة‌ردحا‌من‌

انتقل‌فقه‌‌‌ الذي‌دون‌‌‌‌(‌5)‌‌‌الأخوينوقد‌ ابن‌حبيب‌ بواسطة‌ إلى‌مصر‌وأفريقية‌والأندلس‌
و‌آرائهما‌‌ فتاوى‌ انتقلت‌ الواضحة،‌كما‌ مسلمةآ‌ف‌ بن‌ ومحمد‌ الماجشون‌ ابن‌ العراق‌‌إلى‌‌‌‌راء‌

المعذل ابن‌ بواسطة‌‌‌‌(6)بواسطة‌ إفريقية‌ ابن‌نافع‌ف‌ وإسماعيل‌بن‌إسحاق‌وغيرهما،‌وانتشر‌فقه‌
‌‌‌(7)‌‌المدونة.سحنون‌الذي‌أشار‌لكثير‌من‌أراءه‌ف‌

‌
 أبرز ملامح مدرسة المدينة:

الكريم،‌‌ القرآن‌ بعد‌ الحديث‌ على‌ علمائها‌ اعتماد‌ هو‌ المدينة‌ مدرسة‌ به‌ تميزت‌ ما‌ أكثر‌
برز‌الحاملين‌لهذا‌اللواء‌ابن‌الماجشون‌أحيث‌إن‌هذه‌المدرسة‌ورثت‌فقه‌مالك‌الأثري،‌وكان‌وتقديمهم‌له،‌‌

أجزت‌و‌ما‌رد‌الذي‌أثنى‌عليه‌سحنون‌بقوله:‌"هممت‌أن‌أرحل‌إليه‌و‌أعرض‌عليه‌الكتب‌فما‌أجاز‌منها‌‌
‌(‌8)."رددت

 
 .‌3‌/18المصدر‌نفسه،‌‌(1)‌

دارت‌عليه‌الفتيا‌‌‌‌اً‌فصيح‌هاً‌بن‌أبي‌سلمة‌الماجشون‌مولى‌قريش.‌كان‌فقي‌اللهعبد‌الملك‌بن‌عبد‌العزيز‌بن‌عبد‌هو:‌‌(2)‌
هـ‌ينظر‌ترتيب‌المدارك‌‌214هـ‌وقيل‌213هـ‌وقيل‌‌212سنة‌‌اختلف‌ف‌سنة‌وفاته‌فقيل:‌‌،ف‌أيامه‌إلى‌أن‌توف‌

 .‌7-2‌/6والديباج‌المذهب‌لابن‌فرحون،‌‌3‌/136

عنها‌روى‌عن‌مالك‌وغيره.‌‌‌‌اللهبن‌سليمان‌اليساري‌الهلالي‌مولى‌ميمونة‌أم‌المؤمنين‌رضي‌‌‌‌اللهن‌عبد‌‌مطرف‌بهو:‌‌‌‌(3)‌
 .‌2‌/240/‌الديباج‌المذهب‌لابن‌فرحون‌‌3/133ينظر‌ترتيب‌المدارك‌‌‌،صحب‌مالكًا‌سبع‌عشرة‌سنة‌

‌.‌2/114الفكر‌السامي‌ف‌تاريخ‌الفقه‌الإسلامي‌للجحوي،‌‌‌(4)‌
‌.‌1‌/49ابن‌الماجشون‌ومطرف،‌سميا‌بذلك‌لكثرة‌اتفاقهما،‌حاشية‌العدوي‌على‌الخرشي‌‌‌:‌هما‌(5)‌
له‌سنة‌‌‌‌ذكرتلم‌‌‌‌،‌انتهى‌إليهم‌فقه‌مالك‌،‌‌أبو‌القاسم‌عبد‌الصمد‌المعذّ ل‌بن‌غيلان‌بن‌الحكم‌بن‌الب ختري‌الأسدي‌‌(6)‌

 .‌2/202المذهب‌‌الديباج‌،‌9‌/408سير‌أعلام‌النبلاء‌ينظر:‌‌‌وفاة،

‌.‌54ينظر:‌المذهب‌المالكي‌مدارسه‌ومؤلفاته‌للمامي،‌ص:‌(7)‌
 .‌97شرح‌التلقين‌للمازري،‌ص:‌‌(8)‌
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 المدرسة المصرية:
تلاميذ‌‌ المدنية،‌تأسست‌بجهود‌كبار‌ المدرسة‌ بعد‌ مالكية‌ ،‌حيث‌‌مالك‌هي‌ثاني‌مدرسة‌

الجذامي‌‌ الحكم‌ بن‌ كعثمان‌ الناس،‌ بين‌ لينشروه‌ مصر،‌ إلى‌ ورحلوا‌ العلم،‌ عنه‌ أخذوا‌
هـ(،‌اللذين‌يعتبران‌أول‌من‌قدم‌بمسائل‌‌163هـ(،‌وعبد‌الرحيم‌بن‌خالد‌الجمحي‌)163ت‌)

وابن‌‌هـ(،‌‌191مالك،‌وقد‌أخذ‌عنهم‌العلم‌مؤسسو‌المدرسة‌الحقيقيون‌أمثال:‌ابن‌القاسم‌)ت
‌197وهب)ت‌ ‌(1)وأشهبهـ(،‌ ‌هـ(،‌204)ت‌‌ )ت‌‌ الحكم‌ عبد‌ وأصبغ‌‌214وابن‌ هـ(‌

المصري‌‌هـ(225)ت‌ المدرسة‌ أقوى‌أحوالها،‌مما‌جعلها‌تحتل‌‌‌-حينئذ‌‌‌‌-ة‌‌وغيرهم،‌وكانت‌ ف‌
مركز‌القيادة‌بين‌المدارس‌المالكية،‌وذلك‌بسبب‌سماعات‌ابن‌القاسم،‌وما‌قدمه‌ف‌المدونة‌من‌‌
آراء‌مالك،‌وآرائه‌هو‌الشخصية،‌والتي‌اعتمدت‌عليها‌المدارس‌المالكية‌كلها‌بعامة،‌ومدرسة‌‌

‌(‌2)‌إفريقية‌والأندلس‌بخاصة.
‌

 ملامح المدرسة المصرية:أبرز 
السنة‌إن‌‌ المدارس‌هي‌الاعتماد‌"على‌ بقية‌ المصرية‌عن‌ المدرسة‌ التي‌ميزت‌ البارزة‌ السمة‌

أو‌يمكن‌التعبير‌عنه‌بالسنة‌الموافقة‌لعمل‌السلف،‌التي‌‌‌‌(‌3)‌الأثرية‌وما‌تقتضيه‌من‌مسايرة‌العمل"
‌بعمل‌أهل‌المدينة.‌‌مالك‌يسميها‌

تميزت‌ ما‌ المدرسة‌ هذه‌ سمات‌ البيوع،‌‌‌من‌ ف‌ سيما‌ لا‌ الفقهي‌ تفوقها‌ من‌ قال‌‌‌‌به‌ لذا‌
‌ )4("."فقد‌كان‌علم‌أشهب‌وعلم‌ابن‌القاسم‌البيوع‌القاضي‌عياض

‌

 
الفقيه‌‌‌‌(1)‌ الجعدي‌ القيسي‌ إبراهيم‌ بن‌ داوود‌ بن‌ العزيز‌ عبد‌ بن‌ أشهب‌ عمرو‌ أبو‌ هو‌ القيسي‌ العزيز‌ عبد‌ بن‌ أشهب‌

أعلام‌،‌‌المالكي سير‌ ينظر،‌ مصر،‌ ف‌ المالكي‌ المذهب‌ أعلام‌ للذهبي،‌‌من‌ بالوفيات،‌‌،‌‌‌‌3/510النبلاء‌ الواف‌
 .‌82-1،‌‌الصفدي‌

 .‌2‌/114ينظر‌الفكر‌السامي‌ف‌تاريخ‌الفقه‌الإسلامي‌للحجوي،‌‌‌(2)‌

‌.‌30اصطلاح‌المذهب‌عند‌المالكية،‌ص‌(3)‌
‌.‌3‌/292ترتيب‌المدارك‌‌‌(4)‌
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 المدرسة العراقية: 
وذلك‌،‌‌مالك‌يمكن‌القول‌إن‌الاهتمام‌بالمذهب‌المالكي‌بالعراق.‌قد‌بدأ‌مبكرا‌ف‌حياة‌‌

محمد‌بن‌الحسن‌الشيباني‌على‌‌‌التي‌كان‌يسمعها‌منأسد‌بن‌الفرات‌بطرح‌المسائل‌‌‌‌حين‌قام
ذلك،‌‌‌عن،‌وقد‌أجابه‌بن‌القاسم‌‌مالك‌منه‌أن‌يجيب‌عنها‌على‌مذهب‌‌‌‌ويطلبابن‌القاسم‌‌

،‌التي‌‌(1)‌‌‌(ودون‌أسد‌أجوبة‌ابن‌القاسم‌على‌هذه‌المسائل‌ف‌كتاب‌عرف‌فيما‌بعد‌)بالأسدية
‌اعتبرت‌النواة‌الأولى‌لكتاب‌المدونة‌فيما‌بعد.

بالعراق‌إلى‌أن‌دخل‌المذهب‌على‌يد‌بعض‌تلاميذ‌‌‌‌علماء‌المذهب‌المالكيتوالى‌اهتمام‌‌
‌‌(‌3)‌‌المعذلأحد‌رواة‌الموطأ‌عن‌مالك،‌ثم‌أحمد‌بن‌‌‌‌(ه221ن)‌‌‌(2)‌‌‌كعبد‌الله‌بن‌مسلمة‌‌مالك‌

الذي‌تخرج‌ف‌الفقه‌على‌يديه،‌ثم‌قويت‌شوكة‌المذهب‌ف‌‌‌‌(282)ت‌(4)شيخ‌القاضي‌إسماعيل
العراق‌بدخول‌أسرة‌بني‌حماد‌إلى‌العراق،‌التي‌كانت‌لها‌علاقة‌وطيدة‌بالخليفة‌العباسي‌المأمون،‌‌
المالكي‌وقد‌نبغ‌من‌هذه‌الأسرة‌علماء‌كثيرون‌كان‌أشهرهم.‌‌ انتشار‌المذهب‌ مما‌ساعد‌على‌

وقد‌كان‌له‌الفضل‌الكبير‌‌‌‌(5)‌‌‌بالعراقالمذهب‌المالكي‌‌‌‌سخ‌ر‌القاضي‌إسماعيل‌بن‌إسحاق‌الذي‌‌
ف‌نشره‌والتأليف‌فيه‌حتى‌قال‌طلحة‌ابن‌محمد‌بن‌جعفر‌الشاهد:‌"‌تقدم‌ف‌هذا‌العلم‌حتى‌
الأوقات،‌ من‌ وقت‌ ف‌ بالعراق‌ يكن‌ لم‌ ما‌ وفضله‌ مالك‌ مذهب‌ من‌ ونشر‌ فيه‌ علما‌ صار‌

لأهل‌هذا‌المذهب‌مثالا‌يحتذونه‌وطريقا‌‌‌وصنف‌ف‌الاحتجاج‌لمذهب‌مالك‌والشرح‌له‌ما‌صار

 
‌.‌3‌/293المصدر‌نفسه‌‌‌(1)‌
أبي‌عبد‌الرحمن‌أصله‌مدني‌وسكن‌البصرة‌فهو‌ف‌عداد‌‌‌‌عبد‌الله‌بن‌مسلمة‌بن‌قعنب‌التميمي‌الحارثي‌القعنبيهو:‌‌‌‌(2)‌

‌‌المشهور،‌‌لموطأا‌‌ت‌رواياإحدى‌‌له‌‌،‌‌البصريين‌روى‌عن‌مالك‌وابن‌أبي‌ذئب‌وأبيه‌وشعبة‌والليث‌والحمادين‌وغيرهم‌
 .‌2‌/601،‌طبقات‌الحفاظ‌لجلال‌الدين‌السيوطيروى‌عنه‌البخاري‌ومسلم.‌ينظر:‌‌

شيخ‌‌‌،‌الأصولي‌،‌المالكي‌،أبو‌العباس‌العبدي‌البصري‌،‌‌شيخ‌المالكية‌‌حكم،‌بن‌غيلان‌بن‌أحمد‌بن‌المعذل‌‌هو:‌‌(3)‌
‌‌،صاحب‌تصانيف‌‌،ومحمد‌بن‌مسلمة.‌وكان‌من‌بحور‌الفقه‌‌،‌تفقه‌بعبد‌الملك‌بن‌الماجشون‌‌،‌إسماعيل‌القاضي

 .‌11‌/519،‌لا‌تعرف‌سنة‌وفاته،‌سير‌أعلام‌النبلاء‌‌وبيان‌،‌‌وفصاحة‌

إسماعيل‌بن‌إسحاق‌بن‌إسماعيل‌بن‌محدث‌البصرة‌حماد‌بن‌زيد‌بن‌درهم‌الأزدي،‌مولاهم‌البصري،‌المالكي،‌قاضي‌‌‌‌(4)‌
التصانيف وصاحب‌ سنة،‌‌بغداد،‌ وعشرين‌ ثنتين‌ بغداد‌ قضاء‌ سنة‌‌ولي‌ توف‌ أعلام‌‌‌‌282،‌ سير‌ ينظر:‌ هـ،‌

 .‌4‌/279ترتيب‌المدارك‌‌‌‌،13‌/159النبلاء،‌

‌.‌143شيخ‌المدرسة‌المالكية‌بالعراق‌لجمال‌عزون،‌ص:‌الاختيارات‌الفقهية‌لينظر:‌‌(5)‌
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‌(1)‌يسلكونه."
 أبرز ملامح المدرسة العراقية.

بفقهاء‌‌ ذلك‌ ف‌ متأثرين‌ الافتراضي،‌ بالفقه‌ اهتمامها‌ العراقية‌ المدرسة‌ ملامح‌ أبرز‌ من‌
،‌منذ‌النشأة‌بهذ‌النوع‌من‌الفقهالحنفية‌الذين‌عايشوهم،‌فقد‌كان‌عند‌الأحناف‌اهتمام‌كبير‌‌

يتناول‌المسألة‌ثم‌‌ التفريع،‌ الأولى‌للفقه،‌وهذا‌أثر‌تأثيرا‌كبيرا‌ف‌مؤلفاتهم،‌فتجد‌مثلا‌صاحب‌
يقسمها‌تقسيما‌منطقيا،‌يتناول‌فيه‌كل‌الوجوه‌المحتملة‌فيها‌عقليا،‌فيعطي‌كل‌صورة‌حكمها،‌‌

و‌ الحج‌ ف‌ الصيد‌ حكم‌ ومسألة‌ بالنجس،‌ الطاهر‌ الماء‌ اشتباه‌ مسألة‌ ف‌ من‌‌كما‌ ذلك‌ غير‌
‌.(2)‌التفريعالمسائل‌المنثورة‌ف‌كتاب‌
أعلامها‌من‌المدارس‌الأخرى،‌فقد‌نقلوا‌كثيرا‌من‌روايات‌المدنيين،‌‌‌‌ة‌ومن‌سماتها:‌استفاد

‌واعتنوا‌اعتناء‌كبيرا‌بكتب‌المصريين‌والمغاربة.‌
اعدة‌واحدة‌‌ومما‌يميزهم:‌اهتمام‌أئمة‌المدرسة‌العراقية‌بالتقعيد،‌وضبط‌المسائل‌المتماثلة‌بق

التفريع‌لابن‌الجلاب،‌الذي‌يمثل‌خلاصة‌فكر‌ تجمعها،‌ويلاحظ‌ذلك‌كل‌من‌يقرأ‌ف‌كتاب‌
المدرسة‌العراقية‌الفقهي،‌ومن‌ذلك‌قوله:‌"يستحب‌لمن‌استيقظ‌من‌نومه‌غسل‌يديه‌قبل‌أن‌‌

‌‌(3)‌‌".يدخلهما‌ف‌إنائه،‌وكذلك‌كل‌منتقض‌الوضوء‌من‌متغوط‌وبائل
رمضان‌بنية‌ف‌أوله‌لصوم‌جميعه،‌وكذلك‌كل‌صوم‌متصل‌مثل‌‌‌‌ويقول‌أيضا‌"ويجزئ‌صيام

‌.(4)‌وكل‌صوم‌متتابع‌فكذلك‌حكمه"‌،أو‌صيام‌النذر‌‌،وكفارة‌القتل‌،صوم‌الظهار
فكان‌لهم‌اهتمام‌شديد‌بوضع‌القواعد‌وتأصيلها،‌وهذا‌راجع‌أيضا‌لاحتكاكهم‌بالمذاهب‌‌

ما‌التقعيد‌ف‌مرحلة‌مبكرة‌بالنسبة‌‌الأخرى‌كالمذهب‌الحنفي‌والمذهب‌الشافعي‌الذين‌بدأ‌فيه
‌(‌5)‌المالكي.إلى‌المذهب‌

‌

 
 .‌6‌/285تاريخ‌بغداد‌‌(1)‌

 .‌29المذهب‌المالكي‌مدارسه‌وأشهر‌مصطلحاته‌لسعود‌العجمي،‌ص:‌‌(2)‌

 .‌1‌/189التفريع‌ف‌فقه‌مالك‌بن‌أنس‌للجلاب،‌‌ينظر:‌‌(3)‌

 .‌1‌/303المصدر‌نفسه‌‌‌(4)‌

‌.‌116نشر‌المذهب‌المالكي‌لخالد‌الفرجاني،‌ص:ينظر:‌المدرسة‌القروية‌المالكية‌ودورها‌ف‌‌‌(5)‌



  الراجح والمشهور عند المالكية  

20 
 

دراسة تأصيلية  نقدية 

 

 مدرسة الغرب الإسلامي: 
الأندلس‌‌‌ العربي‌والأندلس،‌ذلك‌لأن‌"مدرسة‌ المغرب‌ بلدان‌ المدرسة‌عموم‌ يقصد‌بهذه‌

مدرسة‌ بين‌ الاتصال‌ لقوة‌ والقيروان،‌ تونس،‌ لمدرسة‌ علميا‌ امتدادا‌ الفقهية‌ آرائها‌ ف‌ تعد‌
الأندلس‌وإفريقية،‌وتداخل‌نشاطهما‌العلمي؛‌لذا‌لا‌نجد‌عند‌المتأخرين‌فصلا‌بين‌المدرستين،‌‌

لماء‌المدرسة‌الأندلسية‌من‌المدرسة‌المغربية،‌خاصة‌وأن‌الكثير‌من‌هؤلاء‌العلماء‌‌بل‌يعدون‌ع
‌(‌1)الأندلس‌بعد‌محنتها‌والتجأوا‌إلى‌المغرب".هجروا‌

السنية‌دخولا‌‌ المذاهب‌ أسبق‌ حنيفة‌ وأبي‌ الأوزاعي‌ وظل‌إلى‌‌كان‌مذهب‌ المغرب،‌ بلاد‌
أن‌بدأ‌طلاب‌هذه‌البلدان‌يرحلون‌إلى‌‌‌‌مدة‌من‌الزمان‌إلى‌‌بلاد‌هذه‌‌المذهبان‌معمولا‌بهما‌ف‌‌

‌‌والبهلول‌بن‌راشد‌‌‌،‌ه(183)ت‌،(3)‌وابن‌أشرس‌‌ه(‌183)ت‌‌‌(2)‌‌‌زياد،علي‌بن‌‌دخل‌‌و‌المشرق،‌‌
وأسد‌بن‌الفرات،‌وغيرهم،‌بمذهب‌مالك،‌فأخذ‌به‌كثير‌من‌الناس،‌‌‌‌،ه(‌183)ت‌‌‌(4)‌القفصي‌‌

‌(‌5)‌أيامه.ولم‌يزل‌ينتشر‌إلى‌أن‌جاء‌سحنون‌فغلب‌وظهر‌المذهب‌ف‌
العلم‌قصدوا‌الكوفة‌ليأخذوا‌فقه‌‌‌‌طلبعلماء‌المغرب‌والأندلس‌ف‌بداية‌أمرهم‌لما‌أرادوا‌‌

‌‌-رسول‌الله‌‌-الأوزاعي‌وأبي‌حنيفة،‌ولكن‌مع‌ظهور‌المذهب‌المالكي‌صارت‌وجهتهم‌مدينة‌‌
‌‌-التي‌هي‌دار‌هجرته‌وموضع‌إقامته‌ومهبط‌الوحي‌عليه،‌ووجدوا‌أهل‌الحل‌والعقد‌من‌‌‌

يجدوا‌على‌ذلك‌مخالفا‌‌‌‌علماء‌الأمة‌من‌أهل‌زمانه‌قد‌أجمعوا‌على‌وفور‌علمه‌ودينه‌وزهده،‌ولم‌
 

‌.‌78اصطلاح‌المذهب‌لمحمد‌إبراهيم‌علي،‌ص‌‌(1)‌
سمع‌مالك‌بن‌‌،‌كبار‌فقهاء‌المالكية‌‌من‌لي‌بن‌زياد‌أبو‌الحسن‌علي‌بن‌زياد،‌الطرابلسي‌المولد،‌ثم‌التونسي،‌هو‌ع‌(2)‌

وهو‌المؤسس‌الحقيقي‌للمدرسة‌المالكية‌‌،‌أنس‌وروى‌عنه‌الموطأ‌وسمع‌أيضا‌من‌الثوري،‌والليث‌بن‌سعد،‌وغيرهم
 .‌‌‌162ص:‌طبقات‌الفقهاء‌لأبي‌إسحاق‌الشيرازي،‌‌84-80ترتيب‌المدارك،‌التونسية،‌ينظر:‌

عبد‌الرحيم‌بن‌أشرس‌وقيل:‌اسمه‌العباس‌وقيل‌عبد‌الرحمن‌هو‌أنصاري‌من‌العرب:‌سمع‌من‌مالك‌روى‌عنه‌بن‌‌هو:‌‌‌‌(3)‌
أبو‌‌ التونسي‌ولعله‌أخ‌لأبي‌مسعودالقاسم‌وف‌رجال‌بن‌وهب:‌ المغربي‌ بن‌أشرس‌ الرحمن‌ ينظر‌الأشرس:‌عبد‌ ‌:‌‌:

 .‌2/3،‌‌لابن‌فرحون‌‌الديباج‌المذهب‌معالم‌الإيمان‌للصباغ،

سمع‌مالكاً‌والثوري‌والليث‌وعبد‌الرحمن‌بن‌زياد‌بن‌‌،‌‌لبهلول‌بن‌راشد‌البهلول‌بن‌راشد،‌أبو‌عمرو‌الحجري‌الرعيني‌‌(4)‌
بن‌زيا الحسن‌ وأبا‌ له‌‌أنعم‌ القعنبي‌وعنه‌سحنون‌ويحيى‌بن‌سلام‌وجماعة،‌ بن‌رباح.‌روى‌عن‌ بن‌علي‌ د‌وموسى‌

شجرة‌النور‌‌‌‌.‌‌‌1/261رياض‌النفوس‌للمالكي،‌‌ينظر:‌‌،مات‌بعد‌ابن‌زياد‌بخمس‌وثلاثين‌يوما‌‌‌،ديوان‌ف‌الفقه‌
 .‌1/316،‌الديباج‌المذهب‌لابن‌فرحون،‌1/215،‌الزكية‌

‌.‌73-72،‌ص:‌‌أعلام‌الفكر‌الإسلامي‌‌‌(5)‌
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إلا‌من‌لم‌يعتد‌بخلافه‌من‌أهل‌البدع‌والأهواء،‌فأخذوا‌عنهم‌علم‌أهل‌المدينة‌وعملهم‌ورجعوا‌‌
‌(1)‌‌وغيرهم.إلى‌بلادهم،‌فأخرجوا‌منها‌جميع‌مذاهب‌أهل‌العراق‌

‌‌مالك‌وبهذا‌نجد‌أن‌بدايات‌ظهور‌المذهب‌المالكي‌وتوسعه‌ف‌المعمورة‌كان‌بجهود‌تلاميذ‌‌‌
‌قواعده.‌ارسو‌أنصروه‌و‌‌الذين

 أهم ملامح مدرسة الغرب الإسلامي:
تعد‌هذه‌المدرسة‌نتاجا‌للمدارس‌المالكية‌الثلاثة‌)المدنية،‌والمصرية،‌والعراقية(‌فقد‌جمعت‌‌

لعراق‌إلى‌ابين‌الفقه‌الفرضي،‌ابتداء‌بأسد‌بن‌الفرات‌الذي‌طور‌فقه‌علي‌بن‌زياد‌بعد‌رحلته‌‌
يقة‌ليثمر‌لنا‌فرضيات‌الأسدية،‌وانتهاء‌بسحنون‌الذي‌ربط‌فقه‌الأسدية‌بالدليل‌والأثر‌على‌طر‌

‌(2)‌المصريين.أهل‌المدينة،‌دون‌أن‌يهمل‌ما‌عليه‌العمل‌على‌طريقة‌
خلال‌ من‌ حرص‌ حيث‌ سحنون،‌ الإمام‌ إلى‌ المختلفة‌ المناهج‌ بين‌ الجمع‌ فكرة‌ وتعود‌
مدونته‌إلى‌الجمع‌بين‌أهم‌خصائص‌المدارس‌المالكية‌المختلفة،‌فتجده‌يعرض‌المسألة،‌ويقلبها‌‌

د‌من‌أحاديث‌وآثار‌على‌طريقة‌المدنيين،‌ثم‌يبين‌ما‌جرى‌‌على‌جميع‌وجوهها،‌ثم‌يعرض‌ما‌ور‌
‌عليه‌العمل‌اقتداء‌بالمصريين.

الأحاديث‌ من‌ مجموعة‌ سرد‌ أن‌ فبعد‌ الجنازة،‌ ف‌ القراءة‌ ف‌ ذكره‌ ما‌ ذلك:‌ أمثلة‌ ومن‌
والآثار،‌قال:‌"قال‌مالك:‌ليس‌ذلك‌بمعمول‌به‌ببلدنا،‌إنما‌هو‌الدعاء،‌أدركت‌أهل‌بلدنا‌على‌‌

‌(3)ذلك".
كانت‌هذه‌نظرة‌موجزة‌على‌أهم‌المراحل‌التي‌مر‌بها‌المذهب‌المالكي‌وأبرز‌المدارس‌التي‌
وظهرت‌‌ تطورت،‌ قد‌ الفقهية‌ المذهب‌ حركة‌ أن‌ فيه‌ شك‌ لا‌ ومما‌ المراحل،‌ هذه‌ عبر‌ نشأت‌

جمع‌الروايات‌مقتصرا‌على‌‌اجتهادات‌ف‌ترجيح‌المسائل‌الفقهية‌بعد‌أن‌كان‌النشاط‌الفقهي‌‌
دور‌‌‌‌بن‌عاشور‌"‌ثم‌دخل‌الفقه‌ف‌أوائل‌القرن‌السادساالفاضل‌‌محمد‌‌محاولة‌شرحها،‌يقول‌‌و‌

بالترجيح‌‌ فيها‌ والاختيار‌ وتمحيصها،‌ الأقوال‌ درس‌ يعتمـد‌ نظري،‌ اجتهاد‌ دور‌ وهو‌ الترجيح،‌
والتشهير،‌حتٰى‌انتهىٰ‌ذلك‌الاختيـار‌إلٰى‌عمل‌تصفية،‌برز‌ف‌دور‌التقنين،‌بتأليف‌مختـصرات‌

 
 .‌166-165ينظر:‌انتصار‌الفقير‌السالك‌لترجيح‌مذهب‌الإمام‌مالك‌لشمس‌الدين‌بن‌محمد‌الراعي،‌ص:‌‌(1)‌

‌.‌204المدخل‌لدراسة‌الفقه‌المالكي‌لأحمد‌ذيب‌ص:ينظر:‌‌(2)‌
 .‌1‌/158المدونة،‌‌(3)‌
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ررة‌علـىٰ‌طريقـة‌الاكتفاء‌بأقوال‌ت ـثـْب ت،‌هي‌الراجحة‌المشهورة،‌وأقوال‌ت لغىٰ،‌هي‌التي‌ضـعفها‌‌محـ
النظـر‌ف‌الدور‌الماضي،‌باعتبار‌أسانيدها،‌أو‌باعتبار‌مـداركها،‌أو‌باعتبـار‌قلـة‌وفائهـا‌بالمصلحة‌

ب‌أسهم‌ف‌تطور‌القول‌‌ز‌كل‌منها‌بجانهذه‌الأدوار‌تميي‌‌‌(1)التي‌تستدعيها‌مقتضيات‌الأحوال"
‌المعتمد‌ف‌المذهب‌أو‌ما‌عليه‌الفتوى‌ف‌المذهب.‌
ورواياته‌المتناثر‌ف‌الأمهات،‌واستخراج‌‌مالك‌فالدور‌الأول‌كان‌الاهتمام‌فيه‌بتدوين‌أقوال‌

هذا‌‌ سمات‌ أبرز‌ الرواية‌ سمة‌ جعل‌ ما‌ وهو‌ الأسمعة،‌ ف‌ عليها‌ ينص‌ لم‌ التي‌ المستجدة‌ المسائل‌
تج‌به‌من‌الدور،‌وعليه‌كان‌‌ معتمد‌المتأخرين‌من‌الفقهاء‌ف‌حكاية‌طرق‌المذهب،‌ومعرفة‌ما‌يح 

‌الروايات.
أما‌الدور‌الثالث،‌"فهو‌دور‌التحصيل‌إذ‌ورث‌فقهاؤه‌من‌الـدورين‌الـسابقين‌ثـروة‌فقهية‌‌
المـصنفات‌والمختصرات‌‌ هائلة،‌كانت‌محررة‌ومصنفة‌تصنيفًا‌إجماليا،‌بدأت‌بعده‌وانْـبـ ن تْ‌عليه‌

‌.‌(2)عنيت‌ببيان‌ما‌به‌الفتوى‌والمشهور‌والراجح‌من‌الأقوال‌المحـررة‌ممن‌سبق"‌التي
دورا‌‌ الفقهية‌ المدارس‌ لعلماء‌ أن‌ هنا‌ التنبيه‌ من‌‌‌مهماويحسن‌ والمشهور‌ الراجح‌ بيان‌ ف‌

نها‌عند‌‌ا‌الأقوال‌والأحكام،‌وتقديم‌بعضها‌عن‌بعض،‌كل‌حسب‌منهجه‌وطريقته‌التي‌سبق‌بي
عن‌‌ للرواية‌الحديث‌ مفسرا‌ وجعلته‌ معين،‌ على‌كتاب‌ مدرسة‌ اعتماد‌كل‌ وكذلك‌ المدارس،‌

والمغربية‌‌ المصرية‌ المدرسة‌ فمثلا:‌ الأحكام،‌ وتباين‌ بتعدد‌ تسبب‌ ما‌ وهو‌ الإمام،‌ عن‌ الواردة‌
اعتمدتا‌على‌المدونة‌كما‌فعل‌ابن‌شعبان‌وابن‌أبي‌زيد،‌أما‌المدرسة‌العراقية‌فقد‌اعتمدت‌على‌‌

الحكم‌كما‌فعل‌القاضي‌عبد‌الوهاب،‌وف‌المدينة‌كان‌الاعتماد‌على‌كتاب‌‌‌‌مختصرات‌ابن‌عبد
‌أبي‌مصعب‌الزهري.

يعتمد‌منها الكبير‌ف‌الأحكام‌كان‌لابد‌من‌تمحيصها‌ومعرفة‌ما‌ ‌‌،‌أمام‌هذا‌الاختلاف‌
وكذا،‌‌ على‌كذا‌ اتفقوا‌ ‌( قولهم‌ فيها‌ يكثر‌ مؤلفات‌ ظهرت‌ حيث‌ المدرك،‌ ضعيف‌ هو‌ وما‌

أ ف‌كذا،‌ المسألواختلفوا‌ ف‌ الأقوال‌‌‌‌ةو‌ تعدد‌ على‌ تدلك‌ التي‌ الألفاظ‌ من‌ وغيرها‌ قولان(‌
المرحلة‌‌ هذه‌ علماء‌ دعا‌ مما‌ العلماء،‌ بين‌ الحاصل‌ هذه‌‌إلى‌‌والاختلاف‌ تجمع‌ تصنيف‌كتب‌

 
 .‌71،‌أعلام‌الفكر‌الإسلامي‌‌(1)‌

 2الشيخ‌مبارك،‌ص‌القول‌المعتمد‌ف‌المذهب‌المالكي،‌نايف‌آل‌‌(2)‌
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الأقوال‌وتبين‌ما‌يعتمد‌عليه‌من‌صحيح‌الروايات،‌كما‌فعل‌ابن‌الحاجب‌عندما‌ألف‌مختصره‌‌
الأقوال فيه‌ فجمع‌ الأمهات،‌ ولا‌‌‌جامع‌ بشاذ‌ ليس‌ وما‌ منها‌ عنده‌ صح‌ ما‌ على‌ مقتصرا‌

ضعيف،‌لكن‌كانت‌هناك‌مشكلة‌أخرى،‌جعلت‌الطالب‌للعلم‌ملزم‌بقراءة‌الأقوال‌كلها‌ف‌‌
‌النجاسة‌ثلاث‌طرق:‌كل‌مسألة،‌فمثلا:‌تجده‌يقول:‌"وف‌إزالة‌

‌الأولى:‌لابن‌القصار‌والتلقين‌والرسالة:‌واجبة‌مطلقا،‌
‌لرسالة:‌سنة،‌والإعادة‌كتارك‌السنن.الثانية:‌للجلاب‌وشرح‌ا

‌(‌1)الثالثة:‌للخمي‌وغيره‌ثلاثة‌أقوال‌ف‌المدونة:‌واجبة‌مع‌الذكر‌والقدرة"
هنا‌جاء‌خليل‌الجندي‌فألف‌كتابه،‌الذي‌"لم‌يحـظ‌كتـاب‌بعـد‌الموطأ‌والمدونـة‌بمـا‌حظـي‌‌

تدريـ والتقـدير‌والاعتمـاد‌ مـن‌الاهتمـام‌ الـشيخ‌خليـل‌ منـذ‌ظهـوره‌‌بـه‌مختـصر‌ وقـضاء‌ وفتـوى‌ سا‌
إذ‌هـو‌يمثـل‌آخـر‌الخطـوات‌ف‌التـأليف‌الفقهــي‌ف‌المـذهب‌المـالكي،‌‌‌‌،‌وانتـشاره‌إلى‌وقتنـا‌هـذا

فلخص‌فيه‌جامع‌الأمهات‌لابن‌الحاجب،‌وجمع‌‌‌‌(2)حـتى‌إن‌مـا‌جـاء‌بعده‌لم‌يخرج‌عـن‌غـراره"
ألفاظ‌ج المدونة‌وغيرها،‌ف‌ الفقه‌من‌ بــه‌وما‌فيه‌مسائل‌ المعمـــول‌ المـــشهور‌ فيهـــا‌ زلـة،‌أوضــح‌

‌عليه‌الفتوى‌مجـــردا‌عـــن‌الخـــلاف،‌فإن‌لم‌يترجح‌له‌قول‌معين‌أشار‌للخلاف‌ف‌تشهيره.‌
جميعها،‌‌ المالكية‌ المدارس‌ مثلت‌ على‌كتب‌ مختصره‌ اعتمد‌ف‌ خليلا‌ إن‌ القول‌ المهم‌ من‌

‌مختصره.فكأنه‌اختزل‌الفقه‌المالكي‌ف‌
لكن‌تشهير‌خليل‌وترجيحه‌للمسائل‌الفقهية،‌لم‌ي سليم‌له‌على‌إطلاقه،‌"لذا‌تعقّبه‌الش راح‌‌
الأقوال‌ أو‌ ضبطها،‌ يحسن‌ لم‌ التي‌ المسائل‌ بعض‌ بتصحيح‌ أو‌ أحيانا،‌ بالتكميل‌ أو‌ بالنقد‌

‌.‌(3)الضعيفة‌التي‌ساقها‌وفيها‌مخالفة‌للمشهور،‌أو‌الآراء‌التي‌قلّد‌فيها‌المذهب‌الشافعي"
أنهّ‌‌‌ رأى‌ عدّة‌مسائل،‌ المختصر‌خالف‌خليلا‌ف‌ الحج‌من‌ لباب‌ والحطاب‌عند‌شرحه‌

المعتمر‌‌ فعل‌ لبيان‌ المحتاج‌ الناسك‌ )هداية‌ فجمعها‌ف‌كتابه‌ المذهب،‌ مشهور‌ فيها‌عن‌ ابتعد‌
الأقوال‌غير‌المعتمدة‌بأخرى‌معتمدة‌ف‌المذهب‌ف‌‌قرن‌‌والحاج(،‌وكذلك‌فعل‌الدردير‌عندما‌‌

)أ المحتسبكتابه‌ نصّ‌صاحب‌عون‌ ولذا‌ المسالك‌إلى‌مذهب‌مالك(،‌ يعتمد‌من‌‌‌‌قرب‌ فيما‌
 

‌.‌36جامع‌الأمهات‌لابن‌الحاجب،‌ص‌(1)‌
 ‌‌.‌11،‌ص‌المحقق‌مقدمة‌‌‌،برواية‌ابن‌زياد‌جزء‌منه‌موطأ‌مالك‌‌(2)‌

 .‌8،‌ص‌محمد‌جلال‌الشنقيطي‌،‌مختصر‌ما‌قيل‌ف‌وعن‌مختصر‌خليل‌‌(3)‌
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أنه:‌"لا‌يجوز‌الاعتماد‌على‌مختصر‌خليل،‌فكم‌فيه‌من‌عموم‌مخصص‌ومطلق‌‌‌‌كتب‌المذهب
‌.‌(1)‌مقيد‌ف‌غيره،‌ومن‌أنكر‌هذا‌فهو‌جاهل‌أو‌مكابر"

إن‌هذا‌التعقب‌والاعتراض‌على‌تشهير‌الشيخ‌خليل‌وترجيحه،‌مرده‌ف‌كثير‌من‌الأحيان‌‌
:‌‌هقولبعدم‌الاتفاق‌على‌مفهوم‌الترجيح‌والتشهير‌وضوابطه،‌وهو‌ما‌أقر‌به‌خليل‌نفسه،‌‌إلى‌‌

،‌وكذلك‌الشأن‌ف‌الترجيح‌"‌وحيث‌‌(2)التشهير"ف‌‌للاختلاف‌‌"وحيث‌قلت:‌خلاف،‌فذلك‌‌
‌.(3)‌أقوالا‌فذلك‌لعدم‌اطلاعي‌ف‌الفرع‌على‌أرجحية‌منصوصة"‌ذكرت‌قولين‌أو

هذا‌الاختلاف‌ف‌تعريف‌الراجح‌والمشهور،‌ومن‌يحق‌له‌التشهير،‌والكتب‌والعلماء‌الذين‌‌
‌.‌يعتمد‌على‌ترجيحهم،‌وتشهيرهم،‌هو‌ما‌جعلني‌أخص‌هذين‌المصطلحين‌بالدراسة

‌
‌

‌‌‌‌‌‌
‌
‌

  

 
 .‌110بن‌باب‌العلوي،‌ص‌نعون‌المحتسب‌فيما‌يعتمد‌من‌كتب‌المذهب،‌محمد‌عبد‌الرحم‌‌(1)‌

‌.‌12مختصر‌خليل،‌ص‌(2)‌
‌.‌12المصدر‌نفسه،‌ص‌(3)‌
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‌

 . وشروطهالفصل الأول: الراجح، ماهيته 
يعد‌مصطلحا‌الراجح‌والمشهور‌من‌مراتب‌القول‌المعتمد‌عند‌علماء‌المدارس‌المالكية،‌وهما‌‌
المتفق‌ القول‌ المالكية،‌وهي:‌ الفتوى‌عليها‌عند‌ أن‌مدار‌ المتفق‌على‌ الأربعة‌ المراتب‌ من‌جملة‌

‌عليه،‌فالراجح،‌يليه‌المشهور،‌ثم‌القول‌المساوي‌لمقابله.
‌ف‌نظمه:‌‌(1)‌‌ويالغلاوقد‌جمعها‌النابغة‌

المتفق‌ تجوز‌ الفتوى‌ به‌ ‌فما‌
‌

نفق‌ سوقه‌ فالراجح‌ ‌عليه،‌
فالمساوي‌  المشهور،‌ ‌فبعده‌

‌
للتساوي‌ الترجيح‌ عدم‌ ‌إن‌

‌(2)‌‌العمل،‌وهو‌ما‌جرى‌به‌ها‌قول‌خامسٌ‌إليويضاف‌ 
 

 لمبحث الأول: ماهية الراجح  ا
ح :‌الواز ن .‌ور ج ح ‌الشيء ‌ب ي د ه :‌ر ز نه‌ون ظر‌م ا‌ث قْل ه.‌وأ رْج ح ‌الميزان ‌أ ي‌أ ثقله‌‌‌‌الراجح لغة: "الرياج 

حاً.‌ور ج ح‌ ‌ور جيحْت‌ت ـرْجيحاً‌إ ذا‌أ عطيته‌راج  ن  ‌ل ف لا  .‌وأ رْج حْت  ‌م ال  ح ‌‌‌‌ح تىي الشيء ‌ي ـرْج ح ‌وي ـرْج 
" ح ‌وي ـرْج ح ‌ر جْحاناً:‌م ال  ‌.‌‌(3)وي ـرْج ح ‌ر جوحاً‌ور ج حاناً‌ور جْحاناً،‌ور ج ح‌الْم يز ان ‌ي ـرْج ح ‌وي ـرْج 

يظهر‌مما‌تقدم‌أن‌كل‌معاني‌الراجح‌لا‌تخرج‌عن‌الميل‌والثقل‌والقوة،‌وهو‌ما‌يوافق‌المعنى‌
‌.‌يالاصطلاح

 الراجح في اصطلاح علماء المالكية"  
‌اختلف‌علماء‌المالكية‌ف‌تعريف‌القول‌الراّجح‌والمراد‌بالترجيح‌إلى‌قولين:

،‌وهو‌قول‌جمهور‌المالكية،‌يريدون‌بذلك‌القول‌الذي‌يعضده‌القول الأول: الرّاجح: ما قوي دليله
 

هـ.‌ينظر‌ترجمته‌‌‌1249هو:‌محمد‌بن‌عمر‌الغلاوي‌الشنقيطي،‌من‌قبيلة‌الأغلال‌بموريتانيا،‌عالم‌وشاعر،‌توف‌سنة‌‌(1)‌
 وما‌بعدها.‌‌‌28،‌ص:‌‌يحيى‌بن‌البراء‌ف‌مقدمة‌شرح‌الط ليحيّة،‌ل

 .‌43ينظر:‌منار‌السالك‌للرجراجي،‌ص‌(2)‌

 ،‌مادة:‌رجح.‌2‌/445رب‌لابن‌منظور،‌لسان‌الع‌(3)‌
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ومن‌العلماء‌من‌لم‌يذكر‌غير‌  (1)‌‌الأخرى،دليل‌قوي،‌أو‌دليل‌أقوى‌من‌أدلة‌القول‌أو‌الأقوال‌‌
‌ه(.‌1189)ت‌‌(4)‌ه(‌والعدوي1175)ت‌‌(3)كأبي‌العباس‌الهلالي‌‌(2)‌هذا‌القول

‌ه(:‌1365)ت‌(5)يقول‌أبو‌الشتاء‌الصنهاجي‌
تقوى‌ قد‌ الدليل‌ يكن‌ ‌إن‌

‌
‌‌ عندهم‌ ‌ي سمى‌فراجح‌ ‌(6‌)‌

‌ ،‌وهذا‌التعريف‌يرده‌أكثر‌المالكية،‌بل‌بعضهم‌لم‌يذكره‌عند‌‌القول الثان: الراجح هو: ما كثر قائله
تعريفه‌للراجح‌كما‌تقدم،‌ربما‌لأنه‌لا‌يرقى‌عندهم‌لأن‌يكون‌قولا‌ثانيا‌فاكتفوا‌بالتعريف‌الأول،‌

عن‌‌ جاء‌ ما‌ التعريف،‌ لهذا‌ ذكرهم‌ والمشهور،‌‌‌‌الحطاب‌وسبب‌ الراجح‌ بين‌ التفريق‌ عدم‌ من‌
‌.‌(7)‌المشهوروجعله‌الراجح‌من‌أفراد‌

ا‌ذكره‌الحطاب‌ف‌شرح‌المختصر‌على‌ماستنادا‌‌وبعض‌المتأخرين‌يجعل‌للراجح‌قولا‌ثالثا‌‌
المشهور‌‌ فيكون‌ المشهور،‌ أمثلة‌ من‌ الراجح‌ أمثلة‌ جعل‌ لكونه‌ المشهور؛‌ أفراد‌ من‌ الراجح‌ أن‌
الراجح،‌وهذا‌مخالف‌لما‌عليه‌أكثر‌فقهاء‌المذهب‌كما‌حكاه‌الهلالي‌ف‌شرح‌‌ عنده‌أعم‌من‌

وما‌‌‌‌خطبة الشائع،‌ هو‌ والمشهور‌ الراجح‌ بين‌ الفرق‌ من‌ الأكثرون‌ إليه‌ ذهب‌ وما‌ المختصر،‌
نادر الرجراجي،(8)‌للحطاب‌ قال‌ ولذلك‌ يشمل‌633)ت‌‌‌(9)‌،‌ ما‌ على‌ إطلاقه‌ "وندر‌ ه(:‌

 
 .‌1/20،ينظر:‌حاشية‌الدّسوقي‌على‌الشرح‌الكبير‌‌(1)‌

 .‌25،‌صة‌المختصرطب‌ور‌البصر‌شرح‌خ‌ينظر:‌ن‌(2)‌

من‌أشهر‌‌‌‌بالمغرب‌وتوف‌بها،‌‌سجلماسة،‌فقيه‌مالكي،‌ولد‌ببلدة‌أبو‌العباس‌أحمد‌بن‌عبد‌العزيز‌الهلالي‌هو:‌‌(3)‌
معجم‌طبقات‌‌،‌ينظر:‌‌الزواهر‌الأفقية‌ف‌شرح‌الجواهر‌المنطقية،‌شرح‌خطبة‌القاموس‌فتح‌القدوس‌ف‌مصنفاته:‌

‌.‌291لعبد‌الله‌كنون،‌ص‌والنبوغ‌المغربي‌‌‌،65-62لعبد‌الرحمن‌بن‌زيدان‌ص‌‌‌المؤلفين‌
ه‌‌ي‌منفلوط،‌فقهو:‌علي‌بن‌أحمد‌بن‌مكرم‌الصعيدي‌العدوي،‌يلقب‌بالعدوي‌نسبة‌إلى‌قرية‌"ب ني‌عدي"‌بالقرب‌من‌‌‌‌(4)‌

 .‌4/260،‌والأعلام‌للزركلي،‌1/492مالكي‌مشهور،‌ينظر:‌شجرة‌النور‌الزكية،‌

،‌مغربي،‌فقيه‌مالكي‌ونحوي‌وأصولي‌من‌علماء‌القرويين،‌من‌مؤلفاته،‌‌أبو‌الشتاء‌بن‌الحسن‌الصنهاجي‌الغازيهو:‌‌‌‌(5)‌
،‌ينظر‌ترجمته‌‌الناس‌بشرح‌نظم‌عمليات‌فاس‌إتحاف‌‌،‌‌مواهب‌الخلاق‌ف‌فقه‌القضاء‌،‌‌منهاج‌للناشئين‌من‌القضاة

 ‌‌,‌231-‌228:‌ومؤلفاته‌ف‌كتابه‌سل‌النصال‌ص‌‌لنفسه

‌.‌والبيت‌من‌بحر‌المتدارك.‌2/337مواهب‌الخلاق،‌‌(6)‌
 .‌1/50ينظر:‌مواهب‌الجليل‌للحطاب،‌‌(7)‌

 .‌20-19رفع‌العتاب‌والملام،‌محمد‌القادري‌الحسني‌الفاسي،‌ص:‌ينظر:‌‌‌(8)‌

علي‌بن‌سعيد‌الرجراجي‌فقيه،‌حافظ،‌لخص‌ما‌وقع‌للأئمة‌من‌التأويلات‌واعتمد‌على‌كلام‌‌هو:‌أبو‌الحسن‌‌(9)‌
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‌.‌(1)‌المشهور"

 القول المختار: 
الوصول‌‌إن‌‌ يروم‌ االذي‌ الترجيح،‌‌إلى‌ وقواعد‌ الأدلة‌ ف‌ النظر‌ من‌ له‌ لابد‌ الراجح‌ لقول‌

هو‌‌‌-‌‌المعنىبهذا‌‌‌‌–وهذا‌من‌عمل‌المجتهد‌وليس‌المقلد،‌فإن‌الباحث‌يرى‌أن‌التعريف‌الأول‌‌
‌الآتية:‌‌للأسباب‌الأصح،‌وهو‌مراد‌فقهاء‌المالكية‌عند‌إطلاقه،‌

 (2)‌‌.اللغويإن‌تعريف‌الراجح‌بأنه‌ما‌قوي‌دليله،‌هو‌الأنسب‌للمعنى‌ .1
 (:‌"ه474)ت‌‌‌‌(3)‌‌‌الباجيإنه‌موافق‌لتعريف‌الأصوليين‌للترجيح‌من‌المالكية،‌يقول‌‌ .2

 (4)الترجيح ‌بيان ‌مزيةّ ‌أحد ‌الدّليليْن ‌على‌الآخر"
الذين‌ .3 المالكية‌ عند‌جماهير‌ للمشهور،‌ مرادفا‌ لكان‌ قائله،‌ ما‌كثر‌ هو‌ الراجح‌ لو‌كان‌

 يعرفون‌المشهور‌بما‌كثر‌قائله،‌ولم‌يكن‌هناك‌فائدة‌من‌التفريق‌بينهما.‌‌
نصوص‌‌إن‌‌ .4 عليه‌ دلت‌ ما‌ ترجيح‌ وجوب‌ من‌ الشرع‌ عليه‌ دل‌ لما‌ موافق‌ القول‌ هذا‌

ه(‌‌198)ت‌‌‌‌(5)نقل‌عن‌معن‌بن‌عيسى‌‌الكتاب‌والسنة‌وما‌يؤول‌إليهما،‌"ويقويه‌ما
فإنه‌قال:‌"سمعت‌مالكا‌يقول‌إنما‌أنا‌بشر‌أخطئ‌وأصيب‌فانظروا‌ف‌رأيي‌فإن‌وافق‌

فاتركوه"‌ يوافقهما‌ لم‌ وما‌ فخذوه‌ والسنة‌ هَا  سمح:‌‌-تعالى-قال‌‌‌‌(6)‌الكتاب‌ يُّ
َ
أ َّذِينَ  يََٰٓ ٱل

طِيعُواْ  ءَامَنُوٓاْ  
َ
َ  أ طِيعُواْ  ٱللََّّ

َ
مۡرِ مِنكُمۡۖۡ فإَنِ تنَََٰزعَۡتُمۡ فيِ شَيۡءٖ فرَُدُّوهُ    ٱلرَّسُولَ وَأ

َ
وْليِ ٱلأۡ

ُ
وَأ

حۡسَنُ  
َ
وَأ خَيۡر   َٰلكَِ  ذَ ٱلۡأٓخِرِِۚ  وَٱليَۡوۡمِ   ِ بٱِللََّّ تؤُۡمِنُونَ  كُنتُمۡ  إنِ  وَٱلرَّسُولِ   ِ ٱللََّّ إلِيَ 

 
،‌من‌مؤلفاته،‌‌،‌وكان‌ماهراً‌ف‌العربية‌والأصلين‌اللخميابن‌رشد‌والقاضي‌عياض‌وتخريجات‌أبى‌الحسن‌‌القاضي

 .‌316:نبكتي‌ص‌يل‌الابتهاج‌للتينظر:‌ترجمته‌ف‌ن‌مناهج‌التحصيل‌ف‌شرح‌المدونة،

 .‌44-43منار‌السالك:‌ص:‌‌(1)‌

‌.‌204ينظر‌مصطلحات‌المذاهب‌الفقهية،‌لمريم‌الظفيري،‌ص‌‌(2)‌
له‌مؤلفات‌نفيسة‌‌‌‌:هو‌‌(3)‌ الفقيه‌المحدّث،‌ الوليد،‌العلامة‌ الباجي،‌أبو‌ المالكي‌الأندلسي‌ سليمان‌بن‌خلف‌بن‌سعد‌

‌.‌197يرها،‌ينظر:‌الدّيباج‌المذهب‌ص‌‌الحدود‌ف‌أصول‌الفقه،‌وغو‌ومنها:‌المنتقى‌ف‌شرح‌الموطأ،‌
‌.‌79الحدود‌ف‌الأصول‌للباجي،‌ص‌‌(4)‌
 أبو‌يحيى‌معن‌بن‌عيسى‌بن‌يحيى‌بن‌دينار‌القزاز‌أحد‌رواة‌الحديث‌النبوي،‌ومن‌كبار‌أصحاب‌مالك‌بن‌أنس‌هو:‌‌(5)‌

 .‌7/140شرح‌الخرشي‌على‌مختصر‌خليل،‌‌(6)‌
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ويِلاًسجى
ۡ
‌[‌58]سورة:‌النساء،‌آية:‌‌ تأَ

 ذكره.أنه‌قول‌جماهير‌المالكية‌كما‌تقدم‌ .5
 .(1)‌لبدائله‌الدالة‌عليه‌مثل‌الصحيح‌والأصح‌والظاهر،‌كما‌سيأتي‌بيانها‌‌مقارب‌أنه‌ .6

يرى‌أن‌تعريف‌الراجح‌ف‌المذهب‌بما‌قوي‌دليله‌روعي‌فيه‌الأخذ‌بقول‌له‌دليل‌والباحث‌‌
النظر‌ف‌تلك‌الأدلة،‌والترجيح‌بينها‌من‌المفتي‌والقاضي‌ من‌أدلة‌المذهب،‌وهو‌يتوقف‌على‌

‌لا‌بد‌أن‌تتوفر‌فيهما‌شروط‌الاجتهاد‌والقدرة‌على‌الترجيح‌داخل‌المذهب.اللذين‌
العلم‌ف‌عصرنا‌من‌له‌القدرة‌على‌الاجتهاد‌والنظر‌ف‌الأدلة‌والأقوال‌ ولما‌قل‌بين‌طلبة‌

مقلدا‌لمن‌سبقه،‌كان‌الراجح‌ف‌حق‌المقلد‌هو‌ما‌رجحه‌علماء‌‌‌‌أكثرهموالترجيح‌بينها،‌وصار‌‌
توفرت‌‌ الذين‌ الأمهات،‌‌المذهب‌ عليه‌ف‌كتب‌ التنصيص‌ منهم‌ الترجيح،‌وحصل‌ أهلية‌ فيهم‌

ابن‌‌ وترجيح‌ اللخمي،‌ الحسن‌ أبي‌ اختيار‌ ذكر‌ خليل‌ف‌مختصره‌حين‌ الشيخ‌ هو‌صنيع‌ كما‌
‌(2)‌‌المازري.يونس‌وظهور‌ابن‌رشد،‌وقول‌

إن‌الراجح‌ف‌المذهب‌له‌معنيان،‌معنى‌متعلق‌بالمجتهد‌ومعنى‌متعلق‌‌‌:يمكن‌القول‌‌لذلك‌
المشهور‌وما‌جرى‌به‌‌‌‌يعدبالمقلد،‌فأما‌المقلد؛‌فالراجح‌عنده‌هو‌ما‌رجحه‌أئمة‌المذهب،‌كما‌‌

ولا‌ بالأرجحية،‌ عليه‌ بالمنصوص‌ يعمل‌ فإنما‌ بالراجح‌ يعمل‌ عندما‌ وهو‌ راجحا،‌ عنده‌ العمل‌
وأما‌المجتهد‌فالراجح‌عنده‌هو‌ما‌ثبت‌لديه‌‌‌‌،لعدم‌إدراكه‌لمحل‌الدليليعمل‌بالراجح‌ولا‌يفتى‌به‌‌

بالدليل؛‌سواء‌بملاحظة‌أدلة‌الشرع،‌أو‌ما‌اعتمده‌إمام‌مذهب‌معين‌من‌تلك‌الأدلة‌إذا‌كان‌‌
إذا‌‌ أقوى‌وأرجح‌ المذهب‌ورواياته‌وتخريجاته،‌والأخذ‌بما‌هو‌ أقوال‌ أو‌بموازنة‌ الاجتهاد‌مطلقا،‌

مذهب الاجتهاد‌ العملكان‌ به‌ ما‌جرى‌ أو‌ المشهور‌ خالف‌ ولو‌ و‌(3)يا،‌ أشار‌‌،‌ المعنى‌ هذا‌ إلى‌
:‌"إن‌الحاكم‌إذا‌كان‌مجتهدا‌فلا‌يجوز‌له‌أن‌يحكم‌أو‌يفتي‌إلا‌بالراجح‌عنده،‌وإن‌‌بقوله‌‌القراف

كان‌مقلدا‌جاز‌له‌أن‌يفتي‌بالمشهور‌ف‌مذهبه،‌وأن‌يحكم‌به‌وإن‌لم‌يكن‌راجحا‌عنده؛‌مقلدا‌
‌‌‌(4)ل‌المحكوم‌به‌إمامه‌الذي‌يقلده،‌كما‌يقلده‌ف‌الفتيا"ف‌رجحانه‌القو‌

 
‌.‌44،‌صلرجراجيحمد‌ا،‌لأإلى‌مذهب‌الإمام‌مالك‌‌منار‌السالك‌ينظر:‌‌‌(1)‌
‌.‌474أصول‌الفتوى‌والقضاء‌لمحمد‌رياض،‌ص:‌‌(2)‌
‌.‌484المصدر‌نفسه،‌ص:‌ينظر:‌‌(3)‌
 .‌49الإحكام‌ف‌تمييز‌الفتاوى‌عن‌الأحكام،‌ص:‌‌(4)‌
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:‌"إن‌كان‌المفتي‌أهلا‌للترجيح‌أفنى‌بما‌اقتضت‌القواعد‌على‌ترجيحه‌عنده،‌‌ليوقال‌الهلا
‌‌‌(1)‌وإلا‌قلد‌شيوخ‌المذهب‌ف‌الترجيح،‌فأفتى‌بما‌رجحوه"

 

 ألفاظ الترجيح: 
‌أخرى‌ترد‌ف‌كتب‌الفقه‌منها:‌‌امن‌المهم‌أن‌ي علم‌أن‌للراجح‌ألفاظ

‌:‌والأصح  الصحيح  ▪
 "(2)‌المرضالصحيح‌لغة:‌خلاف‌السقم‌وذهاب‌

قوة‌‌ إلى‌ راجعة‌ )الأصح(‌ "والصحة‌ف‌ دليله،‌ قوي‌ ما‌ المالكية:‌ اصطلاح‌ والصحيح‌ف‌
‌.‌(3)دليله"

هناك‌‌أما‌الأصح:‌فالمالكية‌يطلقونه‌على‌أصح‌الأقوال‌الثابتة‌ف‌المسألة،‌فيفهم‌منه‌أن‌‌
قولا‌آخر‌صحيح‌"فالصحيح‌هو:‌القول‌الذي‌قوي‌دليله‌وهو‌يقابل‌الأصح‌ونقول‌عن‌

 (4)‌القولين‌هذا‌صحيح‌والثاني‌أصح‌منه"
من‌الظاهر ▪ الظاهر‌ أو‌ الدليل،‌ من‌ الظاهر‌ به‌ ويراد‌ نص،‌ فيه‌ ليس‌ "فيما‌ يطلق:‌ ‌:

النهائلأن‌دليله‌ظهر‌واتضح‌دون‌لبس‌ولا‌شك‌كالشمس‌ف‌را‌‌(5)المذهب" ر‌يقول‌عة‌
ه(:‌"قيل:‌هو‌ما‌ظهر‌دليله،‌واتضح‌بحيث‌لم‌يبق‌فيه‌شبهة،‌‌799)ت‌‌(6)‌‌فرحونبن‌‌ا

 (7)‌كظهور‌الشمس‌وقت‌الظهيرة

 
 .‌125نور‌البصر،‌ص:‌‌(1)‌

‌،‌مادة‌صحح.‌2‌/507لسان‌العرب‌لابن‌منظور،‌‌(2)‌
 .90 كشف‌النقاب‌الحاجب‌لابن‌فرحون‌ص‌‌‌(3)‌

‌.‌204:‌مصطلحات‌المذاهب‌الفقهية‌لمريم‌الظفيري،‌ص‌(4)‌
 .‌97-96،‌ص:‌كشف‌النقاب‌الحاجب‌لابن‌فرحون‌‌(5)‌

فقيه‌مالكي،‌مغربي،‌سافر‌إلى‌مصر‌ثم‌إلى‌القدس‌ثم‌إلى‌المدينة‌وتولى‌بها‌‌‌إبراهيم‌بن‌علي‌بن‌محمد،‌ابن‌فرحون،:‌هو‌(6)‌
يل‌الابتهاج‌بتطريز‌‌ن‌‌:‌،‌ينظردرة‌الغواص‌ف‌محاضرة‌الخواص‌القضاء،‌له‌مصنفات‌من‌أشهرها:‌الديباج‌المذهب،‌و‌

 .‌1/63،‌ة،‌وجمهرة‌تراجم‌المالكي‌5/141الأعلام‌للزركلي‌‌‌،‌34الديباج‌:‌

‌.‌‌97:ص‌‌،‌كشف‌النقاب‌لابن‌فرحون‌‌(7)‌
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فهم‌يريدون‌بذلك‌ما‌‌‌،(1)‌‌‌باتفاق"‌فإن‌المالكية‌يطلقونه‌ف‌مقابل‌الظاهر‌‌الأظهر:  أما‌‌
الدليل‌ بذلك‌ المدلول‌ القول‌ سموا‌ دليله‌ فلقوة‌ دليله،‌ بقوة‌ الأقوال‌ من‌ غيره‌ عن‌ ظهر‌

‌.(2))الأظهر(‌لأن‌دليله‌أقوى،‌من‌أدلة‌القول‌الظاهر
‌:‌المعروف ▪

 (‌3)‌المعروف‌لغة:‌ضد‌المنكر.
الثابتة‌عن‌‌ الرواية‌ المالكية:‌هو‌ أيضا‌‌(4)مالك‌وف‌اصطلاح‌ القول‌غير‌،‌ويجعلونه‌ مقابل‌

‌.‌(5)‌المعروف،‌كما‌نص‌عليه‌خليل‌بقوله‌"ومقابل‌المعروف‌قول‌غير‌معروف"
‌
‌

 المبحث الثان: ماهية الترجيح: 
ح‌ترجيحا،‌ومادة‌رجح‌تدور‌على‌الثقل‌والميلان،‌‌الترجيح لغة :‌مصدر‌من‌رجيح‌يرجّ 

‌ وأ رْج حْت  ‌، م ال  ‌ ح تىي أ ثقله‌ أ ي‌ الميزان ‌ وأ رْج ح ‌ ث قْل ه،‌ م ا‌ ون ظر‌ ر ز نه‌ ب ي د ه :‌ الشيء ‌ "ر ج ح ‌ ومنه‌
‌ور جيحْت‌ت ـرْجيحاً‌إ ذا‌أ عطيته‌ ن  حاً‌ل ف لا  ‌.(6)‌‌راج 

‌بي دي‌شيئاً:‌و زنته‌ون ظ رت‌ما‌‌  شيء‌ما‌مقابل‌آخر،‌تقولوالترجيح‌معرفة‌ثقل‌‌ "ر ج حْت 
‌اللَّي ‌ص ليى‌الله ‌ع ل يْه ‌و س ليم ‌‌(7)ث قْل ه" ‌م نْ‌ر س ول  س ر او يل ‌ق ـبْل ‌الهْ جْر ة ،‌ف ـو ز ن ‌‌ر جْل ‌،‌وف‌الحديث‌"ب عْت 

‌ ،‌ف أ رْج ح ‌لي  ‌.(8)‌لي 

 
‌.‌165قواعد‌الترجيح‌بين‌الروايات‌والأقوال‌ف‌المذهب‌المالكي،‌عبد‌المجيد‌خلادي،‌ص‌‌(1)‌
‌.‌96ينظر:‌كشف‌النقاب‌الحاجب،‌لابن‌فرحون،‌ص‌(2)‌
‌،‌باب‌الفاء،‌فصل‌العين‌المهملة،‌مادة‌عرف.‌9‌/240،‌لابن‌منظور‌ينظر‌لسان‌العرب‌‌(3)‌
‌.‌110كشف‌النقاب‌الحاجب،‌ص‌(4)‌
‌.‌1/7التوضيح‌ف‌شرح‌مختصر‌ابن‌الحاجب،‌‌(5)‌
 ،‌مادة:‌رجح.‌2‌/445لسان‌العرب‌لابن‌منظور،‌‌(6)‌

 ،‌مادة:‌رجح.‌3‌/78العين،‌للخليل‌بن‌أحمد‌الفراهيدي،‌‌‌(7)‌

الحديث‌صححه‌‌‌‌.2221‌‌،2‌/748أخرجه‌ابن‌ماجة،‌كتاب‌التجارات،‌باب‌الرجحان‌ف‌الوزن،‌حديث‌رقم‌‌‌‌(8)‌
 .‌2221الألباني‌ف‌صحيح‌بن‌ماجة،‌رقم‌‌
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‌
الاصطلاح في  الإشاالترجيح  تجدر‌ تعريف:‌ أن‌ إلى‌ حول‌‌‌‌ات‌رة‌ دائرة‌ للترجيح‌ العلماء‌

والميلان‌‌ على‌‌و‌التغليب‌ الأمارات‌ أحد‌ تغليب‌ أي:‌ اللغوي،‌ المعنى‌ ف‌ هي‌ الرجحان،‌كما‌
‌الأخرى‌بين‌الدليلين‌ليعلم‌الأقوى‌منهما‌فيعمل‌بها،‌ويطرح‌الأخرى.

الترجيح‌من‌فعل‌المجتهد،‌‌‌‌أيكون‌،‌هي:‌‌وقد ناقش الفقهاء والأصوليون مسألة مهمة‌
 :أم‌هو‌صفة‌للأدلة؟‌وهم‌ف‌ذلك‌على‌طرق‌ثلاثة‌

‌هم الذين عرفوه باعتباره وصفا لفعل المجتهد، منهم: :‌الطريق الأول
 .‌(1)‌الإمام‌الباجي‌الذي‌عرفه‌بقوله:‌"هو‌بيان‌مزية‌أحد‌الدليلين‌على‌الآخر" ▪
الرازي ▪ الدين‌ "تقوية‌‌606)ت‌(2)فخر‌ بأنه:‌ عرفه‌ حيث‌ على‌ه(‌ الطريقين‌ أحد‌

 .‌(3)‌الآخر‌ليعلم‌الأقوى‌ف‌عمل‌به‌ويطرح‌الآخر"
الأمين‌‌ ▪ ف‌‌‌1393)ت‌‌(4)‌‌الشنقيطي‌محمد‌ الترجيح‌ ‌" بقوله:‌ عرفه‌ الذي‌ ه(،‌

‌(5)‌الاصطلاح‌تقوية‌أحد‌الدليلين‌المتعارضين"
‌:‌الذين‌عرفوه‌باعتبار‌الترجيح‌صفة‌للأدلة.‌الثان ‌الطريق

 
 .‌126الحدود‌ف‌الأصول،‌لأبي‌الوليد‌الباجي،‌ص‌‌‌(1)‌

الدين.‌ولد‌ف‌الري‌بطبرستان،‌‌أبو‌عبد‌الله‌محمد‌بن‌عمر‌بن‌الحسن‌بن‌الحسين‌التيمي‌الرازي‌الملقب‌بفخر‌هو:‌‌(2)‌
ا‌ف‌التفسير‌وعلم‌الكلام‌‌،‌‌أخذ‌العلم‌عن‌كبار‌علماء‌عصره،‌ومنهم‌والده،‌حتى‌برع‌ف‌علوم‌شتى‌واشتهر‌

ً
كان‌عالم

المذهب‌‌يه‌فيه‌غلب‌عل،‌من‌أشهر‌كتبه‌تفسيره‌المعروف‌بمفاتيح‌الغيب،‌والفلك‌والفلسفة‌وعلم‌الأصول‌وف‌غيرها‌
‌ه‌المعتزلة‌ف‌التفسير،‌فحوى‌تفسيره‌كل‌غريب‌وغريبة‌كما‌قال‌ابن‌خلكان.‌العقلي‌الذي‌كان‌يتبع‌

،‌وتاريخ‌الإسلام‌‌249‌/4-248وفيات‌الأعيان،‌لابن‌خلكان‌‌ينظر:‌‌‌‌اخت لف‌ف‌سبب‌وفاته،‌وقيل‌مات‌مسمومًا.
 .‌13‌/137للذهبي،‌

 .‌5/397المحصول،‌‌(3)‌

،‌موريتاني‌‌محمد‌الأمين‌بن‌محمد‌المختار‌الجكني‌نسبة‌إلى‌يعقوب‌الجكني‌الشنقيطي‌والمعروف‌بـآبّ‌ولد‌اخطور‌‌:هو‌‌‌(4)‌
التفسير‌‌ صاحب‌ وهو‌ السعودية،‌ بالمملكة‌ العلماء‌ هيئة‌كبار‌ عضوية‌ أعلاها؛‌ علمية‌ مناصب‌ عدة‌ تولى‌ الأصل،‌

كة‌الكرمة‌بعد‌انتهائه‌من‌الحج‌ف‌السابع‌عشر‌من‌‌،‌توف‌بمةالمشهور‌)إيضاح‌القرآن‌بالقرآن(،‌وله‌مصنفات‌مشهور‌
 .‌.5-4:‌‌،‌ص‌ه.‌ينظر:‌ترجمته‌بمقدمة‌تفسيره‌‌1393ذي‌الحجة،‌سنة‌

 .‌493مذكرة‌ف‌أصول‌الفقه،‌ص:‌‌(5)‌
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الدليلين‌لأحد‌‌يكون‌‌أن‌‌‌‌حيث‌قال:‌"‌‌ه(‌‌‌539)ت‌‌(1)‌السمرقنديعلاء‌الدين‌‌ ▪
 .(2)‌زيادة‌قوة،‌مع‌قيام‌التعارض‌ظاهراً"

)ت‌‌(3)الآمدي ▪ ‌،631‌‌‌‌ "اقْتر  ان  يقول:‌ حيث‌ ع ل ى‌أ ح د ‌‌ه(‌ ل ة ‌ ل لديلا  الصيالح  يْن ‌
‌الْع م ل ‌ب ه ‌ ب  ه م ا‌م ا‌ي وج  تع ار ض  ‌م ع ‌  ‌الْآخ ر "الْم طْل وب   .‌(4)و إ هْم ال 

الثالث:   أن‌الطريق  للأدلة‌كما‌يمكن‌ يكون‌صفة‌ أن‌ الترجيح‌يمكن‌ إن‌ قالوا‌ الذين‌
 .يكون‌من‌فعل‌المجتهد

الحاجب‌‌ ▪ على‌‌هـ(،‌‌646)ت‌ابن‌ به‌ تقوى‌ بما‌ الأمارة‌ اقتران‌ "الترجيح:‌ قال‌
‌.‌(5)‌معارضها"

‌الْم تـ ع ار ض يْن ‌‌لأ  ح د ‌‌ق ـوية ‌‌ه(‌فقال:‌"إظْه ار ‌‌730)ت‌‌‌(6)‌عبد‌العزيز‌البخاري ▪ ل يل يْن  الدي
‌ت ك ون ‌ح جيةً‌م ع ار ض ةً"  .(7)‌ل وْ‌انْـف ر د تْ‌ع نْه ‌لا 

الفتوحي ▪ النجار‌ الأمارتين‌ه(‌972،)ت‌‌(8)ابن‌ إحدى‌ تقوية‌ "هو‌ يقول‌ الذي‌ ‌،
 

أقام‌ف‌حلب،‌واشتهر‌‌،‌‌محمد‌بن‌أحمد‌بن‌أبي‌أحمد،‌أبو‌بكر‌علاء‌الدين‌السمرقندي:‌فقيه،‌من‌كبار‌الحنفية‌هو:‌‌‌‌(1)‌
الفقهاء‌بكتابه‌تحف منها‌‌،ة‌ اللكنوي‌الأصول‌‌:‌وله‌كتب‌أخرى،‌ البركات‌ البهية‌لأبي‌ الفوائد‌ ينظر‌ :‌‌216،‌ص:‌‌،‌

 .‌5/317والأعلام‌للزركلي،‌

 .‌1‌/730ميزان‌الأصول‌ف‌نتائج‌العقول‌‌‌(2)‌

إلى‌المذهب‌‌أبو‌الحسن‌سيد‌الدين‌علي‌بن‌أبي‌علي‌بن‌محمد‌بن‌سالم‌الثعلبي،‌أصولي،‌كان‌حنبليًا،‌ثم‌تحول‌هو:‌‌(3)‌
من‌كتبه:‌‌‌‌،الشافعي.‌ق د م ‌بغداد‌فتعلم‌القراءات،‌وبرع‌ف‌الخلاف،‌وتفنن‌ف‌أصول‌الدين‌وأصول‌الفقه‌والفلسفة‌

للذهبي،‌‌‌‌تاريخ‌الإسلام.‌ينظر:‌‌ولباب‌الألباب‌‌،‌الإحكام‌ف‌أصول‌الأحكام،‌وأبكار‌الأفكار‌ف‌علم‌الكلام‌
 .‌4‌/332،‌الأعلام‌للزركلي،‌‌14‌/51

 .4‌/239الآمدي‌،‌ف‌أصول‌الأحكام‌‌الإحكام‌‌(4)‌

‌..‌3/370بيان‌المختصر،‌شرح‌مختصر‌ابن‌الحاجب،‌ابن‌الحاجب،‌(5)‌
عبد‌العزيز‌بن‌أحمد‌بن‌محمد،‌علاء‌الدين‌البخاري،‌فقيه‌حنفي‌من‌علماء‌الأصول،‌له:‌شرح‌أصول‌البزدوي،‌‌‌:‌هو‌(6)‌

الفوائد‌البهية‌‌‌،‌2/428،‌الجواهر‌المضيئة‌للقرشي‌،‌ينظر:‌سماه‌كشف‌الأسرار،‌شرح‌الهداية‌ف‌فروع‌الفقه‌الحنفي‌
 .‌158-2/157مر‌كحالة،‌،‌معجم‌المؤلفين‌لع4/13الأعلام‌للزركلي،‌‌،‌94،‌ص:‌للكنوي‌

 .‌‌4‌/78،‌كشف‌الأسرار‌شرح‌أصول‌البزدوي‌‌(7)‌

،‌من‌‌محمد‌بن‌أحمد‌بن‌عبد‌العزيز‌الفتوحي،‌تقي‌الدين‌أبو‌البقاء،‌الشهير‌بابن‌النجار‌فقيه‌حنبلي‌مصري‌القاضي‌‌‌‌(8)‌
.‌‌78،‌صالحنابلة‌للشطي‌مختصر‌طبقات‌‌،‌ينظر:‌‌منتهى‌الإرادات‌ف‌جمع‌المقنع‌مع‌التنقيح‌وزيادات‌‌‌أشهر‌كتبه:

 .‌2/1358كشف‌الظنون،‌حاجي‌خليفة،‌‌
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 .‌‌(1)على‌الأخرى‌بدليل"
‌المجتهد‌بالقول‌أو‌بالفعل‌أحد‌الطريقين‌المتعارضين‌لما‌البرزنجي‌فقال:‌"هو‌تقديم ▪

 .‌(2)فيه‌من‌مزية‌معتبرة،‌تجعل‌العمل‌به‌اولى‌من‌الآخر"
حدى‌‌أن‌معاني‌الترجيح‌تدور‌حول‌تغليب‌المجتهد‌لإ‌‌للباحث‌‌من‌التعريفات‌السابقة‌تبين

المرجحات،‌فيعمل‌بما‌‌ غلبت‌أمارته‌على‌الأمارات‌وتقوية‌بعضها‌على‌بعض‌بوجه‌من‌وجوه‌
غيره،‌وهذا‌التغليب‌لا‌يكون‌إلا‌من‌فعل‌المجتهد،‌فلا‌يقع‌الترجيح‌إلا‌بفعله‌ونظره‌ف‌الأدلة،‌

‌وقد‌يكون‌الترجيح‌لصفة‌الأدلة‌نفسها:‌أي:‌امتياز‌الدليل‌بها‌استقلالا.‌
المعنيين هذين‌ بين‌ الجمع‌ طريقة‌ سلكوا‌ الذين‌ مذهب‌ البرزنجي-ولكن‌ فعل‌ هو‌‌‌‌-كما‌

‌.‌‌الفريقانلأنسب‌فيما‌يظهر‌للباحث،‌لأنه‌جمع‌معاني‌الترجيح‌التي‌سلكها‌التعريف‌ا
أما‌الفقهاء‌فقد‌عرفوا‌الترجيح‌بأنه:‌"تقوية‌أحد‌الأقوال‌أو‌المذاهب‌ف‌مسألة‌من‌المسائل‌

إليه" يستند‌ لدليل‌ الفقهاء‌‌(3)‌الفقهية‌ تعريف‌ بين‌ فرقا‌ يجد‌ لا‌ التعريف،‌ لهذا‌ فالناظر‌ ‌،
الفقهاء‌‌ اتبعه‌ الذي‌ نفسه‌ الطريق‌ هو‌ للترجيح‌ الأصولي‌ "فالتعريف‌ له،‌ ثمرة‌ لأنه‌ والأصوليين،‌
المجتهد‌‌ ي غلّ ب‌ وقد‌ منها،‌ المستخرجة‌ ومسائلها‌ الفقهية،‌ الأحكام‌ بين‌ الترجيع‌ ف‌ والمجتهدون‌

ح‌قول‌غير‌إمامه‌ترجيحا‌فقهيا‌خاصا‌إذا‌اق تضى‌‌المذهبي‌قولا‌لإمامه‌على‌قول‌آخر،‌وقد‌يرجّ 
‌‌،‌لأن‌مردي‌(4)ما‌يقال‌عن‌التعريف‌الأصولي‌للترجيح‌يقال‌ف‌الترجيح‌الفقهي"فإن‌‌‌‌،الحال‌ولهذا

‌كل‌منها‌إلى‌النظر‌ف‌الأدلة‌التي‌يتقوى‌بها‌أحد‌الأقوال‌عن‌الآخر.
الترجيح‌يجب‌أن‌يكون‌بين‌دليلين‌متكافئين‌متعارضين،‌ولا‌يكون‌ التنبيه‌إلى‌أن‌ يحسن‌

ضعيف‌المدرك،‌أو‌لا‌يقوى‌على‌مدافعة‌الدليل‌الآخر،‌بل‌لا‌بد‌فيهما‌من‌‌‌بين‌دليلين‌أحدهما
هذا‌‌ فيرتفع‌ الآخر،‌ عن‌ بها‌ امتاز‌ فيه،‌ لمزية‌ أحدهما‌ بترجيح‌ المجتهد‌ فيقوم‌ القوة،‌ ف‌ التعادل‌

 
 .‌4/616شرح‌الكوكب‌المنير‌للفتوحي،‌‌‌(1)‌

‌.‌89التعارض‌والترجيح‌بين‌الأدلة‌الشرعية،‌عبد‌اللطيف‌البرزنجي،‌ص‌‌(2)‌
الثا‌‌(3)‌ العدد‌ والقضائية،‌ الفقهية‌ الدراسات‌ بمجلة‌ منشور‌ بحث‌ حايد،‌ فريدة‌ المالكية،‌ مؤلفات‌ ف‌ سنة‌‌الترجيح‌ لث،‌

 .‌10،‌ص‌2016

‌.‌181قواعد‌الترجيح‌بين‌الروايات‌والأقوال‌ف‌المذهب‌المالكي،‌عبد‌المجيد‌خلادي،‌ص‌(4)‌
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ه(‌بقوله:‌"إن‌الترجيح‌بين‌الأمرين‌إنما‌790)ت‌‌‌(1)التعادل‌بينهما،‌وهو‌ما‌نبه‌عليه‌الشاطبي
الحقي وإهمال‌‌يقع‌ف‌ إبطال‌لأحدهما‌ فهو‌ وإلا‌ فيه،‌ تفاوتا‌ الذي‌ الوصف‌ الاشتراك‌ف‌ بعد‌ قة‌

‌.‌(2)‌لجانبه‌رأسا،‌ومثل‌هذا‌لا‌يسمى‌ترجيحا"
 

  شروط مجتهد الترجيح:المبحث الثالث: 
والأقوال‌‌ الأدلة‌ بين‌ الترجيح‌ أن‌ المالكية‌ وعلماء‌ الأصوليين‌ من‌ المتقدمين‌ أكثر‌ ذهب‌

ليس‌من‌عمل‌المقلدين،‌وأن‌ذلك‌مقصور‌على‌من‌بلغ‌درجة‌الاجتهاد‌‌الفقهية‌والنظر‌فيها،‌‌
نْ‌يكون‌عال ما‌بالعلوم‌المطلق،‌أو‌المقيد،‌أو‌درجة‌مجتهد‌الترجيح،‌بشروط‌المجتهد‌المعروفة،‌بأ‌

،‌وأهمها‌كتاب‌الله‌تعالى،‌ولا‌يكون‌ذلك‌إلا‌الشرعية‌التي‌لا‌يمك ن‌أنْ‌يتحقق‌اجتهاده‌إلا‌بها
من ناسخه‌ أقسام‌‌‌‌بمعرفة‌ معرفة‌ وكذلك‌ النزول،‌ وأسباب‌ الأحكام،‌ آيات‌ ومعرفة‌ منسوخه،‌

الس نية‌صحيحها‌وضعيفها،‌وحال‌الرواة،‌وأحاديث‌الأحكام،‌ومعرفة‌أبواب‌الس نية؛‌حتى‌ي سهل‌‌
الرجوع‌إليها،‌وعلمه‌بمسائل‌الاجتهاد‌ولغة‌العرب‌ومقاصد‌الشريعة،‌ومعرفته‌بأصول‌المذهب‌

بينهم‌ف‌بعض‌الجزئيات،‌‌وأدلته‌وأقواله‌إن‌ك ان‌مجتهدا‌مقيدا‌أو‌مجتهد‌ترجيح،‌على‌خلاف‌
‌(3)‌كما‌هو‌موجود‌ومتناثر‌ف‌كتب‌الأصول‌تحت‌باب‌الاجتهاد.

وكلمتهم‌تكاد‌تتفق‌على‌أن‌ليس‌لغير‌المجتهد‌الذي‌اجتمعت‌فيه‌صفات‌المجتهد‌أن‌يرجح‌‌
نما‌الترجيح‌يحق‌لمن‌بلغ‌درجة‌كبار‌‌بين‌الروايات‌أو‌الأقوال‌ف‌المذهب‌لأنه‌ليس‌أهلا‌لذلك،‌وإ

ه(:‌"ومجتهدو‌الفتوى‌من‌‌1367)ت‌‌‌‌(5)‌،‌قال‌محمد‌علي‌المالكي‌(4)‌المؤلفين‌من‌أهل‌المذهب

 
ة،‌‌أصولي‌حافظ،‌من‌أهل‌غرناطة،‌من‌أئمة‌المالكي‌،‌‌الشهير‌بالشاطبي‌،‌إبراهيم‌بن‌موسى‌بن‌محمد‌اللخمي‌الغرناطي‌(1)‌

،‌‌الديباج‌‌بتطريزنيل‌الابتهاج‌،.1‌/134لعبد‌الحي‌الكتاني،‌من‌كتبه‌الموافقات،‌الاعتصام،‌ينظر:‌فهرس‌الفهارس‌
 بعدها.‌وما‌‌48ص

‌.‌5/286الموافقات،‌‌(2)‌
،‌لمحمد‌‌نثر‌الورود‌شرح‌مراقي‌السعود‌،‌و‌195،‌لابن‌جزي‌الكلبي‌الغرناطي،تقريب‌الوصول‌إلي‌علم‌الأصول‌ينظر:‌‌‌‌(3)‌

 .‌2/641لشنقيطي،‌الأمين‌ا

 .‌4‌/188حاشية‌الصاوي‌على‌الشرح‌الصغير،‌‌ينظر:‌‌(4)‌

،‌رحل‌جده‌إلى‌مصر‌ثم‌رحل‌والده‌إلى‌مكة‌حيث‌ولد‌‌مغربي‌الأصل‌،‌مد‌علي‌بن‌حسين‌بن‌إبراهيم‌المالكي‌هو:‌مح‌(5)‌
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وهم‌كثيرون‌‌ للأقوال‌ الترجيح‌ لرتبة‌ وصلوا‌ حتى‌ المذهب‌ أرباب‌ من‌ والمعرفة‌ العلم‌ ف‌ كملوا‌
‌(1)‌كالرافعي والنووي623)ت‌‌ حجر676)ت‌(2)‌ه(‌ وابن‌ والرملي852)ت‌(3)‌ه(‌ ‌‌(‌4)‌ه(‌

والقراف‌ف‌957)ت‌ العربي‌ وابن‌ واللخمي‌ رشد‌ وابن‌ وكالمازري‌ ‌... الشافعي‌ ه(‌ف‌مذهب‌
‌.(5)‌"مالك‌مذهب‌

ومما‌يستغرب‌أن‌من‌المتقدمين‌من‌لم‌يعد‌ابن‌حجر‌والنووي‌ومن‌على‌شاكلتهم‌من‌أهل‌‌
محمد‌‌ قال‌ المقلدين،‌كما‌ من‌ هم‌ بل‌ علي‌‌بالترجيح،‌ شين‌ وقال‌ ‌" الشيخ‌المكي:‌ والدي‌ خ‌

إبراهيم‌الباجوري‌على‌ابن‌قاسم‌إن‌الرملي‌وابن‌حجر‌لم‌يبلغا‌مرتبة‌الترجيح،‌بل‌هما‌مقلدان‌
‌‌‌‌‌‌‌(6)فقط"

ع ل يْش الشيخ‌ لهم‌1299)ت‌(7)‌ومثلهم‌ يحق‌ لا‌ الذين‌ المقلدين‌ من‌ نفسه‌ يعد‌ وهو‌ ه(‌

 
علم‌الحديث‌‌وعاش‌بها،‌وصار‌مدرسا‌بالحرم‌المكي،‌لقب‌بمحدث‌الحرمين‌مع‌توليه‌عدة‌مناصب‌أخرى،‌له‌باع‌ف‌‌

 .‌6/305(‌ينظر:‌الأعلام‌للزركلي،دراسات‌حول‌الموطأوالفقه‌والأصول،‌من‌مؤلفاته‌)

‌الرياف ع يّ‌هو:‌‌(1)‌ الشافعية،‌من‌كتبه،‌‌‌فقهاء‌من‌كبار‌‌‌،عبد‌الْك ر يم‌بن‌مح  ميد‌بن‌عبد‌الْك ر يم‌بن‌الْفضل‌بن‌الْح س يْن‌الْقزْو يني 
طبقات‌الشافعية‌‌‌‌،2‌/75،‌كتاب‌الطبقات‌للأسنوي‌سند‌الشافعي،‌ينظر:‌‌،‌شرح‌مالتدوين‌ف‌ذكره‌أخبار‌قزوين‌

 .‌377،‌ص:‌لابن‌قاضي‌شهبة

زام‌‌:‌هو‌(2)‌ ‌بن‌حسن‌بن‌حسين‌بن‌محمد‌جمعة‌بن‌ح  إلى‌ن ـو ى،‌وهي‌قاع دة‌‌‌ة‌سب،‌نالنـيو و ي ‌‌يحيى‌بن‌شرف‌بن‌م رّ يّ 
،‌عالم‌وفقيه‌شافعي،‌من‌كتبه‌المجموع،‌رياض‌الصالحين،‌ينظر‌طبقات‌‌الجولان‌من‌أرض‌ح وران‌من‌أعمال‌دمشق

‌.‌211،‌طبقات‌الشافعية‌لابن‌قاضي‌شهبة،‌ص:‌5/165الشافعية‌للسبكي،‌‌
المصهو:‌‌‌‌(3)‌ الشافعي‌ الكناني‌ أحمد،‌ بن‌ علي‌ بن‌ بن‌محمد‌ بن‌محمد‌ علي‌ بن‌ والوفاة،‌‌أحمد‌ والدار‌ والمنشأ‌ المولد‌ ري‌

،‌من‌علماء‌الشافعية،‌محدث‌فقيه،‌من‌أشهر‌كتبه،‌فتح‌الباري،‌ونخبة‌‌الحافظ‌الإمام‌المعروف‌بابن‌حجر‌العسقلاني‌
 .‌396-9‌/395الفكر،‌ينظر‌ترجمته‌ف‌شذرات‌الذهب،‌لابن‌عماد‌الحنبلي،‌‌

،‌من‌‌فقيه‌شافعيّ،‌من‌رملة‌المنوفية‌بمصر،‌‌الأنصاري‌الشافعي‌‌شهاب‌الدين‌أحمد‌بن‌حمزة‌الرملي‌المنوف‌المصريهو:‌‌‌‌(4)‌
المأموم‌والإمامكتبه،‌‌ المأمول‌ف‌شرح‌ورقات‌الأصول‌،‌غشروط‌ ترجمته:‌‌اية‌ ينظر‌ السائرة‌بأعيان‌‌،‌ ‌‌ئةاالمالكواكب‌

 .‌1/120،‌الأعلام‌للزركلي،‌1‌/302،‌‌العاشرة،‌نجم‌الدين‌الغزي‌

،‌حاشية‌على‌الفروق‌للقراف،‌‌محمد‌علي‌بن‌حسين‌المكي،‌الأسرار‌الفقهية‌ف‌تهذيب‌الفروق‌والقواعد‌السنية‌‌‌(5)‌
2/123‌. 

‌.‌2/123المصدر‌نفسه،‌‌(6)‌
الغرب،‌من‌‌‌س‌،‌فقيه‌مالكي،‌من‌علماء‌الأزهر،‌أصله‌من‌طرابلمحمد‌بن‌أحمد‌بن‌محمد‌عليشهو:‌أبو‌عبد‌الله،‌‌(7)‌

،‌ينظر،‌الأعلام‌‌منح‌الجليل‌شرح‌مختصر‌خليل،‌‌فتح‌العلي‌المالك‌ف‌الفتوى‌على‌مذهب‌الإمام‌مالك‌مؤلفاته:‌
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براجح‌أو‌مشهور‌مذهبنا،‌وإن‌‌الترجيح،‌ولا‌النظر‌ف‌الأدلة،‌حيث‌يقول:‌"يجب‌علينا‌العمل‌‌
لم‌نعلم‌دليله،‌ولا‌قوته،‌ولا‌الاتفاق‌عليه‌فإنه‌حجة‌علينا‌ما‌دمنا‌ف‌ربقة‌التقليد،‌ونظرنا‌ف‌‌

‌.‌(1)الأدلة،‌والاتفاق،‌والاختلاف‌فضول‌إذ‌وظيفتنا‌محض‌التقليد"
ؤلاء‌والباحث‌يرى‌أن‌قصر‌الترجيح‌بين‌الأدلة‌والأقوال‌ف‌المذهب‌على‌من‌بلغ‌درجة‌ه

بحاجة‌‌ الكبار‌ قصرنا‌‌‌‌إلىالأئمة‌ ولو‌ الأزمنة،‌ هذه‌ ف‌ نظيرهم‌ قل‌ هؤلاء‌ فأمثال‌ النظر،‌ إعادة‌
العلمية‌‌ الحركة‌ ‌ ن وق ف  حتما‌ فإننا‌ رتبتهم،‌ بلغ‌ من‌ على‌ والمسائل‌ الأقوال‌ بين‌ والترجيح‌ النظر‌

وأصوله،‌‌ونسد‌باب‌الاجتهاد‌والنظر‌ف‌المسائل‌والأدلة‌الشرعية،‌الذي‌هو‌أساس‌علم‌الفقه‌‌
"وإذا‌كان‌الاجتهاد‌المطلق،‌والمجتهد‌المستقل،‌يصعب‌حصوله‌اليوم،‌فإن‌سائر‌أنواع‌الاجتهاد،‌‌

الاجتهاد‌‌ شروط‌ معظم‌ وإن‌ موجودة،‌ ومراتبهم،‌ المجتهدين،‌ طبقات‌ متحققة‌‌‌-اليوم-وسائر‌
‌.‌(2)ومتوفرة،‌وستبقى‌حتى‌تقوم‌الساعة"

الترجيح‌ مجتهد‌ أن‌ يرى‌ الباحث‌ فإن‌ الذ‌‌‌لذلك‌ ولا‌‌هو‌ المطلق‌ المجتهد‌ درجة‌ يبلغ‌ لم‌ ي‌
المجتهد‌المقيد،‌لكن‌له‌من‌العلم‌والفهم‌ما‌يمكنه‌من‌الترجيح‌بين‌الأقوال‌والروايات‌ف‌مذهبه،‌

"‌أو‌الترجيح‌بين‌ما‌قاله‌الإمام‌وما‌سواء‌أكانت‌أقوال‌الإمام‌نفسه،‌أم‌أقوال‌علماء‌المذهب،‌‌
وتقوية‌القوي‌‌‌فشأنه‌تفضيل‌بعض‌الروايات‌على‌بعض،،‌‌(3)‌قاله‌تلاميذه‌أو‌غيره‌من‌الأئمة‌"

يعتد‌‌ ممن‌ المذهب‌ فقهاء‌ وأقوال‌ الإمام،‌ عن‌ بالروايات‌ لمعرفته‌ نظرا‌ الضعيف؛‌ وتضعيف‌ منها‌
من‌‌ باب‌ ف‌ أم‌ المذهب‌ عموم‌ ف‌ أذلك‌ سواء‌ وتقديرها،‌ المسائل‌ تحرير‌ على‌ وقدرته‌ بقولهم،‌

‌‌‌أبوابه.
ممن‌بلغوا‌درجةً‌لا‌‌‌‌-ف‌هذا‌الزمان-وطلبة‌العلم‌‌‌‌الباحثينوهذا‌الوصف‌أ لْي ق ‌بحال‌أكثر‌‌

العلم‌والنظر‌ف‌الأقوال‌والروايات،‌‌ الفقه‌‌،كأمثال‌"أساتذة‌الفقهبأس‌بها‌من‌ وتاريخ‌‌‌‌،وأصول‌
العليا‌‌،التشريع والمعاهد‌ والجامعات‌ الكليات‌ ف‌ المقارن‌ العلمي،‌‌‌،والفقه‌ البحث‌ يجيدون‌ ممن‌

وا المحكمة‌ البحوث‌ ومجامع‌‌ويكتبون‌ والمؤتمرات‌ للندوات‌ والأوراق‌ الدراسات‌ ويقدمون‌ لمعمقة،‌
 

 .‌6/19للزركلي،‌

 .‌2/61فتح‌العلي‌المالك‌ف‌الفتوى‌على‌مذهب‌الإمام‌مالك،‌لمحمد‌عليش،‌‌(1)‌

 .‌2/310الوجيز‌ف‌أصول‌الفقه،‌وهبة‌الزحيلي،‌‌(2)‌

 .‌1/63سلامي‌وأدلته،‌وهبة‌الزحيلي،‌الفقه‌الإ‌(3)‌
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المنازعات‌والاختلافات‌التي‌لم‌‌‌‌الفصل‌فالفقه،‌إضافة‌إلى‌كبار‌القضاة‌الذين‌يتمرسون‌على‌‌
العمل،‌وتصبح‌‌ فيها،‌ويستقر‌عليها‌ الشرعية‌ فيجتهدون‌ف‌إصدار‌الأحكام‌ مثيل،‌ لها‌ يسبق‌

إ بلد‌ من‌ وتنتقل‌ قضائية،‌ وتطبع‌سوابق‌ مدونات،‌ ف‌ وتجمع‌ أخرى،‌ إلى‌ دولة‌ ومن‌ آخر،‌ لى‌
‌لا‌يمكن‌قصرها‌ف‌حدود‌قاصرة.‌‌ملاحظة‌أن‌الاجتهاد‌ظاهرة‌علمية‌نسبية،‌مع‌(1)وتنشر"

ولا‌ أصول،‌ ولا‌ فروع‌ ف‌ اجتهادا‌ يتناول‌ "لا‌ زهرة:‌ أبو‌ محمد‌ يقول‌ المرجح‌كما‌ فعمل‌
وال‌ودرجة‌قوتها‌والترجيح‌بينها،‌بنظر ‌‌استخراج‌قواعد؛‌بل‌عمله‌مقصور‌على‌بيان‌مراتب‌الأق

المقلدين‌ بين‌ مرتبة‌ ف‌ الترجيح‌ مجتهد‌ وي عد‌ الصحيحة،‌ المذهب‌ أصول‌ على‌ مبنى‌ ‌ صحيح 
بالسهل‌ ليس‌ عمل‌ وهو‌ الإنشاء،‌ ف‌ لا‌ الترجيح،‌ دائرة‌ ف‌ هو‌ إنما‌ واجتهاده‌ والمجتهدين؛‌

‌(2)اليسير"
بلغ‌من‌العلم‌درجة‌تمكنه‌من‌النظر‌والترجيح،‌ولكنه‌‌‌‌من‌‌وقد‌أطلق‌كثير‌من‌العلماء‌على
ويسمون‌هذه‌المرتبة‌من‌العلم‌والفهم‌والأخذ‌بالدليل‌بمرتبة‌‌لم‌يبلغ‌درجة‌الاجتهاد،‌إنه‌متبع،‌‌

"أ خْذ ‌ق ول‌المجتهد‌مع‌معرفة ‌دليله،‌ومعرفة ‌كيفية ‌أ خذه ‌ل لْحكم‌م نْ‌‌‌‌،‌والتي‌ع رّ ف تْ‌بأنها:الاتباع
‌الدي‌ ‌.(3)"ل يل ‌ذ ل ك 

" والاتباع:‌ التقليد‌ بين‌ م فرقاً‌ البر‌ ابن‌عبد‌ العلماء‌غير‌الاتباع،‌‌يقول‌ والتقليد‌عند‌جماعة‌
لأن‌الاتباع‌هو‌أن‌ت تيـب ع‌القائل‌على‌ما‌بان‌لك‌من‌فضل‌قوله‌وصحة‌مذهبه،‌والتقليد‌أن‌تقول‌‌

‌لك‌خطؤه‌فتتبعه‌مهابة‌‌بقوله‌وأنت‌لا‌تعرف‌وجه‌القول‌ولا‌معناه‌وتأبى‌من‌سواه،‌أو‌أن‌يتبين
‌به‌ف‌دين‌الله‌سبحانه‌وتعالى" ،‌ثم‌نقل‌‌خلافه‌وأنت‌قد‌بان‌لك‌فساد‌قوله،‌وهذا‌محرمٌ‌القول 

،‌حيث‌قال:‌"التقليد‌معناه‌ف‌الشرع:‌الرجوع‌إلى‌قول‌‌ه(390)ت‌‌‌(4)‌ابن‌خويز‌مندادكلام‌‌

 
‌.‌2/309،‌وهبة‌الزحيلي،‌الوجيز‌ف‌أصول‌الفقه‌الإسلامي‌(1)‌
 .‌474الإمام‌زيد‌لمحمد‌أبو‌زهرة،‌ص‌ينظر‌‌(2)‌

 .‌140،‌صعبد‌الحميد‌بن‌باديس‌القسطنطينيمبادي‌الأصول،‌‌(3)‌

وأبي‌إسحاق‌‌‌،‌البصري‌المالكي،‌تفقيه‌بأبي‌بكر‌الأبهريهو‌أبو‌عبد‌الله‌محميد‌بن‌أحمد‌بن‌عبد‌الله‌بن‌خويز‌منداد‌‌(4)‌
الهجيمي،‌وغيرهما،‌وكان‌يجانب‌علم‌الكلام،‌وينافر‌أهله‌ويحكم‌على‌الكل‌منهم‌بأنهم‌أهل‌الأهواء،‌صنيف‌عدية‌‌

عن‌‌كتب‌منها:‌كتابه‌الكبير‌ف‌الخلاف،‌وكتابه‌ف‌أصول‌الفقه،‌وكتابه‌ف‌أحكام‌القرآن،‌وله‌اختيارات‌شواذ ‌
 .‌103شجرة‌النور،‌صينظر:‌مالك،‌وتأويلات‌واختيارات‌لم‌يعرّ ج‌عليها‌حذياق‌المذهب،‌
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‌(‌1)‌حجة".‌‌لا‌حجة‌لقائله‌عليه،‌وذلك‌ممنوع‌ف‌الشريعة،‌والاتباع‌ما‌ثبت‌عليه
‌

 .أمثلة للترجيح في المذهب المالكي
إن‌الباحث‌يود‌التنبيه‌على‌أن‌ما‌سلف‌ذكره‌من‌عدم‌اشتراط‌بلوغ‌المرجح‌درجة‌عالية‌‌
من‌العلم‌والفهم،‌لا‌يعني‌أن‌يتكلم‌ف‌مسائل‌الفقه‌كل‌من‌وضع‌قدمه‌على‌هذا‌الطريق،‌فتراه‌

يرجح‌بين‌المسائل‌الفقهية‌التي‌ربما‌توقف‌فيها‌‌قد‌أقحم‌نفسه‌فيما‌هو‌دونه‌منه‌العلم،‌وصار‌‌
ين‌الكبار،‌بل‌على‌طالب‌العلم‌أن‌يشفق‌على‌نفسه،‌ويعلم‌أن‌هذا‌المعترك‌دونه‌‌أئمة‌هذا‌الدّ ‌
‌ولابد‌فيه‌من‌قضاء‌العمر‌ف‌مدارسة‌العلم‌ومزاحمة‌الأشياخ.‌صعاب‌كبيرة

قلةالواسع‌‌فالترجيح‌‌ لذلك‌تجد‌ أهلية‌تامة‌من‌صاحبه،‌ الذين‌عرفوا‌‌‌‌يستلزم‌ العلماء‌ من‌
بالترجيح،‌وتلقت‌الأمة‌اجتهاداتهم‌بالقبول،‌وصاروا‌أئمة‌الترجيح‌ف‌المذهب‌المالكي:‌كابن‌أبي‌

الوليد‌الباجي،‌‌‌‌الحسن‌علي‌اللخمي،‌وأبي‌‌زيد،‌وابن‌شعبان،‌وابن‌بزيزة،‌ومحمد‌بن‌يونس،‌وأبي
‌بكر‌ابن‌العربي،‌وغيرهم.‌والقاضي‌عياض،‌وأبي

على‌ترجيحات‌هؤلاء،‌أذكر‌مسألتين‌من‌ترجيحات‌ابن‌العربي‌الذي‌بلغ‌درجة‌‌(2)‌‌وكمثال
الصلاة،‌‌ قبل‌ النجاسة‌ إزالة‌ القرآن‌الأولى؛‌مسألة‌ تفسيره‌أحكام‌ المذهبي‌من‌خلال‌ الاجتهاد‌

‌والثانية؛‌مسألة‌القبض‌ف‌الصلاة.
هَا  سمح:‌يذكر‌ابن‌العربي‌عند‌قوله‌تعالى:‌‌مسألة إزالة النجاسة قبل الصلاة     • يُّ

َ
أ َّذِينَ  يََٰٓ ٱل

وَٱمۡسَحُواْ  إلِيَ  قُمۡتُمۡ  إذَِا  ءَامَنُوٓاْ   ٱلمَۡرَافقِِ  إلِيَ  يدِۡيكَُمۡ 
َ
وَأ وجُُوهَكُمۡ  فَٱغۡسِلُواْ  ةِ  لَوَٰ ٱلصَّ

رجُۡلَكُمۡ إلِيَ ٱلكَۡعۡبَينِِۡۚ سجى
َ
،‌"نزع‌علماؤنا‌بهذه‌الآية‌إلى‌أن‌إزالة‌[6]المائدة:‌‌ برُِءُوسِكُمۡ وَأ

تقديره:‌إذا‌قمتم‌إلى‌الصلاة‌وأنتم‌‌‌‌‌سجى‌‌ٱلصيل وٰة ‌‌‌إ لى ‌‌‌ق مۡت مۡ‌‌‌ذ اإ‌‌سمحة‌غير‌واجبة؛‌لأنه‌قال:‌‌النجاس
محدثون‌فاغسلوا‌وجوهكم‌وأيديكم،‌فلم‌يذكر‌الاستنجاء،‌وذكر‌الوضوء،‌ولو‌كان‌واجبا‌‌
لكان‌أول‌مبدوء‌به،‌وهي‌رواية‌أشهب‌عن‌مالك،‌وقال‌ابن‌وهب‌لا‌تجزئ‌الصلاة‌بها‌لا‌‌

وتسقط‌مع‌النسيان،‌‌ذاكرا‌ولا‌ناسيا،‌وبه‌قال‌الشافعي،‌وقال‌ابن‌القاسم:‌تجب‌مع‌الذكر‌

 
 .‌2‌/787لابن‌عبد‌البر:‌‌‌وفضله‌‌جامع‌بيان‌العلم‌‌(1)‌

‌سيورد‌الباحث‌بعون‌الله‌مزيدا‌من‌الأمثلة‌التفصيلية‌عند‌الحديث‌حول‌قواعد‌الترجيح.‌‌(2)‌
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والصحيح‌‌ البغلي...،‌ الدرهم‌ قدر‌ على‌ زادت‌ إذا‌ النجاسة‌ إزالة‌ تجب‌ حنيفة:‌ أبو‌ وقال‌
رواية‌ابن‌وهب‌ولا‌حجة‌ف‌ظاهر‌القرآن؛‌لأن‌الله‌سبحانه‌وتعالى‌إنما‌بين‌ف‌آية‌الوضوء‌‌
وإزالة‌‌ العورة،‌ وستر‌ الكعبة،‌ استقبال‌ من‌ شروط:‌ وللصلاة‌ خاصة،‌ الوضوء‌ صفة‌

 (1)‌".النجاسة

قوله‌‌‌‌‌ • عند‌ أيضا‌ العربي‌ ابن‌ ذكر‌ الصلاة‌ القبض‌ف‌ ‌‌-تعالى‌‌‌‌-مسألة‌ ‌:‌﴿ف ص لّ  ل ر بّ ك 
[‌بمعنى‌ضع‌يدك‌على‌نحرك،‌وقال:‌"اختلف‌ف‌ذلك‌علماؤنا‌على‌‌2و ٱنۡح رۡ﴾‌]الكوثر:‌‌

‌ثلاثة‌أقوال:‌
‌الأول:‌لا‌توضع‌ف‌فريضة‌ولا‌نافلة؛‌لأن‌ذلك‌من‌باب‌الاعتماد.

‌فعلها‌ف‌الفريضة،‌ويفعلها‌ف‌الناقلة‌استعانة؛‌لأنها‌موضع‌ترخص.‌الثاني:‌لا‌ي
الثالث:‌يفعلها‌ف‌الفريضة‌وف‌النافلة،‌وهو‌الصحيح...،‌وقد‌روى‌البخاري‌عن‌سهل‌بن‌

‌.‌(2)‌سعد‌قال:‌"كان‌الناس‌يؤمرون‌أن‌يضع‌الرجل‌يده‌اليمني‌على‌ذراعه‌اليسرى‌ف‌الصلاة"
‌

 حكم العمل بالقول بالراجح. المبحث الرابع: 
يجب‌العمل‌بالقول‌الراجح‌وإهمال‌المرجوح‌إذا‌لم‌يمكن‌الجمع‌بينهما‌بوجه‌صحيح،‌ذلك‌‌
أن‌المجتهد‌إذا‌تعارض‌عنده‌قولان،‌ولم‌يتمكّن‌من‌الجمع‌بينهما،‌فإنهّ‌ينظر‌ف‌أدلة‌كل‌قول‌بما‌‌

‌بها،‌وجب‌أن‌يعمل‌بالراّجح‌‌‌‌يرجح‌إحداهما‌عن‌الآخر،‌فإذا‌ترجح‌لديه‌أحد هما بمزيةّ ‌اختصي
،‌لذلك‌اتفقت‌كلمة‌علماء‌المالكية‌على‌وجوب‌العمل‌بالدليل‌الراجح‌‌(3)‌‌‌المرجوحويعدل‌عن‌‌

ه(:‌"‌اعلم‌أن‌كلمتهم‌قامت‌على‌الإفتاء‌والعمل‌1041)ت‌‌‌‌(4)وترك‌المرجوح،‌يقول‌اللقاني
 

 .‌2‌/75أحكام‌القرآن،‌‌‌(1)‌

بهذا‌اللفظ،‌رواه‌مالك‌ف‌الموطأ،‌كتاب‌الصلاة،‌باب:‌وضع‌اليمنى‌‌والحديث‌‌.4‌/461القرآن‌لابن‌العربي،‌أحكام‌‌(2)‌
‌،‌وأصله‌ف‌صحيح‌البخاري.‌426‌،1/65على‌اليسرى‌ف‌الصلاة،‌حديث‌رقم‌

 .‌378أصول‌الفقه،‌العربي‌اللوه،‌ص‌،‌66:‌صالمالكي‌‌لابنالمحصول‌ينظر:‌‌(3)‌

اللقاني،‌نسبة‌للقانة‌بلدة‌بمحافظة‌‌‌إبراهيم‌بن‌حسن‌بن‌علي‌بن‌علي‌بن‌علي‌بن‌عبد‌القدوس‌إبراهيم‌بن‌‌هو:‌‌(4)‌
عقد‌الجمان‌ف‌مسائل‌‌،‌وهو‌صاحب‌منظومة‌جوهرة‌التوحيد‌المشهورة،‌وكتاب‌دمنهور‌بمصر،‌فقيه‌مالكي‌معروف‌

،‌‌الفقه‌الإسلامي‌للحجويوالفكر‌السامي‌ف‌تاريخ‌،‌2/182،‌ينظر:‌شجرة‌النور‌الزكية‌لمحمد‌مخلوف،‌الضمان‌
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‌(1)‌بالراجح".‌

هذا‌الذي‌ذكره‌اللقاني‌من‌الإجماع‌على‌وجوب‌العمل‌بالراجح،‌قد‌حكاه‌غير‌واحد‌من‌
،‌الذي‌عرف‌عنه‌الترجيح‌للأحكام‌بقوة‌دليلها‌لا‌باشتهارها‌‌مالك‌المالكية،‌وهو‌المنقول‌عن‌‌

العلماء من‌ بها‌ قال‌ من‌ الدليل‌وكثرة‌ على‌ الوقوف‌ دون‌ الأحكام‌ من‌ بالمشهور‌ الأخذ‌ لأن‌ ‌،
‌المستنبط‌منه‌الحكم‌هو‌التقليد‌المذموم‌شرعاً.

قبول‌‌ الفقهاء:‌ اصطلاح‌ ف‌ التقليد[‌ ]أي:‌ "وهو‌ الشنقيطي:‌ الأمين‌ محمد‌ الشيخ‌ يقول‌
‌(2)‌قول‌الغير‌من‌غير‌معرفة‌دليله".

ناهض‌السالم‌من‌المعارض،‌بل‌كان‌‌كان‌شديد‌التمسك‌بالأخذ‌بالدليل‌الشرعي‌ال‌‌مالك‌و‌
ي ‌ الدليل‌الشرعي‌المستمد‌من‌الكتاب‌والسنة،‌حيث‌يقول:‌"إنما‌أنا‌‌يخشى‌أن‌ قدم‌قوله‌على‌

بشر‌أخطئ‌وأصيب،‌فانظروا‌ف‌رأيي،‌فكل‌ما‌وافق‌الكتاب‌والسنة‌فخذوه،‌وكل‌ما‌لم‌يوافق‌‌
‌(‌3)‌فاتركوه"

‌هم:وقد‌صرح‌بوجوب‌العمل‌بالراجح‌جمع‌من‌المالكية،‌من
ابن‌عبد‌البر،‌حيث‌يقول:‌"لا‌يرجح‌القول‌لفضل‌قائله،‌وإنما‌يرجح‌بدلالة‌الدليل‌ .1

 (4)‌."عليه
(‌"إنّ‌الحاكم‌إن‌كان‌مجتهدًا‌فلا‌يحكم‌أو‌يفتي‌إلا‌684)ت‌‌‌‌(5)‌‌القرافشهاب‌الدين‌‌ .2

بالراّجح‌عنده،‌وأمّا‌إذا‌كان‌مقلّ دًا‌فيجوز‌له‌أن‌يفتي‌بالمشهور‌ف‌مذهبه،‌وأن‌يحكم‌
به،‌وإن‌لم‌يكن‌راجحًا‌عنده،‌مقلّ دًا‌ف‌ر جحان‌ذلك‌القول‌إمام ‌مذهبه،‌وأمّا‌اتبّاع‌‌

‌والإفتاء ‌فهو‌ح  )6(رامٌ‌بإجماع‌العلماء.الهوى‌ف‌الح كْم 
 

2/277-278‌.‌
 .‌‌269:‌منار‌أصول‌الفتوى‌والإفتاء‌بالأقوى،‌ص‌(1)‌

 .‌490ص‌،‌مذكرة‌أصول‌الفقه‌‌(2)‌

 .‌‌‌1‌/775،جامع‌بيان‌العلم‌وفضله‌‌(3)‌

‌.‌‌1/78المصدر‌نفسه،‌‌(4)‌
المالكي،‌له:‌كتاب‌الفروق‌‌أحمد‌بن‌إدريس‌بن‌عبد‌الرّحمن‌الصّنهاجي،‌شهاب‌الدّين‌القراف،‌الفقيه‌الأصولي‌‌(5)‌

‌.‌128،‌صكشف‌النقاب‌الحاجب‌لابن‌فرحون،‌ينظر:‌‌والذخيرة‌وغيرها‌
‌.‌92الإمام‌القراف‌ص‌الأحكام،‌الإحكام‌ف‌تمييز‌الفتاوى‌عن‌‌(6)‌
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 (2)‌ه(‌حيث‌يقول:‌"‌العمل‌بالراجح‌واجب‌لا‌راجح."‌803،‌)ت‌(1)‌‌عرفةابن‌ .3

ه(‌الذي‌يؤكد‌على‌أنّ‌العمل‌بالراّجح‌واجبٌ‌عند‌1175أبو‌العبّاس‌الهلالي،‌)ت‌‌ .4
‌الفقهاء ‌والأصوليّين‌أنّ‌العمل ‌بالراّجح‌‌ جماهير‌العلماء‌حيث‌قال:‌"فم قتضى‌نصوص 

 )3(واجبٌ"

 الأدلةّ على وجوب العمل بالقول الرّاجح 
‌استدل‌الفقهاء‌بوجوب‌العمل‌بالدليل‌الراجح‌والعدول‌عن‌المرجوح‌بأدلة‌منها:‌

ۖۡ   :-تعالى-قوله‌‌ .1 ُ َٰهُمُ ٱللََّّ َّذِينَ هَدَى وْلََٰٓئكَِ ٱل
ُ
ٓۥۚٓ أ حۡسَنَهُ

َ
َّذِينَ يسَۡتَمِعُونَ ٱلۡقَوۡلَ فَيَتَّبعُِونَ أ سمحٱل

لۡبََٰبِسجى
َ
وْلوُاْ ٱلأۡ

ُ
وْلََٰٓئكَِ هُمۡ أ

ُ
‌اتبّاع‌أحسن‌أنّ‌،‌ووجه‌الدّلالة‌من‌هذه‌الآية:‌[18]سورة‌الزمر‌آية‌‌   وَأ

اتبّاع‌‌ هو‌ الأقوال‌ من‌ الراّجح‌ اتبّاع‌ فكذلك‌ لهم،‌ والب شارة‌ الهداية،‌ حصول‌ ف‌ سببٌ‌ الأقوال‌
على‌أنهّ‌ليس‌كلّ‌‌‌مالكفقد‌استدل‌بها‌‌‌‌(4)‌للأحسن‌منها،‌وذلك‌لأنّ‌الراّجح‌أحسن ‌من‌المرجوح،

الذي‌يكون‌له‌حظٌّ‌من‌ ي عت د ‌بالقول‌ ي عت بر‌وي ؤخ ذ‌به،‌وإنّما‌ ‌ ‌فاضل  قول‌صادر ‌من‌فقيه ‌أو‌عالم 
 )5(النّظر،‌وهو‌القول‌الراّجح‌من‌حيث‌الدّليل

وَلاَ  ‌‌:‌-تعالى‌‌–قوله‌‌ .2 ب كُِمۡ  رَّ ِن  م  إلِيَۡكُم  نزلَِ 
ُ
أ مَآ  ٓۦ  مِن  تَّبعُِواْ  تَ سمحٱتَّبعُِواْ  َۗ  دُونهِِ وۡليَِاءَٓ

َ
أ

رُونَسجى تذََكَّ ا  مَّ آية‌‌‌‌قَليِلاٗ  الأعراف‌ الأدلة‌[2]سورة‌ النظر‌ف‌ الذي‌يمكنه‌ العالم‌ على‌ فقالوا‌يجب‌ ‌،
 (‌6)ومعرفة‌الراجح‌أن‌يتبع‌ما‌دل‌عليه‌الكتاب‌أو‌السنة‌لهذه‌الآية

يَحكُۡ :‌‌-تعالى‌‌‌–قوله‌‌ .3 إذِۡ  وَسُلَيۡمََٰنَ  ٱلۡقَوۡمِ  سمحوَدَاوۥُدَ  غَنَمُ  فيِهِ  نَفَشَتۡ  إذِۡ  ٱلحۡرَۡثِ  فيِ  مَانِ 

 
‌فقيه‌مالكي‌‌بن‌حماد‌محمد‌بن‌محمد‌بن‌محمد‌بن‌‌(1)‌ برز‌ف‌الا صول‌والفروع‌‌،‌تولى‌إمامة‌جامع‌الزيتونة،‌‌عرفة‌الو رْغ مّ ي 

،‌‌الحدود‌ف‌التعاريف‌الفقهية‌،‌الشامل‌ف‌أصول‌الدين،‌من‌كتبه‌المختصر‌الفقهي،‌والمختصر‌والعربية‌والقراءات‌
 .‌7‌/38،‌‌شذرات‌الذهب‌لابن‌العماد‌،‌‌274،‌ص‌‌نيل‌الابتهاج‌للتنبكتيينظر:‌‌جمعه‌الرصاع‌من‌مختصره.‌

 .‌1/493الفقهي‌لابن‌عرفة،‌المختصر‌‌(2)‌

‌.‌125نور‌البصر‌شرح‌عمدة‌المختصر،‌ص‌‌(3)‌
‌.‌23/366،‌‌رتفسير‌التحرير‌والتنوير‌لابن‌عاشو‌‌(4)‌
،‌‌الفتوى‌بالآراء‌المرجوحة‌عند‌مالكيّة‌الغرب‌الإسلامي‌وعلاقتها‌بالمصلحة‌.‌4/289ينظر‌الموافقات‌للشاطبي،‌‌(5)‌

‌.‌68لزكريا‌التهامي،‌ص‌
‌.‌430الفقه‌الذي‌لا‌يسع‌المسلم‌جهله،‌عياض‌السلمي،‌ص‌أصول‌ينظر:‌‌‌(6)‌
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شََٰهِدِينَسجى لِحكُۡمِهِمۡ  آية‌‌‌‌ وَكُنَّا  الأنبياء‌ ‌"‌‌[‌78]سورة‌ جْت ه اد ،‌و ف  الا  ‌ ف  اخْت لا  ‌ أ صْلٌ‌ف  الْآي ة ‌ و ه ذ ه ‌
‌‌ ‌م ر ات ب  ،‌و ف  ح  لرياج  ‌با  "الْع م ل  يح  جْ   (1)التري

وجوب‌تقديم‌الراجح‌من‌الدليلين‌إذا‌اقترن‌به‌ما‌يقويه‌على‌معارضه،‌‌إجماع‌الأمة‌على‌‌ .4
التقاء‌الختانين‌‌-رضي‌الله‌عنها-كتقديمهم‌خبر‌عائشة‌‌ على‌حديث‌أبي‌سعيد‌‌‌(2)ف‌

الماء‌‌(3)الخدري من‌ الماء‌ ضرورة‌‌(4)‌""إنما‌ على‌ القراف‌ الدين‌ شهاب‌ الإمام‌ شدد‌ وقد‌ ‌،
إ محل‌ وإنه‌ بالراجح،‌ والإفتاء‌ الدين‌العمل‌ من‌ المعلوم‌ من‌ عده‌ بل‌ العلماء‌ بين‌ جماع‌

ن‌الحكم‌بالراجح‌من‌الدليلين‌معلوم‌بالضرورة‌من‌دين‌إبالضرورة‌لكل‌عالم،‌فقال:‌"‌‌
و س ليم ‌-محمد‌‌ ع ليه ‌ الله ‌ محال‌‌‌-ص ليى‌ التعارض‌ فعند‌ بالضرورة،‌ مشروع‌ الاجتهاد‌ فإن‌

المرجوح،‌فيتعين‌ترك‌المرجوح‌لأجل‌الراجح،‌ولأنه‌‌بترك‌الراجح‌لأجل‌‌يقال‌‌أن‌‌بالضرورة‌‌
فإن‌‌ به،‌ ليحكموا‌ الراجح‌ إلا‌ والأمصار‌ الأعصار‌ جميع‌ ف‌ المجتهدين‌ مطلوب‌ ليس‌
عن‌‌ السالم‌ وطلب‌ والقواعد،‌ والأقيسة،‌ الظواهر‌ بين‌ بالضرورة‌ الوقوع‌ معلوم‌ التعارض‌

ور‌علم‌أن‌القضاء‌‌المعارض‌محال،‌بل‌المطلوب‌الراجح‌ليس‌إلا،‌ومن‌استقرأ‌هذه‌الأم
وأ ر وش‌ ال متلفات،‌ وقيم‌ والأقضية،‌ الفتاوى،‌ ف‌ بالضرورة.‌ الدين‌ من‌ معلوم‌ بالراجح‌
يكون‌‌ أن‌ فالأولى‌ بالضرورة،‌ الدين‌ من‌ معلوما‌ بالراجح‌ القضاء‌ وإذا‌كان‌ الجنايات،‌
مجمعا‌عليه،‌لاستحالة‌حصول‌الخلاف‌فيما‌هو‌معلوم‌من‌الدين‌بالضرورة،‌وقد‌نقل‌

‌.(5)‌ع‌جماعة‌من‌الأصوليين"هذا‌الإجما‌
الفقهاء‌المجتهدين‌ف‌حق‌المقلد‌كالأدلة‌ف‌حق‌المجتهد،‌‌ التنبيه‌إلى‌أن‌أقوال‌ وهنا‌يحسن‌

 
‌.‌17/118تفسير‌التحرير‌والتنوير،‌الطاهر‌بن‌عاشور،‌ينظر:‌‌‌(1)‌
 .‌88،‌حديث‌رقم‌أخرجه‌مسلم‌ف‌كتاب‌الحيض،‌باب‌إنما‌الماء‌من‌الماء‌(2)‌

بكنيته،‌است صغ ر‌بأحد،‌واستشهد‌‌هو‌سعد‌بن‌مالك‌بن‌سنان‌الأنصاري‌الخزرجي،‌أبو‌سعيد‌الخدري،‌وهو‌مشهور‌‌‌‌(3)‌
اثنتي‌عشرة عليه‌وسليم‌ مع‌رسول‌الله‌صليى‌الله‌ الخندق‌وغزا‌ مشاهده‌ بها،‌وأويل‌ الحديثغزوة،‌‌‌‌أبوه‌ ‌‌له‌ف‌كتب‌

ينظر:‌‌1170 بالبقيع.‌ ودفن‌ بالمدينة‌ توف‌ البر‌حديث،‌ عبد‌ لابن‌ لابن‌‌2/44،‌ص‌‌الاستيعاب‌ الغابة،‌ أسد‌ ‌،
 .‌2/89الأثير‌

،‌حديث‌رقم‌‌أخرجه‌مسلم‌ف‌كتاب‌الحيض،‌باب‌إنما‌الماء‌من‌الماء‌الحديث‌و‌‌.‌4‌/460حكام‌للآمدي،‌الإ‌:ينظر‌‌(4)‌
80‌. 

‌.‌1‌/47نفائس‌الأصول‌ف‌شرح‌المحصول،‌‌‌(5)‌
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بالقول‌ العمل‌ المقلد‌ فإنه‌يجب‌على‌ الراجح،‌ بالدليل‌ والإفتاء‌ العمل‌ المجتهد‌ فكما‌يجب‌على‌
لماء‌على‌وجوب‌العمل‌والإفتاء‌الراجح‌من‌أقوال‌العلماء،‌كما‌ينبغي‌التنبيه‌إلى‌أن‌اتفاق‌الع

‌‌ة‌بالراجح‌هو‌الأصل،‌وأنه‌هو‌القاعدة‌العامة‌التي‌ينبغي‌أن‌يسير‌عليها‌جميع‌المجتهدين‌والقضا
والمفتين،‌إلا‌أن‌هذه‌القاعدة‌العامة‌لها‌استثناءات‌ربما‌جعلت‌المجتهد‌يعدل‌عن‌القول‌الراجح‌

والأخذ‌بالمرجوح،‌دفعا‌‌‌إلى‌ترك‌الراجح‌‌‌ج‌الذي‌يلٌجأ‌ف،‌مثل‌دفع‌الحر‌ويأخذ‌بالقول‌المرجوح
 )1(لمشقة،‌أو‌حفظا‌لحق‌قد‌يضيع.

‌
‌

  

 
‌.‌122،‌لمحمد‌إبراهيم‌علي،‌ص:‌‌ينظر:‌اصطلاح‌المذهب‌(1)‌
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 ومصادره.  ماهيته -المشهور الفصل الثان:

 المبحث الأول: ماهية المشهور: 
‌:‌اسم‌مفعول‌شهر.‌‌المشهور لغة

‌:‌"الشين‌والهاء‌والراء‌أصلٌ‌صحيح‌يدل‌على‌وضوح‌ف‌الأمر‌وإضاءة.‌‌فارسقال‌ابن‌
‌ومن‌ذلك‌الشهر،‌وهو‌ف‌كلام‌العرب‌الهلال،‌ثم‌سم ّ ي‌كل‌ثلاثين‌يوما‌باسم‌الهلال.‌‌

‌قــال‌ذو‌الرمة:‌‌
‌قبل‌الناس‌وهو‌‌‌‌‌‌ ‌‌(1)‌نحيـــل ‌ف أ صْب ح ‌أ جْل ى‌الطرف‌ما‌يستزيد ه ‌‌‌‌‌‌‌‌ي ـر ى‌الشيهر 

وقد‌ش ه ر‌فلان‌ف‌الناس‌بكذا،‌فهو‌مشهور،‌وقد‌شّه ر وه.‌ويقال:‌‌‌،الش هرة:‌وضوح‌الأمرو‌
‌(‌2)‌".أشْه رْنا‌بالمكان،‌إذا‌أقمنا‌به‌شهراً

‌.(3):‌"الشهرة:‌وضوح‌الأمر"الجوهريقال‌
وش هر‌ ش هْراً‌ ي شْه ر ه ‌ ش ه ر ه‌ وقد‌ الناس،‌ ي شْه ر ه ‌ حتى‌ ش نعة‌ ف‌ الشيء‌ ظهور‌ ةً‌‌والش هرة:‌

مذكور،‌‌ للمكان‌ معروف‌ وم شْهور:‌ .‌ورج لٌ‌ش ه ير‌ فاشْتـ ه ر  واشْتـ ه ره ،‌ تشهيراً،‌ وش هير ة‌ فاشتهر،‌
‌(4)‌‌وظهورهورجل‌مشهورٌ‌وم شًهيرٌ.‌والشهر:‌القمر،‌سم ّ ي‌بذلك‌لشهرته‌

 المشهور في اصطلاح المالكية:

‌ثلاثة‌أقوال:اختلف‌أئمة‌المذهب‌ف‌تعريف‌المشهور‌كما‌ف‌الراجح‌على‌

‌القول‌الأول:‌أن‌المشهور‌هو‌ما‌قوي‌دليله.‌
‌القول‌الثاني:‌أنه‌قول‌ابن‌القاسم‌ف‌المدونة.‌

ث ر‌قائ له. ‌(5)‌القول‌الثالث:‌أنه‌ما‌ك 
 

‌،‌بحر‌الطويل.‌25البيت‌من‌ديوان‌ذي‌الرمة،‌ص‌‌(1)‌
‌،‌مادة:‌شهر.‌3‌/222فارس،‌‌مقاييس‌اللغة‌لابن‌‌(2)‌
 ،‌مادة:‌شهر.‌2‌/705الصحاح‌للجوهري،‌‌‌(3)‌

‌،‌مادة:‌شهر.‌4/431لسان‌العرب‌لابن‌منظور،‌‌‌:ينظر‌‌(4)‌
،‌نور‌‌20/1حاشية‌الدسوقي،‌‌‌‌.17رفع‌العتاب‌والملام،‌ص:‌‌‌125،‌نور‌البصرة،‌ص:‌‌20‌/1حاشية‌الدسوقي،‌‌‌(5)‌

 17رفع‌العتاب‌والملام،‌ص:‌‌125البصرة،‌ص:‌
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 القول الأول: المشهور ما قوي دليله.
هو‌اختيار‌ابن‌‌و‌ذهب‌بعض‌العلماء‌من‌المالكية‌إلى‌القول‌بأن‌المشهور‌هو‌ما‌قوي‌دليله،‌‌

‌خويز‌منداد،‌وهو‌أول‌من‌نقل‌عنه‌القول‌به‌من‌فقهاء‌المالكية،‌نقله‌عنه‌ابن‌عبد‌السلام
وذكر‌الونشريسي‌عن‌ابن‌خويز‌منداد‌أن‌مسائل‌المذهب‌تدل‌على‌أن:‌"المشهور‌ما‌قوي‌‌

له،‌وقد‌أجاز‌‌ئ‌دليله،‌وأن‌مالكا‌رحمة‌الله‌كان‌يراعي‌من‌الخلاف‌ما‌قوي‌دليله؛‌لا‌ما‌كثر‌قا
عنه‌الصلاة‌على‌جلود‌السباع‌إذا‌ذكيت،‌وأكثرهم‌على‌خلافه،‌وأباح‌بيع‌ما‌فيه‌‌رضي‌الله‌‌

ضه،‌وأجاز‌أكل‌الصيد‌إذا‌أكل‌منه‌الكلب،‌ولم‌يراع‌ف‌ذلك‌بحق‌توفية‌من‌غير‌الطعام‌قبل‌ق
‌.(1)‌خلاف‌الجمهور"‌

‌.‌(2)‌المشهور"وقال‌أيضا:‌"فالمشهور‌اختلفوا‌فيه،‌فقيل:‌هو‌ما‌قوي‌دليله،‌وهو‌المشهور‌ف‌
‌.‌والمشهور‌بهذا‌المعنى‌مرادف‌للراجح،‌كما‌تقرر‌ف‌الفصل‌السابق

ابن‌‌ وصححه‌ بشير،‌ ابن‌ للمشهور‌ التفسير‌ هذا‌ أيد‌ الحسن‌(3)‌‌فرحونوقد‌ أبو‌ وقال‌ ‌،
‌.‌(5):‌"إن‌المشهور‌ما‌قوي‌دليله،‌وقيل:‌ما‌كثر‌قائله‌والصحيح‌الأول"ه(1285)ت‌(4)‌التسولي

راشد‌‌ ابن‌ أن‌ هذا‌736)ت‌(6)القفصيغير‌ الحاجب‌ ابن‌ مختصر‌ شرح‌ ف‌ استشكل‌ ه(‌
ويعكر‌على‌القول‌الأول‌يعني‌كون‌‌‌،قال:‌ابن‌راشد"التعبير‌فيما‌حكاه‌عنه‌ابن‌فرحون‌بقوله:‌‌

المشهور‌ما‌قوي‌دليله‌أن‌الأشياخ‌ربما‌ذكروا‌ف‌قول‌إنه‌مشهور،‌ويقولون:‌إن‌القول‌الآخر‌هو‌

 
 .‌1/57تبصرة‌الحكام،‌‌(1)‌

 .‌1‌/39.39المعيار‌المعرب‌للونشريسي،‌‌‌(2)‌

 .‌63-62ينظر:‌كشف‌النقاب‌الحاجب،‌ص:‌‌(3)‌

وولي‌‌‌‌علي‌بن‌عبد‌السلام‌بن‌علي،‌أبو‌الحسن‌التسولي:‌فقيه،‌من‌علماء‌المالكية،‌تسولّي‌الأصل‌والمولد.‌نشأ‌بفاس‌‌‌(4)‌
له‌‌ بفاس.‌ بتطوان‌وغيرا.‌وتوف‌ الفقهالقضاء‌بها،‌ثم‌ الشيخ‌بهرام‌ف‌ النوازل‌‌‌،‌شرح‌مختصر‌ الأعلام‌‌‌‌،‌ينظر:‌ومتاب‌

 .‌4/299للزركلي،‌

 .‌‌‌1/21للتسولي،‌البهجة‌شرح‌التحفة‌‌(5)‌

‌‌أخذ‌عن‌أئمة‌من‌أهل‌،‌تونسي‌من‌مدينة‌قفصة،‌فقيه‌وأصولي‌‌أبو‌عبد‌الله‌محمد‌بن‌عبد‌الله‌بن‌راشد‌القفصي‌هو:‌‌‌‌(6)‌
الغماز‌‌ التنسي‌المشرق‌والمغرب‌كابن‌ النور‌‌وحازم‌والكمال‌بن‌ ،‌وهو‌أول‌من‌شرح‌جامع‌الأمهات،‌ينظر:‌شجرة‌

‌.‌1‌/297،‌الزكية‌لمحمد‌مخلوف
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‌.‌(1)الصحيح"
هو‌‌ المشهور‌ لأن‌ إشكال؛‌ هذا‌ ف‌ "وليس‌ بقوله:‌ الإشكال‌ هذا‌ دفع‌ فرحون‌ ابن‌ لكن‌

رواه‌مالك‌ولا‌يقول‌به؛‌لمعارض‌‌مذهب‌المدونة‌وقد‌يعضد‌القول‌الآخر‌حديث‌صحيح،‌وربما‌‌
قام‌عند‌الإمام‌لا‌يتحققه‌هذا‌المقلد،‌ولا‌يظهر‌له‌وجه‌العدول‌عنه،‌فيقول:‌والصحيح‌كذا؛‌

‌.(2)‌"الحديثلقيام‌الدليل‌وصحة‌
وقال‌صاحب‌البهجة‌بعد‌نقله‌لقول‌ابن‌فرحون‌هذا:‌"ف ـف ه م‌من‌هذا‌الكلام‌أن‌المقلد‌لا‌

مقاب صح‌ وإن‌ المشهور‌ عن‌ إمامه‌‌يعدل‌ قال‌ وإن‌ للحديث،‌ إمامه‌ نص‌ يطرح‌ لا‌ وأنه‌ له،‌
بصحته،‌وقد‌صرح‌بذلك‌ابن‌الصلاح‌وغيره،‌وذلك‌لأنه‌لا‌يلزم‌من‌عدم‌اطلاع‌المقلد‌على‌‌

‌(3)‌المعارض‌انتفاؤه"
لعلمه‌بالأدلة؛‌‌ الإمام‌ قوله‌عند‌ المدونة‌هي‌ المشهور‌ومذهب‌ دليل‌ قوة‌ ذلك‌بأن‌ وعللوا‌

ذ يكون‌ ولا‌ مجتهد،‌ إمام‌ وعلم‌لأنه‌ ومتأخرها،‌ متقدمها‌ والآثار‌ الأحاديث‌ علم‌ لمن‌ إلا‌ لك‌
‌رجالها‌والرواة‌عنهم،‌بخلاف‌المقلد‌فلا‌تحقيق‌له‌بعلم‌شيء‌من‌ذلك.‌

لديه‌‌ الذي‌ المجتهد‌ شأن‌ ف‌ يقال‌ دليله؛‌ قوي‌ بما‌ المشهور‌ تعريف‌ أن‌ هذا‌ من‌ ويستفاد‌
الذي‌يعتمد‌على‌المشهور‌بمعنى‌‌‌القدرة‌على‌الترجيح‌والنظر‌ف‌الأدلة،‌ولا‌يقال‌ف‌شأن‌المقلد

هو‌ما‌قوي‌دليله‌‌أما‌كثر‌قائله،‌وقد‌نبه‌ابن‌فرحون‌إلى‌ذلك‌فقال:‌ثمرة‌اختلافهم‌ف‌المشهور‌‌
وأصول‌ العلماء‌ وأقوال‌ بالأدلة‌ والعلم‌ الاجتهاد‌ أهلية‌ له‌ فيمن‌كان‌ تظهر‌ قائله؟‌ ما‌كثر‌ أو‌

يبلغ‌هذه‌الدرجة،‌وكان‌حظه‌من‌العلم‌نقل‌‌‌‌لممأخذهم،‌فإن‌هذا‌له‌تعيين‌المشهور،‌وأما‌من‌‌
‌(4)‌‌.المذهبما‌ف‌الأمهات‌فليس‌له‌ذلك،‌ويلزمه‌اقتفاء‌ما‌شهره‌أئمة‌

‌

 
 .‌56تبصرة‌الحكام‌ص:‌‌(1)‌

 .‌56المصدر‌نفسه،‌ص:‌‌(2)‌

 .‌1/21البهجة‌شرح‌التحفة،‌للتسولي‌‌‌(3)‌

‌.‌67ص:‌لابن‌فرحون،‌كشف‌النقاب‌الحاجب‌‌ينظر:‌‌‌(4)‌
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 القول الثان: المشهور ما كثر قائله. 
المتأخرين‌منهم،‌وعلى‌هذا‌القول‌ف‌تفسير‌المشهور‌لا‌بد‌‌‌‌وبخاصةوهو‌قول‌أكثر‌المالكية‌‌

من‌أن‌تزيد‌نقلته‌على‌ثلاثة،‌وهذا‌ما‌يسميه‌الأصوليون‌المشهور‌والمستفيض،‌وكذلك‌الشأن‌
‌.‌‌(1)‌‌عندهمبالنسبة‌للمحدثين‌فالشهرة‌والاستفاضة‌من‌الألفاظ‌الشائعة‌

ف‌حاشيته،‌فقال:‌‌‌‌الدسوقيحه‌‌،‌ورج(2)وذهب‌إلى‌هذا‌القول‌الهلالي،‌وصوبه‌السباعي
‌(‌3)‌ضعيفاالمشهور‌ما‌كثر‌قائله،‌ولو‌كان‌مدركه‌‌"،‌وقال‌أيضا:‌"‌وهو‌المعتمد"

ه(:‌"‌اعلم‌أنه‌اختلف‌ف‌حقيقة‌المشهور‌على‌1331،‌)ت‌(4)‌‌‌القادريوقال‌أبوعبد‌الله‌‌
‌(5)‌ثلاثة:‌الأول:‌وهو‌الصواب،‌أنه‌ما‌كثر‌قائله..."

‌الصنهاجي‌ف‌قوله:‌ونظمه‌أبو‌الشتاء‌
‌(6)‌‌فانتبهوالقول‌إن‌كثر‌من‌يقول‌به‌‌‌‌‌‌‌‌‌يسمى‌بمشهور‌لديهم‌

‌:‌‌ويؤيد‌هذا‌القول‌أمور‌ثلاثة‌
أنه‌بهذا‌المعنى‌يوافق‌المعنى‌اللغوي‌لأن‌الشهرة‌هي‌الظهور‌والوضوح،‌والقول‌إذا‌صدر‌‌‌ .1

 .‌‌امن‌ثلاثة‌أو‌أكثر‌صار‌بذلك‌ظاهر‌
للراجح،‌‌‌ .2 مرادفا‌ لكان‌ دليله‌ قوي‌ بما‌ وفسرناه‌ قائله،‌ بما‌كثر،‌ المشهور‌ تفسر‌ لم‌ لو‌

 
‌36-62،‌وكشف‌النقاب‌الحاجب‌لابن‌فرحون،‌ص:‌‌12‌/37للونشريسي،‌ينظر:‌المعيار‌‌(1)‌
أصولي‌مبرز،‌‌،‌من‌علماء‌القرويين،‌فقيه‌مالكي‌و‌أحمد‌بن‌محمد‌البشير‌السبعي‌الإدريسي‌الحسني‌نسبا‌الرجراجيهو:‌‌‌(2)‌

 .‌53-52:‌ص‌للدرجيني‌‌الجواهر‌،‌ينظر:‌قلائد‌العقيان‌ف‌علم‌البيان،‌نار‌السالك‌إلى‌مذهب‌مالك‌:‌ممن‌تآليفه‌

‌.‌2‌/310،‌حاشية‌الدسوقي‌على‌الشرح‌الكبير‌ينظر:‌‌(3)‌
هو:‌محمد‌بن‌قاسم‌بن‌محمد‌القادري‌الفاسي‌أبو‌عبد‌الله‌المالكي‌من‌نسل‌الشيخ‌عبد‌القادر‌الجيلاني،‌الفقيه‌‌‌(4)‌

شرح‌الطيب‌‌ليف‌الجسام،‌له‌حاشية‌على‌‌آالأصولي،‌وهو‌أحد‌أساطين‌القرويين‌العظام‌الذين‌عمروها‌بالدروس‌والت‌
نظر:‌الفكر‌‌يبن‌كيران‌على‌توحيد‌المرشد‌المعين،‌رفع‌العتاب‌والملام،‌حاشية‌على‌شرح‌الأزهري‌على‌المودة.‌‌

 .‌7/9.‌الأعلام‌للزركلي‌4/150السامي‌للحجوي،‌

،‌وينظر:‌كشف‌النقاب‌الحاجب‌من‌مصطلح‌‌4حرام‌ص:‌‌ا‌رفع‌العتاب‌والملام،‌عمن‌قال:‌العمل‌بالضعيف‌اختبار‌‌(5)‌
،‌نور‌البصر‌‌4/235،‌حاشية‌العدوي‌على‌كفاية‌الطالب‌الرباني‌لأبي‌الحسن‌‌62ابن‌الحاجب‌لابن‌فرحون،‌ص

 .‌125شرح‌خطبة‌المختصر،‌لأبي‌العباس‌الهلالي‌ص:‌

‌،‌والبيت‌من‌بحر‌الرجز.‌2/37مواهب‌الخلاق،‌ينظر:‌‌‌(6)‌
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عند‌العلماء،‌وإن‌‌‌‌فتنتفي‌المعارضة‌بينهما،‌مع‌أن‌التعارض‌بين‌المشهور‌والراجح‌ثابت
 اختلفوا‌ف‌أيهما‌يقدم‌على‌الآخر.‌‌

الواحد‌أن‌يكون‌مشهورا‌وراجحا‌‌ .3 القول‌ يتأت‌ف‌ المشهور‌ما‌قوي‌دليله‌لم‌ لو‌كان‌
أمر‌ وهذا‌ دليله،‌ قوة‌ باعتبار‌ وراجحا‌ قائله‌ باعتبار‌كثرة‌ مشهورا‌ مختلفين،‌ باعتبارين‌

،‌ومن‌أمثلة‌ذلك‌استماع‌آلات‌اللهو‌الملهية؛‌‌(1)‌‌‌والأصوليينجمهور‌الفقهاء‌‌  ثابت‌عند
هو‌‌ وكذا‌ الثلاثة،‌ على‌ بتحريمه‌ من‌حكم‌ لزيادة‌ المذهب‌ المشهور‌ف‌ على‌ فإنه‌حرام‌

كما‌ف‌الحديث:‌"ليكونن‌ف‌أمتي‌‌‌-‌‌-حرام‌على‌الراجح‌لقوة‌دليله،‌وهو‌قوله‌‌
 .(3)‌والحرير‌والخمر‌والمعازف"‌(2)‌الحرأقوام‌يستحلون‌

الأمور‌‌ دليله‌‌هذه‌ بما‌قوي‌ فسره‌ وترد‌على‌من‌ قائله‌ بما‌كثر‌ المشهور‌ تفسير‌ تؤيد‌ الثلاثة‌
‌(4)‌‌الفروع.وهذا‌ثابت‌عند‌العلماء،‌وملاحظ‌ف‌بعض‌

قال‌ابن‌فرحون‌"قول‌ابن‌القاسم‌هو‌المشهور‌ف‌المذهب‌إذا‌كان‌ف‌المدونة‌والمشهور‌ف‌‌
ين‌يوالعراقيون‌كثيرا‌ما‌يخالفون‌المغاربة‌ف‌تعاصطلاح‌مذهب‌علماء‌المغاربة‌هو‌مذهب‌المدونة‌‌

شهره‌ ما‌ تشهير‌ اعتبار‌ المتأخرين‌ عمل‌ به‌ جرى‌ والذي‌ الروايات‌ بعض‌ ويشهرون‌ المشهور،‌
‌.(5)‌المصريون‌والمغاربة"

 .المشهور هو قول ابن القاسم في المدونة -القول الثالث
وهو‌راجع‌لشخصية‌‌‌يستند‌أصحاب‌هذا‌القول‌إلى‌اعتبارين‌أساسين؛‌أحدهما‌ذاتي،

أول‌كتاب‌‌ باعتبارها‌ للمدونة‌ راجع‌ وهو‌ موضوعي،‌ والثاني‌ المذهب،‌ ف‌ ومكانته‌ القاسم‌ ابن‌

 
‌.‌44ك‌للدردير،‌ص:‌ينظر:‌منار‌السال‌(1)‌
،‌لا‌ف‌‌حرح‌بكسر‌الحاء‌وسكون‌الراء،‌فعلى‌التخفيف‌يكون‌ف‌حر‌حالحر‌بتخفيف‌الراء:‌الفرج،‌وأصله‌ينظر:‌‌(2)‌

 .‌1‌/366،‌‌بن‌الأثير‌لانظر:‌النهاية‌ف‌غريب‌الحديث‌والأثر‌يكثرة‌الزنا.‌‌‌حرر،‌ويراد‌بالحر

عامر،‌أو‌أبي‌مالك‌الأشعري‌رضي‌الله‌عنهما،‌ف‌صحيحه،‌‌أخرجه‌البخاري‌تعليقا‌بصيغة‌الجزم‌من‌حديث‌أبي‌‌(3)‌
 حديث‌صحيح،‌‌.5590كتاب‌الأشربة،‌باب:‌ما‌جاء‌فيمن‌يستحل‌الخمر‌ويسميه‌بغير‌اسمه،‌حديث‌رقم:‌

‌.‌84مشهور‌المذهب،‌لقدور‌سعدون،‌ص:‌‌‌‌:ينظر‌‌(4)‌
‌.‌1/71تبصرة‌الحكام،‌‌(5)‌
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‌.‌‌(1)‌‌المذهبمعتمد‌ف‌
الفقهاء‌يعتبرون‌أقواله‌‌ ابن‌القاسم‌بمكانة‌علمية‌مرموقة‌جعلت‌العديد‌من‌ فقد‌حظي‌

مبينًا‌سبب‌‌ ابن‌فرحون‌ يقول‌ المذهب،‌ المدونة‌مشهور‌ المشهور‌ف‌‌ف‌ القاسم‌ ابن‌ قول‌ اعتبار‌
المذهب:‌"وقول‌ابن‌القاسم‌فيها‌أولى‌من‌قول‌غيره‌فيها؛‌لأنه‌أعلم‌بمذهب‌مالك....‌فتقرر‌بما‌‌
ابن‌القاسم‌هو‌المشهور‌ف‌المذهب‌إذا‌كان‌ف‌المدونة‌والمشهور‌ف‌اصطلاح‌‌ ذكرناه‌أن‌قول‌

‌(2)‌علماء‌المغاربة‌هو‌مذهب‌المدونة"
"إنما‌يفتى‌بقول‌مالك‌ف‌الموطأ،‌فإن‌لم‌يجده‌ف‌النازلة‌فبقوله‌ف‌المدونة‌‌وقال‌الهسكوري:‌‌

المدونة،‌وإلا‌‌ الغير‌ف‌ فبقوله‌ف‌غيرها،‌وإلا‌فبقول‌ فيها،‌وإلا‌ القاسم‌ ابن‌ فإن‌لم‌يجده‌فبقول‌
‌.‌‌(3)‌فأقاويل‌أهل‌المذهب"

المشهور‌منها‌ما‌‌وت برز‌هذه‌النصوص‌بوضوح‌موقف‌علمائنا‌من‌أقوال‌ابن‌القاسم؛‌واعتبار‌
‌قاله‌ف‌المدونة.‌‌

الطرطوشي ولوا‌‌‌‌ه(520)ت‌‌‌‌(4)وذكر‌ إذا‌ بقرطبة‌ الولاة‌ أن‌ فرحون؛‌ ابن‌ عنه‌ نقله‌ فيما‌
،‌وهذا‌اعتداد‌‌(5)‌‌‌وجدهرجلا‌القضاء؛‌شرطوا‌عليه‌ف‌سجله‌ألا‌يخرج‌عن‌قول‌ابن‌القاسم‌ما‌‌

‌بابن‌القاسم‌ومكانته‌التي‌يحتلها‌عندهم.‌
ولعل‌أقوى‌دليل‌على‌مكانة‌ابن‌القاسم‌العلمية‌انفراده‌بمالك‌وطول‌صحبته‌له،‌وأنه‌لم‌‌

‌.(6)‌‌لهيخلط‌به‌غيره‌إلا‌ف‌شيء‌يسير،‌زيادة‌على‌علمه‌وورعه‌وكثرة‌ملازمته‌
الأكثرية‌‌ مقام‌ تقوم‌ معنوية‌ أكثرية‌ بمفرده‌ يمثل‌ المكانة‌ بهذه‌ القاسم‌ ابن‌ فإن‌ هنا‌ ومن‌

‌الذي‌بمعنى‌ما‌كثر‌قائله.‌‌العددية‌ف‌المشهور‌
 

‌.‌44ينظر:‌منار‌السالك‌للدردير،‌ص:‌‌(1)‌
‌.‌56،‌ص:‌لابن‌فرحون‌الحكامتبصرة‌‌(2)‌
 .‌1‌/73،‌للشيخ‌عليش‌‌‌فتح‌العلي‌المالك‌(3)‌

أبو‌بكر‌محمد‌بن‌الوليد‌القرشي‌الفهري‌الأندلسي‌الطرطوشي،‌المعروف‌بابن‌أبي‌رندقة.‌أحد‌الأئمة‌الكبار،‌‌‌‌"‌هو‌‌(4)‌
شرح‌لرسالة‌الشيخ‌‌،‌‌مختصر‌تفسير‌الثعالبي‌،‌‌سراج‌الملوكمن‌مؤلفاته:‌‌‌‌عالم،‌فقيه‌مالكي،‌أصولي،‌محدّث،‌مفسّر،‌

 .‌19/490للذهبي،‌‌‌‌سير‌أعلام‌النبلاء،‌‌4‌‌/262:‌لابن‌خلكان‌وفيات‌الأعيان‌،‌ينظر:‌ابن‌أبي‌زيد‌القيرواني‌

‌.‌52ينظر:‌تبصرة‌الحكام‌لابن‌فرحون،‌ص:‌‌(5)‌
‌.‌3/246ترتيب‌المدارك‌للقاضي‌عياض،‌‌‌(6)‌
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ولكن‌هذا‌القول‌لم‌يسلم‌من‌الاعتراض،‌فقد‌قال‌أبو‌العباس‌الهلالي‌معترضا‌على‌حصر‌
للمشهور،‌وأنه‌‌ التمثيل‌ أنه‌وجه‌من‌وجوه‌ المشهور؛‌مبينا‌ المدونة‌بأنه‌هو‌ القاسم‌ف‌ ابن‌ قول‌

لت:‌ولا‌يخفى‌قصور‌جزء‌منه‌فقط،‌فقال:‌"وقيل:‌المشهور‌هو‌قول‌ابن‌القاسم‌ف‌المدونة،‌ق
هذا‌التفسير‌الأخير‌للمشهور؛‌لاقتضائه‌أنه‌إذا‌لم‌يكن‌الحكم‌مذكورا‌ف‌المدونة،‌وكان‌مذكورا‌‌
الأول‌ يسمى‌ فلا‌ مقابله،‌ فقال‌ بعضهم‌ وشد‌ قولا،‌ وأصحابه‌ الإمام‌ فيه‌ وقال‌ غيرها؛‌ ف‌

بالأخ التعريف‌ قصد‌ قائله‌ ولعل‌ المشهور،‌ اسم‌ عنه‌ ينفي‌ أحدا‌ أظن‌ ولا‌ على‌مشهورا،‌ ص‌
‌.(1)مذهب‌من‌جوزه،‌وكأنه‌على‌وجه‌التمثيل‌للمشهور،‌ولم‌يقصد‌قصره‌عليه"

وقال‌أحمد‌السباعي:‌"ولعل‌مقصود‌القائل‌به؛‌أن‌قول‌ابن‌القاسم‌فرد‌من‌أفراد‌المشهور،‌‌
ابن‌القاسم‌وإن‌كان‌‌ القائل‌ف‌تعريفه‌بما‌كثر‌قائله‌كثرته‌حقيقة‌أو‌حكما؛‌لأن‌ فالمراد‌بكثرة‌

لملازمته‌الإمام‌أكثر‌من‌عشرين‌سنة،‌ولم‌يفارقه‌‌‌‌،‌الخارج‌فهو‌أكثر‌من‌ثلاثة‌حكماواحدا‌ف‌‌
‌.(2)‌حتى‌توف‌ولرواية‌المدونة‌عنه"

 

 :الترجيح 

ما‌ خلال‌ من‌ خلص‌ قد‌ الباحث‌ فإن‌ التعريفات،‌ هذه‌ بين‌ الأرجح‌ التعريف‌ بيان‌ قبل‌
‌سبق،‌أن‌المشهور‌ف‌المذهب‌له‌متعلقان:‌‌

الأقوال‌‌ من‌ لقول‌ فرد‌ تشهير‌ من‌ تنطلق‌ التي‌ الحقيقية‌ العددية‌ بالكثرة‌ متعلق‌ ف‌الأول:‌
؛‌لأنها‌مظنة‌له‌عند‌المقلد،‌‌المذهب،‌فيتبعه‌ما‌يفوق‌ثلاثة‌أفراد،‌والكثرة‌هنا‌تقوم‌مقام‌الدليل

‌وف‌بعض‌الأحيان‌عند‌المجتهد.‌
وتلميذه‌ابن‌‌‌‌مالك‌الثاني:‌متعلق‌بالكثرة‌الحكمية‌أو‌المعنوية‌التي‌تتحقق‌ف‌فرد‌واحد؛‌ك

فأما‌‌ من‌‌‌مالك‌القاسم،‌ عند‌ الأقوال‌ مراتب‌ أسمى‌ ف‌ وقوله‌ وحجته،‌ المذهب‌ إمام‌ فلكونه‌
الثان‌ المرتبة‌ ف‌ القاسم‌ وابن‌ بعد‌‌يقلدها،‌ الورع‌‌‌‌مالك‌ية‌ مع‌ للإمام‌ ملازمة‌ من‌ به‌ اتصف‌ لما‌

‌وابن‌القاسم‌له‌من‌الكثرة‌الحكمية‌ما‌يعادل‌الكثرة‌العددية‌ف‌الحكم.‌مالك‌والعلم،‌فمقام‌
 

 .‌125،‌‌للهلالي‌‌‌نور‌البصرينظر:‌‌‌(1)‌

 .‌44منار‌السالك،‌ص:‌‌(2)‌
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‌مع‌ذلك‌فإن‌تعريف‌المشهور‌بما‌كثر‌قائله،‌هو‌أولى‌التعريفات‌وأصحها،‌وذلك‌للآتي:
ور،‌لأن‌الشهرة‌هي‌الظهور‌والوضوح،‌ولا‌‌هذا‌التعريف‌هو‌الموافق‌للمعنى‌اللغوي‌للمشه .1

إذا‌صدر‌عن‌ثلاثة‌أو‌أكثر‌صار‌ظاهرا‌وواضحا،‌لو‌لم‌نفسّر‌المشهور‌‌ القول‌ شك‌أن‌
بذلك،‌لكان‌مرادفا‌للراجح،‌وبذلك‌تنتفي‌المعارضة‌بينهما،‌لكن‌التعارض‌بين‌الراجح‌‌

‌يقدم‌على‌الآخر.‌والمشهور‌ثابت‌عند‌جمهور‌الفقهاء‌والأصوليين،‌وإن‌اختلفوا‌ف‌أيهما‌‌
المالكية‌‌ .2 القول‌عليه‌أغلب‌ بيانه،‌وهو‌استعمال‌‌لا‌سيما‌‌هذا‌ تقدم‌ المتأخرين‌منهم‌كما‌

المشهور‌بمعنى‌ما‌كثر‌قائله،‌بل‌إن‌ابن‌بشير‌الله‌وهو‌معدود‌من‌الذين‌يفسرون‌المشهور‌‌
‌‌محمد‌‌،بما‌قوي‌دليله‌ومع‌ذلك‌قال‌محقق‌كتاب‌التنبيه‌على‌مبادئ‌التوجيه،‌لابن‌بشير

النظر‌‌ بغض‌ قائله،‌ ما‌كثر‌ يقصد‌بالمشهور:‌ أنه‌ تبين‌لي‌ والتتبع‌ "وبالاستقراء‌ بلحسان:‌
‌‌‌(1)‌‌".عن‌رجحانه‌أو‌عدم‌رجحانه

يعني‌‌ .3 فهو‌ عندهم،‌ المشهور‌ المحدثون‌ف‌مصطلح‌ إليه‌ ما‌ذهب‌ مع‌ يتوافق‌ التفسير‌ هذا‌
الطرق‌والأسانيد،‌ولا‌يستلزم‌الصحة‌بحال‌من‌الأحوال،‌لأن‌‌ المشهور‌فيه‌ما‌هو‌‌تعدد‌

صحيح‌أو‌حسن،‌وفيه‌ما‌هو‌ضعيف‌أيضا،‌وكذلك‌المشهور‌ف‌اصطلاح‌الفقهاء،‌فإنه‌‌
‌لا‌يعني‌أكثر‌من‌تعدد‌القائلين‌بالحكم.

مرده‌‌ .4 دليله‌ قوي‌ ما‌ هو:‌ المشهور‌ بأن‌ يقول‌ من‌ عند‌ والراجح‌ المشهور‌ بين‌ ‌-الترادف‌
ن‌هو‌الراجح‌ف‌للمذهب‌‌إلى‌أن‌المشهور‌ف‌أغلب‌الأحيا‌‌-حسب‌وجهة‌نظر‌الباحث‌‌

المالكي،‌لكنه‌قد‌يكون‌ف‌بعض‌الأحيان‌ضعيف‌المدرك،‌مما‌يجعل‌تفسير‌المشهور‌بما‌‌
 كثر‌قائله‌كالمتعين.‌

على‌ .5 الراجح‌ تقديم‌ والأصوليين،‌ الفقهاء‌ جمهور‌ مذهب‌ أن‌ السابق‌ الفصل‌ ف‌ تقدم‌
فسرنا بأن‌ قائله‌ بما‌كثر‌ المشهور‌ نفسر‌ لم‌ ولو‌ تعارضهما،‌ عند‌ دليله‌‌المشهور‌ قوي‌ بما‌ ه‌
 لكان‌مرادفاً‌للراجح،‌فلا‌تتأتى‌معارضتهما‌حتى‌يقال‌يقدم‌الراجح‌عليه.

ذكر‌العلماء‌أن‌أحد‌القولين‌قد‌يكون‌مشهور‌لكثرة‌قائله‌وراجحا‌لقوة‌دليله،‌فلو‌كان‌ .6
المشهور‌هو‌ما‌قوي‌دليله‌لم‌يتأت‌ف‌القول‌الواحد‌أن‌يكون‌مشهورا‌وراجحا‌باعتبارين‌‌

 
 .‌1‌/161التنبيه‌على‌مبادي‌التوجيه،‌‌(1)‌
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 .‌والله‌أعلم.(1)‌مختلفين‌
‌

 المشهور عند خليل في المختصر.
المشهور‌‌ بيان‌ إلى‌ فيه‌ وقصد‌ الأقوال،‌ من‌ المشهور‌ مختصره‌ إسحاق‌ف‌ بن‌ خليل‌ اعتمد‌
من‌ مقدمته‌ هو‌ف‌ استناه‌ ما‌ إلا‌ ف‌كتابه‌ خليل‌ عليه‌ سار‌ المنهج‌ وهذا‌ الخلاف،‌ عن‌ مجردا‌

إلى‌‌ وقسمها‌ المذهب،‌ أهل‌ فيها‌ اختلف‌ التي‌ اعتبار‌‌المسائل‌ لكل‌ وجعل‌ عدة‌ اعتبارات‌
‌مصطلحا‌خاصا‌به.‌

ومن‌هذه‌المسائل،‌مسائل‌اخ ت لف‌ف‌تشهيرها،‌أشار‌إليها‌خليل‌بقوله:‌"وحيث‌قلت:‌‌
‌.‌‌(2)خلاف‌فذلك‌للاختلاف‌ف‌التشهير"

والذي‌يظهر‌من‌تتبع‌ما‌ذكره‌شراح‌المختصر‌أن‌خليلا‌قصد‌بقولته‌هذه‌ذكر‌المسألة‌التي‌
ا‌ويشير‌إليها‌بقوله:‌خلاف؛‌وذلك‌إذا‌تساوى‌من‌شهر‌القولين‌أو‌الأقوال‌اختلف‌ف‌تشهيره

ف‌المسألة‌ف‌المرتبة،‌هذا‌من‌جهة،‌ومن‌جهة‌أخرى‌سواء‌كان‌التشهير‌بلفظ‌المشهور‌أو‌بما‌‌
‌يدل‌عليه.

الح فذلك‌قال‌ خلاف‌ قلت‌ وحيث‌ الكتاب‌ أول‌ ف‌ المختصر‌ ف‌ خليل‌ قول‌ عند‌ طاب‌
التشهير:‌"يعني‌أن‌الشيوخ‌إذا‌اختلفوا‌ف‌تشهير‌الأقوال،‌يريد‌وتساوى‌المشهرون‌‌للاختلاف‌ف‌

ف‌الرتبة،‌فإنه‌يذكر‌القولين‌المشهورين‌أو‌الأقوال‌المشهورة،‌ويأتي‌بعدها‌بلفظة‌خلاف‌إشارة‌‌
إلى‌ذلك،‌وسواء‌اختلافهم‌ف‌الترجيح‌بلفظ‌التشهير‌أو‌بما‌يدل‌عليه،‌كقولهم:‌المذهب‌كذا،‌

‌.‌‌(3)اهر‌أو‌الراجح،‌أو‌المفتى‌به‌كذا،‌أو‌الذي‌عليه‌العمل،‌أو‌غير‌ذلك"أو‌الظ
‌.(4)‌لاختلاف‌ف‌التشهير‌بلفظ‌المشهور‌وغيره‌كظاهر‌المذهب"...لوقال‌اللقاني:‌"

الذي‌‌ اللفظ‌ ف‌ يجري‌ الخلاف‌ من‌ المشهور‌ لفظ‌ ف‌ جرى‌ ما‌ أن‌ "واعلم‌ القادري:‌ قال‌

 
‌.‌33لمحمد‌بن‌يوسف،‌ص:‌ينظر:‌نصرة‌الفقيه‌السالك‌‌(1)‌
 .‌12مختصر‌خليل،‌ص:‌(2)‌

 .‌1/50مواهب‌الجليل،‌‌(3)‌

 .‌23شرح‌اللقاني‌على‌مقدمة‌مختصر‌خليل،‌ص:‌‌(4)‌
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لهم:‌مذهب‌الأكثر‌كذا‌وكقولهم:‌المذهب‌كذا...،‌وقد‌‌بمعناه‌كقولهم:‌الجمهور‌على‌كذا‌وكقو‌
يطلقون‌لفظ‌المذهب‌على‌المتفق‌عليه،‌فيكون‌حقيقة،‌كما‌أن‌ما‌لمعنى‌الراجح‌يجري‌فيه‌ما‌‌
جرى‌ف‌الراجح‌من‌القولين،‌والذي‌بمعناه‌هو‌قولهم‌الأصح‌كذا،‌أو‌الأصوب‌كذا،‌أو‌الظاهر‌‌

‌(1)أو‌نحو‌ذلك".‌كذا،‌أو‌المفتي‌به‌كفاء‌أو‌العمل‌على‌كذا،
المختلف‌ف‌تشهيرها،‌أن‌ المسائل‌ إنه‌لم‌يقصد‌ف‌ يلتزم،‌بل‌ لم‌ الباحث‌أن‌خليلاً‌ ويرى‌
تكون‌أقوالا‌مشهرة‌بلفظ‌التشهير‌هو‌أمر‌لا‌مرية‌فيه،‌فهو‌يعتمد‌التشهير‌بكل‌ما‌دل‌عليه‌

 من‌الألفاظ‌كما‌تقدم‌ف‌النقول‌السابقة.‌
ع‌خليل،‌وإنما‌هو‌مجرد‌بيان‌لصنيعه‌رحمه‌الله،‌لمكانة‌‌ولا‌يفهم‌مما‌سبق‌الاعتراض‌على‌صني

المختصر‌ولأن‌الباحث‌يروم‌تتبع‌صنيع‌العلماء‌وتعاطيهم‌لمصطلح‌الراجح‌والمشهور‌ف‌المذهب‌
 المالكي.‌

 

 .ألفاظ التشهير في المذهب
على‌كذا،‌‌ي عبّر‌ الجمهور‌ قولهم:‌ نحو‌ شتى‌ بعبارات‌ المذهب‌ ف‌كتب‌ المشهور‌ عن‌ ‌

ومذهب‌الأكثر‌كذا،‌والمذهب‌كذا،‌كما‌يعبر‌عنه‌بلفظه‌نحو:‌مشهور‌المذهب‌كذا،‌والمشهور‌‌
وهو‌‌ المذهب‌كذا،‌ المذهبف‌ معنى‌مشهور،‌ منها‌ يستفاد‌ التي‌ العبارات‌ من‌ ذلك‌ وغير‌ ‌،

‌التشهير.
‌:‌تيظ‌ما‌يألكن‌من‌أهم‌هذه‌الألفا

 المذهب. .1
يريدون‌بالمذهب‌قول‌أكثر‌علماء‌المذهب‌من‌قبيل‌المجاز‌المرسل‌‌و‌"قال‌الشيخ‌السباعي:‌‌

 (2)‌لعلاقة‌الكلية،‌وقد‌يطلقون‌لفظ‌المذهب‌على‌المتفق‌عليه‌فيكون‌حقيقة"
أما‌ابن‌الحاجب‌فإنه‌يطلق‌المذهب‌حيث‌يكون‌ذلك‌الحكم‌منصوصا‌لمالك‌أو‌يكون‌‌

 
 .‌5رفع‌الملام‌والعتاب،‌ص:‌‌(1)‌

 .‌45،‌ص:‌للدردير‌منار‌السالك‌نقلا‌عن‌‌‌(2)‌
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المذهب،‌وقد‌يطلقه‌على‌‌ انتقد‌‌‌‌(1)‌‌التخريج،هو‌مشهور‌ "وقد‌ بقوله:‌ ابن‌فرحون‌ وعلق‌عليه‌
‌فلم‌يوافق‌على‌إطلاقه‌المذهب‌على‌التخريج‌‌‌)2(على‌المؤلف‌إطلاق‌المذهب‌على‌التخريج"

ذا‌الاصطلاح‌ما‌جاء‌ف‌ترتيب‌الفوائت:‌"فإن‌كان‌ف‌الجمعة‌ومن‌أمثلة‌استعمال‌ه
‌(3)‌فالمذهب‌يعيد‌ظهرا"

القبلة:‌"جميع‌بلاد‌الله‌تعالى‌على‌تفرقها‌ ويقول‌الشيخ‌الدردير‌فيما‌جاء‌ف‌استقبال‌
مقابله‌ وعلى‌ الوقت‌ يعيد‌ف‌ المذهب‌ فعلى‌ فأخطأ‌ اجتهد‌ لو‌ القولين‌ على‌ ويبنى‌ ذلك‌ تقدر‌

‌(4)‌‌".يعيد‌أبدا
 المعتمد.‌ .2

المعتمد‌عند‌المالكية‌هو:‌القوى‌سواء‌كانت‌قوته‌لرجحانه‌أو‌لشهرته،‌فالذي‌يعتمد‌عليه‌‌
أو‌كثر،‌‌ الدليل‌ قوي‌ الفقهي‌ الحكم‌ فإن‌كان‌ المشهور،‌ أو‌ الراجح‌ هو‌ به‌ ويفتى‌ الأقوال‌ من‌

‌قائلوه،‌قال‌عنه‌المالكية:‌إنه‌المعتمد‌من‌الأقوال.
‌مثال‌استعمال‌هذا‌الاصطلاح:

ورد‌ف‌أحكام‌تغسيل‌الميت:‌"فإن‌لم‌توجد‌غسلته‌امرأة‌محرم‌بنسب‌أو‌رضاع‌كفهر‌‌ما‌
‌.‌(5)‌كزوجة‌ابنه‌على‌المحملة"

‌
 :المعروف .3

أحد‌ أو‌ مالك‌ عن‌ الثابت‌ القول‌ به‌ يريدون‌ المالكية‌ فإن‌ المعروف‌ لفظ‌ إطلاق‌ عند‌
‌.(6)‌أصحابهأصحابه،‌ويقابله‌المنكر،‌وهو‌الذي‌لم‌تثبت‌نسبته‌إلى‌مالك‌أو‌إلى‌أحد‌من‌

ومن‌أمثلة‌استعمالهم‌لهذا‌اللفظ،‌ما‌جاء‌ف‌الزكاة‌قوله:‌"فالربح‌يزكى‌لحول‌الأصل‌على‌

 
 .‌119كشف‌النقاب‌الحاجب‌لابن‌فرحون،‌ص:‌ينظر:‌‌‌(1)‌

 .‌119صالمصدر‌نفسه،‌‌(2)‌

 .‌100جامع‌الأمهات‌لابن‌الحاجب،‌ص:‌‌(3)‌

 .‌1/224حاشية‌الدسوقي‌على‌الشرح‌الكبير،‌‌(4)‌

 .‌2/154شرح‌الزرقاني‌على‌مختصر‌خليل،‌‌(5)‌

 .‌1/217حاشية‌المدني‌على‌كنون،‌‌(6)‌
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‌‌‌(1)‌".المعروف‌كالنتاج‌لا‌كالفوائد
 :‌المفتى به أو ما به الفتوى .4

فتى‌به‌ف‌المذهب‌
 
وهو‌اصطلاح‌مشهور‌معروف‌عند‌المالكية،‌يريدون‌به‌القول‌المقدم‌والم

‌لرجحانه.‌لشهرته‌أو‌
أمثلته:‌قول‌الحطاب‌ف‌مواهب‌الجليل:‌"وكذلك‌الأرض‌المستحقة‌بحبس‌لا‌يرجع‌‌ ومن‌

‌(‌2)به‌كما‌صرح‌بذلك‌ابن‌رشد‌ف‌مسائل‌الحبس‌من‌نوازله"المفتى‌بغلتها‌على‌القول‌
 

 . في التشهيرالمبحث الثان: الكتب المعتمدة 
مع عليها‌ف‌ ي عتمد‌ التي‌ الكتب‌ أن‌ المذهب‌ علماء‌ المذهب‌قرر‌ والمشهور‌ف‌ الراجح‌ رفة‌

وغيرها،‌ والمعاملات‌ العبادات‌ والأحكام‌ف‌ الفتاوى‌ نقل‌ الفقيه‌ف‌ عليها‌ ي عتمد‌ التي‌ وكذلك‌
‌لابد‌من‌توفر‌شرطين‌أساسيين‌فيها:‌

‌:‌صحة‌نسبتها‌إلى‌مؤلفّها.أحدهما
بما‌‌ إلا‌ الفتوى‌ تجوز‌ ألا‌ يقتضي‌ الأصل‌ فكان‌ تعالى،‌ الله‌ لدين‌ نقل‌ العدل‌‌لأنه‌ يرويه‌

‌(3)‌الضابط‌عن‌مثله‌إلى‌المجتهد‌الذي‌يقلده‌المفتي."
:‌صحتها‌ف‌نفسها،‌فلأنه‌لا‌يكفي‌أن‌يكون‌الكتاب‌صحيح‌النسبة‌إلى‌مؤلفه،‌والثان

‌(4)‌العملفلا‌بد‌أن‌يكون‌موافقا‌لما‌يجب‌به‌
،‌وعند‌المقلّد‌قال‌أبو‌العباس‌الهلالي:‌"وت عرف‌الموافقة‌عند‌المجتهد‌ف‌المذهب‌بالاجتهاد

إما‌بالتقليد،‌لمؤلفه‌لنصه،‌على‌أنه‌يتحرى‌ذلك،‌ممن‌يقتدى‌به‌فيما‌هنالك،‌كما‌فعل‌الشيخ‌
الغيوث‌‌ من‌ أجدى‌ هو‌ ما‌ وأسدى‌ والخواطر،‌ النفوس‌ الفادح‌ التعب‌ من‌ أراح‌ فكم‌ خليل،‌

والرسو‌ الثبات‌ الأنظار‌ مداحض‌ ف‌ أفكارهم‌ لأقدام‌ الذين‌ للشيوخ‌ بالتقليد‌ وإما‌ خ،‌المواطر،‌

 
 .‌154جامع‌الأمهات‌لابن‌الحاجب،‌ص:‌‌(1)‌

‌(2)‌5/‌302 

 .‌262للقراف،‌ص:‌‌الإحكام‌ف‌تمييز‌الفتاوى‌عن‌الأحكام‌‌‌(3)‌

 .‌144ينظر:‌نور‌البصر،‌ص:‌‌(4)‌
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الذين‌مارسوا‌ذلك‌الكتاب،‌وميزوا‌القشر‌من‌اللباب،‌فإذا‌أثنوا‌عليه‌تعين‌على‌المقلد‌المصير‌
‌(1)‌‌".إليه

بمواطن‌ بصيراً‌ يكون‌ أن‌ الكتب،‌ هذه‌ مدارسة‌ عند‌ العلم‌ لطالب‌ بد‌ لا‌ فإنه‌ ذلك‌ ومع‌
دليل‌قوي‌من‌غيره،‌‌ له‌ ما‌ المسائل،‌حتى‌يميز‌ والفروق‌بين‌ الترجيح،‌ فمن‌هنا‌‌الأدلة‌وموازين‌

المسائل المؤثرة‌بين‌ الفروق‌ التمييز‌بين‌ لعدم‌ الشرعية‌ الغلط‌ف‌كثير‌من‌الأحكام‌ والتي‌‌‌،ينشأ‌
بموجبها‌يتغير‌الحكم‌الشرعي،‌وبين‌فروق‌أخرى‌لا‌تؤثر‌ف‌الحكم‌الشرعي،‌ولهذا‌نبه‌ابن‌رشد‌‌

ذه‌الكتب‌الجد‌على‌خطورة‌هذه‌المسألة،‌لمن‌لم‌يحكم‌الأصول‌والقواعد‌فيأخذ‌مباشرة‌من‌ه
بناء‌على‌كونها‌معتمدة‌ف‌الفقه‌المالكي،‌فقال‌:‌"والعمل‌بما‌ف‌الكتب‌لمن‌لا‌يدري‌لا‌ينجو‌‌

‌.‌،‌منهامن‌الخطر‌فيه‌لوجوه
منها‌أن‌النازلة‌لا‌يجيء‌بها‌نص‌الكتاب‌إلا‌نادرا‌وأكثر‌ما‌يجيء‌شبيه‌بها‌وبتلك‌المشابهة‌‌
يغلط‌بعض‌الناس‌فيكتب‌عليها‌شيئا‌يغير‌المعنى‌ويخرجها‌عن‌سببها‌ممن‌لا‌علم‌عنده‌بالأصول‌‌

‌(2)‌"يعلمالتي‌قال‌بها‌القوم‌فيخرج‌عن‌الأصل‌ويقع‌ف‌الخطأ‌وهو‌لا‌
ف  المعتمدة‌ لكن‌‌‌والكتب‌ مستقل،‌ لمؤلف‌ حصرها‌ يحتاج‌ بحيث‌ جدا‌ المذهب‌كثيرة‌

‌(‌3)الباحث‌يكتفي‌بذكر‌أهمها:
‌

 الأربعة.‌الأمهات .3
المالكي،‌‌و‌المدونة،‌والواضحة،‌والعتبية‌أو‌المستخرجة،‌والموازية،‌‌‌‌وهي: الفقه‌ عليها‌اعتمد‌
فقد‌فقدتا‌ولا‌يوجد‌منها‌‌كتابان‌هما:‌المدونة‌والعتبية،‌أما‌الواضحة‌والموازية‌‌‌‌ها‌إلامن‌‌ولم‌يصلنا

‌نقولات‌يسيرة‌موزعة‌ف‌بعض‌المكتبات،‌وبعضها‌مبثوث‌ف‌كتب‌الفروع.‌إلا
‌.ولا‌خلاف‌بين‌علماء‌المالكية‌على‌أن‌الأمهات‌الأربعة‌من‌الكتب‌المعتمدة‌ف‌المذهب

‌
 

 .‌129المصدر‌نفسه،‌ص:‌‌(1)‌

 .‌1/58فتح‌العلي‌المالك‌القاضي‌عليش،‌‌(2)‌

من‌أراد‌الوقوف‌على‌أغلب‌هذه‌الكتب‌يمكنه‌مطالعة‌منظومة‌النابغة‌الغلاوي‌المسماة‌المعتمد‌من‌الكتب‌والأقوال‌‌‌‌(3)‌
 ف‌المذهب‌المالكي.‌
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 :المدونة •
أهم‌‌‌‌ من‌ المدونة‌ الإمام‌تعد‌ جمعها‌ المالكي،‌ للفقه‌ الثاني‌ الأصل‌ وهي‌ المالكية،‌ كتب‌

،‌وأصل‌المدونة‌من‌الأسدية،‌نسبة‌لأسد‌بن‌الفرات‌‌مالك‌سحنون‌من‌سماعات‌ابن‌القاسم‌عن‌‌
أخذها‌عنه‌سحون‌ورحل‌بها‌إلى‌عبدالرحمن‌بن‌القاسم‌فراجعها‌عليه‌ثم‌هذبها‌ورتب‌مسائلها‌

فصارت‌جامعة‌لجهود‌ثلاثة‌من‌الأئمة‌الكبار،‌مالك‌بإجاباته،‌‌وأبوابها‌وذيلها‌بالأدلة‌والأثار،‌‌
وابن‌القاسم‌بقياساته‌وزياداته،‌وسحنون‌بترتيب‌مسائلها‌وأبوابها،‌يقول‌القاضي‌عياض:‌"‌ثم‌‌

بن‌‌ إلى‌فيها‌‌نظر‌‌سعيد‌‌إن‌سحنون‌ الشكل‌ وأضاف‌ منها،‌ وبوبها،‌وطرح‌مسائل‌ آخر؛‌ نظراً‌
والدوا‌‌-شكله‌‌ التصانيف‌ رتبة‌ ابن‌‌‌‌-وين‌‌على‌ موطإ‌ من‌ روايته‌ من‌ بالآثار‌ لمسائلها‌ واحتج‌

‌(2)وقد‌بلغ‌عدد‌مسائلها‌ستا‌وثلاثين‌ألف‌مسألة‌(1)‌وهب‌وغيره،‌فسميت‌تلك‌الكتب‌المدونة"

والمدونة‌كما‌يقول‌ابن‌رشد:‌"أصل‌علم‌المالكيين،‌وهي‌مقدمة‌على‌غيرها‌من‌الدواوين‌
بعد‌كتاب‌‌ ما‌ أنه‌ ويروى‌ مالك،‌ موطأ‌ الموطأ‌‌بعد‌ بعد‌ مالك،‌ولا‌ موطأ‌ أصح‌من‌ الله‌كتاب‌

من‌المدونة،‌وهي‌عند‌أهل‌الفقه‌ككتاب‌سيبويه‌عند‌أهل‌النحو،‌‌‌‌أكثر‌إفادةف‌الفقه‌‌‌‌ديوانا
عند‌أهل‌الحساب،‌وموضعها‌من‌الفقه‌موضع‌أم‌القرآن‌من‌الصلاة؛‌تجزئ‌‌‌‌(3)وكتاب‌إقليدس

‌.‌‌(4)‌من‌غيرها‌ولا‌يجزئ‌غيرها‌منها"
 

 :‌الفقه والسنن لابن حبيب الواضحة في  •
تعد‌الأم‌الثانية‌من‌أمهات‌الفقه‌المالكي،‌حظيت‌باهتمام‌وعناية‌أكابر‌العلماء،‌اعتمدوا‌عليها‌‌
ونقلوا‌منها‌ودرّسوها‌ونشروها‌ف‌الأقطار،‌دون‌فيها‌ابن‌حبيب‌آراءه‌الفقهية‌واجتهاداته‌ورتبها‌‌

 
 .‌1‌‌/18للقاضي‌عياض،،‌‌التنبيهات‌المستنبطة‌على‌الكتب‌المدونة‌والمختلطة‌‌(1)‌

‌(‌3‌‌/367)‌للقاضي‌عياض‌‌‌‌ترتيب‌المدارك‌(2)‌
ف‌الإسكندرية‌ف‌أيام‌حكم‌‌‌‌عاشأبي‌الهندسة.‌قبل‌الميلاد،‌عالم‌رياضيات‌يوناني،‌يلقب‌ب‌‌300اقليدس‌سنة‌‌ولد‌(3)‌

قبل‌الميلاد(.‌اشتهر‌إقليدس‌بكتابه‌العناصر‌وهو‌الكتاب‌الأكثر‌تأثيرا‌ف‌تاريخ‌‌‌283–323بطليموس‌الأول‌)
الرياضيات،‌وقد‌استخدم‌هذا‌الكتاب‌ف‌تدريس‌الرياضيات‌)وخصوصا‌الهندسة(‌منذ‌بدايات‌نشره‌قديما‌حتى‌‌

،‌ص:‌‌ل‌بنو‌ا،‌باثمان‌إقليدس:‌صناعة‌الرياضيات‌كتاب‌.‌ينظر:‌‌العشرين‌وبداية‌القرن‌التاسع‌عشرنهاية‌القرن‌
310‌. 

‌.‌45-1/44المقدمات،‌‌(4)‌
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قد‌ولم‌يصل‌منها‌إلا‌جزء‌صغير‌منها‌ف ‌ترتيبا‌يسهل‌معه‌مدارستها‌وفهمها،‌لكن‌الجزء‌الأكبر‌‌
‌(1)‌‌.809موجود‌بخزانة‌القرويين‌بفاس‌ف‌المغرب‌تحت‌رقم‌

وقد‌أثنى‌عليها‌جمع‌من‌العلماء‌منهم‌القاضي‌عياض‌حيث‌يقول‌"وألف‌ابن‌حبيب‌كتباً‌كثيرة‌‌
والفقه،‌لم‌يؤلف‌‌حساناً‌ف‌الفقه‌والتواريخ‌والأدب،‌ومنها‌الكتب‌المسماة‌بالواضحة‌ف‌السنن‌‌

قال‌العتبي:‌"رحم‌الله‌عبد‌الملك‌ما‌أعلم‌أحدا‌ألف‌على‌مذهب‌أهل‌المدينة‌تأليفه،‌‌‌‌(2)مثلها"
‌(3)‌ولا‌لطالب‌أنفع‌من‌كتبه‌ولا‌أحسن‌من‌اختياره"

والواضحة‌من‌أهم‌الكتب‌الفقهية‌خلال‌القرنين‌الثالث‌والرابع‌من‌الهجرة،‌حيث‌عكف‌
‌.(4)‌بالتهذيبا‌إلى‌أن‌ألف‌أبو‌سعيد‌البرادعي‌كتابه‌المسمى‌عليها‌أهل‌الأندلس‌واعتمدوه

‌
 :‌المستخرجة من الأسمعة لمحمد بن أحمد العتبي .ج

‌أكثرها‌لمعلومات‌فقهية‌يرجع‌‌‌‌حصرٌ‌وهي‌‌هي‌الأم‌الثالثة،‌التي‌اشتهرت‌فيما‌بعد‌بالعتبية،‌‌
لابن‌القاسم‌العتقي‌عن‌مالك‌بن‌أنس،‌وهي‌برواية‌من‌جاءوا‌بعده‌مباشرة،‌كما‌أنها‌تحتوي‌‌

‌‌(5)‌وخلفائهعلى‌آراء‌فقهية‌لتلاميذ‌مالك‌
،‌مع‌سماع‌عيسى‌مالك‌وقد‌جمع‌العتبي‌كتابه‌من‌سماع‌ابن‌القاسم‌وأشهب‌وابن‌نافع‌عن‌‌

القاسم‌"وجمع‌كل‌‌ ابن‌ ،‌ثم‌جعل‌لكل‌دفتر‌منفردةتر‌وأجزاء‌‌دفاف‌‌سماع‌‌بن‌دينار‌وغيره‌عن‌
ترجمة‌يعرف‌بها،‌وهي‌أول‌ذلك‌الدفتر،‌فدفتر‌أوله‌الكلام‌على‌القبلة،‌وآخر‌أوله‌حبل‌الحبلة،‌‌
التي‌ف‌‌ المسألة‌ امرأته،‌وآخر‌أخذ‌يشرب‌خمرا‌ونحو‌ذلك،‌فيجعل‌تلك‌ أوله‌جاع‌فباع‌ وآخر‌

‌.(6)ة‌من‌أبواب‌الفقه"أوله‌لقبا‌له،‌وف‌كل‌دفتر‌من‌هذه‌الدفاتر‌مسائل‌مختلط

 
‌‌بحث‌مطبوع‌بمجلة‌البيان،‌العدد‌،‌نورالدين‌بوكرديد‌‌،ابن‌حبيب‌وتأسيس‌المدرسة‌المالكية‌ف‌الغرب‌الإسلامي‌ينظر:‌‌(1)‌

‌.‌2003يونيو‌‌311
 (‌1/127)‌‌لعياض‌‌‌ترتيب‌المدارك‌(2)‌

 .‌2/9الديباج‌المذهب‌لابن‌فرحون،‌‌‌(3)‌

 .‌474ينظر:‌مقدمة‌ابن‌خلدون،‌ص:‌‌‌‌(4)‌

 .‌‌‌118دراسات‌ف‌مصادر‌الفقه‌المالكي‌لميكلوس‌موراني،‌صينظر:‌‌‌(5)‌

 .‌1‌/41مواهب‌الجليل‌للحطاب،‌‌‌(6)‌
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ابن‌‌ قال‌ والكذب،‌ بالشذوذ‌ ونعتوها‌ الفقهاء‌ انتقدها‌ العتبية‌جمعت‌مسائل‌كثيرة‌ أن‌ إلا‌
المستخرجة‌وكثر‌فيها‌الحديث‌من‌الروايات‌المطروحة،‌والمسائل‌الغريبة‌الشاذة،‌وكان‌‌جمع‌‌لبابة‌"‌

 سْت خْر ج ة"يؤتى‌بالمسألة‌الغريبة‌فإذا‌سمعها‌قال:‌ادخلوها‌ف‌
‌‌‌(1)الم

لكن‌العتبية‌لما‌كانت‌قد‌حملت‌بين‌طياتها‌علما‌وروايات‌كثيرة‌فقد‌تعنّى‌لها‌عالم‌الأندلس‌
والتعليل‌ والتوجيه‌ والشرح‌ والتحصيل‌ )البيان‌ أسماه‌ عظيم‌ ف‌كتاب‌ فشرحها‌ الجد‌ رشد‌ ابن‌

فقه‌‌ ف‌ العتبية‌ فكتبمالك‌لمسائل‌ الشاذة‌ والروايات‌ الأقوال‌ من‌ فنقحها‌ وأقبل‌‌‌‌(‌ القبول‌ لها‌
‌ )2(الأندلس.وصارت‌من‌الكتب‌المعتمدة‌عند‌أهل‌‌عليها‌طلبة‌العلم،

 
 الموازية: . ذ

بابن‌‌ تفقه‌ المواز‌ بابن‌ المعروف‌ إبراهيم‌ بن‌ محمد‌ "ألفها‌ التي‌ الموازية‌ هي‌ الرابعة‌ والأم‌
ألفه‌‌‌‌الماجشون أجل‌كتاب‌ "هو‌ عياض:‌ القاضي‌ قال‌ أصبغ،‌ على‌ واعتمد‌ الحكم‌ عبد‌ وابن‌

المالكيين،‌وأصحه‌مسائل‌وأبسطه‌كلاما‌وأوعبه" يرجحه‌على‌سائر‌‌‌‌،(3)‌قدماء‌ القابسي‌ وكان‌
الأمهات،‌ويقول:‌"لأن‌صاحبه‌قصد‌إلى‌بناء‌فروع‌أصحاب‌المذهب‌على‌أصولهم‌ف‌تصنيفه،‌

‌.(4)يات‌ونقل‌منصوص‌السماعات"وغيره‌إنما‌قصد‌لجمع‌الروا
للمالكية اجتمعوا‌ الذين‌ الأربعة‌ المحمدين‌ أحد‌ هو‌ صاحبها‌ مصريان:‌‌،‌‌ومحمد‌ اثنان‌

‌(5)‌.محمد‌بن‌المواز،‌ومحمد‌بن‌عبد‌الحكم،‌واثنان‌قرويان:‌محمد‌بن‌سحنون‌ومحمد‌بن‌عبدوس
 النوادر والزيادات لابن أبي زيد.  .4

كتاب‌النوادر‌والزيادات‌ذروة‌الفقه‌المالكي،‌يعد‌بمثابة‌تلخيص‌لأهم‌الكتب‌الفقهية‌‌
،‌وفقهاء‌المذهب،‌‌مالك‌للمذهب‌المالكي‌حتى‌ذلك‌الوقت،‌رتب‌فيه‌ابن‌أبي‌زيد‌النقول‌عن‌

فجمع‌ما‌ف‌الأمهات‌من‌المسائل،‌والخلاف،‌والأقوال،‌فاشتمل‌على‌جميع‌أقوال‌المذهب‌

 
 (‌2/8)‌‌تاريخ‌علماء‌الأندلس‌لابن‌الفرضي،‌‌(1)‌

 .‌(‌54ص:‌)عون‌المحتسب‌فيما‌يعتمد‌من‌كتب‌المذهب‌‌‌(2)‌

 .‌4‌/169ترتيب‌المدارك،‌‌(3)‌

 .‌4/169المصدر‌نفسه،‌‌(4)‌

 (‌59)صالمصدر‌نفسه‌‌‌(5)‌
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ا،‌،‌ففاق‌المدونة‌حجماً،‌لاستناده‌على‌مراجع‌أوسع‌منها،‌وتناول‌بذلك‌‌وفروع‌الأمهات‌كله
جميع‌المسائل‌الفقهية،‌إضافة‌إلى‌الفقه‌المقارن‌داخل‌المذهب،‌وشذرات‌من‌الأخبار‌والسير،‌‌

‌وآراء‌عقدية‌لمالك،‌ووصف‌أحداث،‌وأدوات،‌وأمتعة‌مما‌كان‌متعارفاً‌ف‌عهد‌الإسلام‌الأول.
ف‌مقدمة‌الكتاب،‌مبينا‌أنه‌عمل‌على‌جمع‌المادة‌الفقهية‌من‌مختلف‌وأوضح‌المؤلف‌منهجه‌

الدواوين‌المتقدمة،‌مثل‌الموازية‌لابن‌المواز،‌والعتبية‌أو‌المستخرجة‌للعتبي،‌والواضحة‌لابن‌
حبيب،‌وكذا‌تآليف‌ابن‌عبدوس‌وابن‌سحنون،‌فاستخرج‌ذلك‌منها،‌وجمعه‌باختصار‌من‌

تقصي‌أغلب‌المسائل‌الفقهية،‌وبسطها،‌مع‌تجنب‌تكرارها،‌‌اللفظ‌ف‌طلب‌المعنى،‌وعمل‌على‌
كما‌اجتهد‌ف‌الاستدلال‌للمسائل‌بالآيات‌القرآنية‌والأحاديث‌النبوية،‌فكان‌بذلك‌كما‌

الدواوين‌من‌الفوائد،‌وغرائب‌المسائل،‌وزيادات‌المعاني‌هذه‌ف‌افترق‌‌لما‌‌جامعًا‌يقول:‌"‌كتابًا‌‌
لمن‌جم عه‌مع‌المدونة‌أو‌مع‌مختصرها‌م قْن عٌ‌بهما،‌وغ نًى‌بالاقتصار‌‌‌على‌ما‌ف‌المدونة،‌وليكون‌

‌‌ عليهما؛‌لت جْمع‌بذلك‌رغبـ ت ه،‌وتستجمي‌هميت ه،‌وتعظم‌مع‌قلية‌العناية‌بالجمع‌فائدته،‌وقد‌رغبت 
‌إن‌شاء‌الله‌من‌بركة‌ذلك‌ بالإضافة‌إلى‌المصادر‌التي‌ذكرها‌‌‌(1)"‌ف‌العناية‌بذلك،‌ل م ا‌ر ج وْت 

المؤلف‌ف‌مقدمة‌كتابه،‌فإنه‌كثيرا‌ما‌نقل‌ف‌مواضع‌كثيرة‌حول‌قضايا‌فقهية‌محددة،‌من‌غير‌
المصادر‌التي‌ورد‌ذكرها‌فيما‌سلف،‌وصرح‌ابن‌أبي‌زيد‌كذلك‌ف‌المقدمة‌أن‌كتابه‌هذا‌لا‌‌

تاب،‌أما‌عن‌مضامين‌الكتاب‌فهو‌‌يصلح‌للمبتدئين،‌نظرا‌لسعة‌المادة‌الفقهية‌المضمنة‌ف‌الك
يحوي‌ثلاث‌وثمانين‌كتابا؛‌يبتدئ‌بكتاب‌بالطهارة،‌وينتهي‌بكتاب‌المرتدين،‌وتحت‌كل‌باب‌

‌عدة‌فصول.‌
والكتاب‌عمدة‌لمن‌جاء‌بعد‌ابن‌أبي‌زيد،‌فقد‌نقل‌عنه‌جل‌من‌ألف‌ف‌المذهب‌المالكي،‌‌

الحسن‌علي‌بن‌سعيد‌الرجراجي‌ف‌‌وأبيكأبي‌الوليد‌الباجي‌الذي‌أكثر‌النقل‌عنه‌ف‌المنتقى،‌‌
 مناهج‌التحصيل،‌والحطاب‌ف‌مواهب‌الجليل‌ف‌غير‌ما‌موضع،‌وغيرهم.

 الرسالة الفقهية، لابن أبي زيد القيروان.  .5
من‌أشهر‌وأنفس‌ذخائر‌التراث‌المالكي،‌بل‌المصدر‌الثالث‌ف‌المذهب‌بعد‌الموطأ‌المدونة،‌‌

دفتيه‌أربعة‌آلاف‌مسألة،‌يجب‌على‌المكلف‌‌‌والكتيب‌على‌صغر‌حجمه‌واختصاره،‌حوى‌بين

 
 .‌1‌/11،‌‌لأبي‌زيد‌القيرواني‌النوادر‌والزيادات‌‌(1)‌
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‌معرفتها‌ولا‌يسعه‌جهلها.‌
أفصح‌المؤلف‌ف‌المقدمة‌عن‌موضوع‌رسالته‌وأنه‌ألفها‌تلبية‌لطلب‌سائل‌فقال:‌"فإنك‌‌
وتعتقده‌ الألسنة،‌ به‌ تنطق‌ مما‌ الديانات‌ أمور‌ أن‌أكتب‌لك‌جملة‌مختصرة‌من‌واجب‌ سألتني‌

ق‌بالواجب‌من‌ذلك‌ف‌السنن‌من‌مؤكدها‌ونوافلها‌ورغائبها‌‌الأفئدة،‌وتعلمه‌الجوارح،‌وما‌يتعل‌
مذهب‌‌ على‌ وفنونه‌ الفقه،‌ أصول‌ من‌ وجمل‌ منها،‌ الآداب‌ من‌ أنس‌‌‌مالك‌وشيء‌ بن‌

‌.(1)‌وطريقته"
به‌الألسن‌وتعتقده‌الأفئدة،‌من‌واجب‌‌ تنطق‌ تتعلق‌بما‌ والكتاب‌قد‌تضمن‌مسائل‌عقدية،‌

الطهارة من:‌ فقهية‌ ومسائل‌ الديانات،‌ والجهاد،‌‌أمور‌ والحج،‌ والصوم،‌ والزكاة،‌ والصلاة،‌ ‌،
والرهن،‌ والحبس،‌ والصدقة،‌ والهبة،‌ والشفعة،‌ والمكاتب،‌ والمدبر،‌ والوصايا،‌ والبيوع،‌ والنكاح‌
والأطعمة،‌‌ والشهادات،‌ والأقضية،‌ والحدود،‌ الدماء،‌ وأحكام‌ واللقطة،‌ والوديعة،‌ والعارية،‌

‌وغيرها،‌بالإضافة‌إلى‌بعض‌الآداب‌الشرعية.‌
وقد‌سلك‌المؤلف‌رحمه‌الله‌منهجا‌رصينا،‌وأسلوبا‌واضحا،‌وجنح‌إلى‌الاختصار‌المفيد‌حتى‌لا‌
من‌ والراجح‌ المشهور‌ على‌ والاعتماد‌ والزيادة،‌ الحشو‌ بذلك‌ متجنبا‌ بالمقصود،‌ الإخلال‌ يتم‌

‌.المذهب‌دون‌ذكر‌الخلاف،‌ولا‌عجب‌ف‌هذا‌فالكتاب‌قد‌رام‌فيه‌مؤلفه‌تبصرة‌للمبتدئين
‌عدها‌‌حتىب‌عليه‌المعلمون‌والمتعلمون‌بالقراءة‌والشرح‌والتعليق‌قديما‌وحديثا،‌‌وقد‌انك

عليها‌‌ الثناء‌ ف‌ وأنشد‌ وغربا،‌ شرقا‌ المالكيون‌ عليها‌ عكف‌ خمسة‌كتب‌ جملة‌ من‌ القراف:‌
‌قائلا:‌‌(2)‌البغداديالقاضي‌عبد‌الوهاب‌

النهد‌‌ العلم‌ صاغها‌ علم‌ ‌رسالة‌
‌

والزهد‌‌‌ الفرائض‌ فيها‌ اجتمعت‌ ‌قد‌
‌ فكأنما‌‌‌‌ بالهدى‌ أضاءت‌ ‌أصول‌

‌
الرشد‌‌‌ بها‌ الناظرين‌ لعيون‌ ‌بدا‌

‌ واضح‌ الديانة‌ علم‌ صدرها‌ ‌وف‌
‌

ند‌‌‌ لها‌ ليس‌ الخلق‌ خير‌ ‌وآداب‌
‌ فذكره‌‌‌ السداد‌ بانيها‌ أم‌ ‌لقد‌

‌
الوفد‌‌‌‌ واعتمر‌ حج‌ ما‌ خالد‌ ‌بها‌

‌ مالك،‌‌ مذهب‌ وجامع‌ وقدوتهم،‌ وقته‌ ف‌ المالكية‌ إمام‌ محمد‌ أبو‌ "كان‌ عياض:‌ قال‌

 
 .‌1/19شرح‌زروق‌على‌الرسالة،‌شهاب‌الدين‌الفاسي‌الشهير‌بزروق،‌‌‌(1)‌

 والأبيات‌من‌بحر‌الطويل.‌‌.‌9‌/9نظم‌رسالة‌القرويين‌لليعقوبي،‌ينظر:‌عون‌المتين‌‌‌(2)‌
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بذلك" له‌ تشهد‌ وكتبه‌ والرواية.‌ الحفظ‌ كثير‌ العلم‌ واسع‌ وكان‌ أقواله،‌ ‌(1)وشارح‌
 

 الأمهات أو المختصر الفرعي لابن الحاجب.كتاب جامع  .6
كتاب‌قصد‌‌‌ألفه‌أبو‌عمرو‌جمال‌الدين‌عثمان‌بن‌عمر‌المالكي‌المعروف‌بابن‌الحاجب،‌

المذهب‌ علماء‌ أقوال‌ من‌ ملخصة‌ وفروعه‌ الفقه‌ مسائل‌ من‌ تقدمه‌ ما‌ جمع‌ وضعه‌ من‌ مؤلفه‌
ابي‌كنت‌أجمع‌الأمهات،‌‌وكتبهم‌المشهورة،‌وف‌هذا‌يقول‌رحمه‌الله:‌لما‌كنت‌مشتغلا‌بوضع‌كت

حتى‌كمل.‌‌ الكتاب‌ ف‌ أضعه‌ ثم‌ موجز،‌ ف‌كلام‌ الأمهات‌ تلك‌ عليه‌ اشتملت‌ ما‌ أجمع‌ ثم‌
ويذكر‌بعض‌أهل‌العلم‌ممن‌لهم‌عناية‌بالكتاب‌أن‌ابن‌الحاجب‌اختصر‌كتابه‌من‌ستين‌ديوانا،‌‌

‌ألف‌مسألة.‌‌وستينوأن‌فيه‌من‌المسائل‌ست‌
وي‌عليها‌الكتاب‌فتوزعت‌فيه‌على‌خمسة‌عشر‌كتابا‌هي:‌الصلاة،‌‌ضوأما‌المسائل‌التي‌ين‌

والزكاة،‌والحج،‌والأضحية،‌والجهاد،‌والنكاح،‌والظهار،‌والرضاع،‌والبيوع،‌والسلم،‌والأقضية،‌
‌ة.والشهادة،‌والدعوة‌والجواب‌المبين‌والنكول‌والبينة،‌والديات،‌ثم‌الكتاب‌الجامع‌لفروع‌مختلف

فإذا‌كان‌كتاب‌النوادر‌والزيادات‌لابن‌أبي‌زيد‌القيرواني‌جامعا‌لما‌تقدمه‌من‌أمهات‌كتب‌‌
الفقه‌المالكي،‌فإن‌كتاب‌جامع‌الأمهات‌اقتفى‌نفس‌النهج،‌مع‌ما‌يمكن‌اعتباره‌ميزة‌فيه‌كونه‌‌

النوادر،‌وذلك‌أن‌المؤلف‌لم‌يعمد‌فيه‌إلى‌ذكر‌الأقو‌ ال‌صغير‌الحجم،‌فلا‌يقارن‌بحجم‌كتاب‌
إنه‌لم‌‌ المشهور‌والراجح‌غالبا،‌ثم‌ فإنه‌حاول‌الاقتصار‌على‌ المتعددة،‌وإن‌لم‌يكن‌خلوا‌منها،‌
يتكلف‌ذكر‌الأدلة‌من‌القرآن‌والسنة‌والآثار،‌بل‌جرّده‌من‌كل‌ذلك،‌أضف‌إلى‌ذلك‌اختصار‌‌

‌اللفظ‌وتقليله،‌دون‌إخلال‌بالمعنى،‌أو‌غموض‌ف‌الفهم.
ب‌الأقوال‌إلى‌أصحابها،‌وجعل‌لكل‌كتاب‌من‌‌ومن‌حسن‌صنيع‌ابن‌الحاجب‌أنه‌نس‌‌

الوقوف‌على‌جزئيات‌ ليسهل‌ الضرورة‌إلى‌ذلك؛‌ تدعه‌ مما‌لم‌ إلا‌ كتب‌مؤلفه‌عناوين‌فرعية،‌
‌المسائل‌فيه.‌

قال‌ابن‌خلدون‌رحمه‌الله:‌"إن‌صاحبه‌لخص‌فيه‌طرق‌أهل‌المذهب‌ف‌كل‌باب،‌وتعديد‌

 
‌.‌6‌/216ترتيب‌المدارك،‌‌(1)‌
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‌‌‌(1)‌".أقوالهم‌ف‌كل‌مسألة،‌فجاء‌كالبرنامج‌للمذهب
قال‌كمال‌الدين‌الزملكاوي‌الشافعي:‌"ليس‌للشافعية‌مثل‌مختصر‌ابن‌الحاجب‌للمالكية،‌‌

‌(2)‌‌وكفى‌بها‌من‌شهادة".
 من أهم شروحه: 

الثاقب‌ف‌شرح‌مختصر‌ابن‌‌736شرح‌ابن‌راشد‌القفصي‌)ت‌ - هـ(‌المسمى:‌الشهاب‌
‌الحاجب.‌‌

تنبيه‌الطالب‌لفهم‌مختصر‌ابن‌749وشرح‌ابن‌عبد‌السلام‌الهواري‌)ت‌ - هـ(‌المسمى:‌
 الحاجب.‌‌

 من‌أهل‌تونس،‌‌الثلاثة‌‌هؤلاءو‌هـ(،‌750شرح‌ابن‌هارون‌الكناني‌)ت‌ -
إسحاق‌ - بن‌ خليل‌ شرح‌ المتقدمة:‌ الشروح‌ جمعت‌ والتي‌ وأجودها،‌ شروحه‌ أفيد‌ من‌

 (3)‌‌لتوضيح.اهـ(‌صاحب‌المختصر‌المشهور،‌سمى‌شرحه‌بـ‌767)ت‌
 المختصر‌الفقهي‌لخليل‌بن‌إسحاق‌الجندي.‌ .7

،‌وكان‌الناس‌شرقا‌‌(4)ويكفي‌ف‌شهرته‌واعتماده‌أنه‌حصل‌درجة‌التواتر‌لكثرة‌من‌يحفظه
‌‌(5)‌تصر‌خليل،‌فأقبل‌الناس‌عليهمخوغربا‌عاكفين‌على‌جامع‌الأمهات‌لابن‌الحاجب‌حتى‌ظهر‌‌

به‌اعتناء‌زائدا،‌وقصروا‌همتهم‌عليه‌لكثرة‌ما‌فيه‌‌قال‌الحموي:‌"واعتنى‌الناس‌مشارقة‌ومغاربة‌‌
وهنالك‌سبب‌آخر‌هو‌الذي‌جعل‌لمختصره‌هذا‌‌‌(6)‌من‌الفروع‌التي‌لا‌تكاد‌توجد‌ف‌غيره".

وهو‌‌ عليه،‌ الكبير‌ عليه‌‌‌‌اقتصارهالإقبال‌ بعده‌ الناس‌ معتمد‌ ولذلك‌كان‌ الفتوى،‌ به‌ ما‌ على‌
اقتصرنا‌على‌ "ولو‌ قال‌الحجوي:‌ له‌ولذلك‌ بعده‌تابع‌ إن‌جل‌من‌ بل‌ وإفتاء‌وقضاء،‌ دراسة‌

 
‌.‌1/570تاريخ‌ابن‌خلدون،‌‌(1)‌
 .‌2/88الديباج‌المذهب‌لابن‌فرحون.‌‌‌(2)‌

‌‌،290ص:‌‌‌،،‌الديباج‌المذهب،‌لابن‌فرحون‌4/66الفكر‌السامي‌ف‌تاريخ‌الفقه‌الإسلامي،‌للحجوي‌ينظر:‌‌(3)‌
،‌الاختلاف‌الفقهي‌ف‌المذهب‌‌36التحقيق‌لكتاب‌كشف‌النقاب‌الحاجب‌من‌مصطلح‌ابن‌الحاجب‌ص:‌دمة‌م

 .‌225المالكي،‌مصطلحاته‌وأسبابه،‌لعبد‌العزيز‌بن‌صالح‌الخليفي،‌ص:‌‌

 .‌4‌/248ينظر:‌الفكر‌السامي،‌الحجوي،‌‌(4)‌

 .‌4‌/66ينظر:‌المصدر‌نفسه،‌‌‌(5)‌

 .‌4/78المصدر‌نفسه،‌‌(6)‌
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‌ترجمة‌خليل،‌ولم‌نزد‌أحدا‌بعده،‌ما‌طلقنا‌جل‌الباقي،‌لأن‌غالبهم‌تابعون‌له.‌‌
‌جدا،‌وأهم‌شروحه‌المعتمدة:‌‌‌والمختصر‌شروحه‌كثيرةً‌

ه(‌تلميذ‌خليل‌وله‌ثلاثة‌شروح‌على‌المختصر:‌كبير‌وأوسط‌‌805)ت‌(1)‌شروح‌بهرام -
وصغير،‌اشتهر‌منهما‌الأوسط،‌قال‌الحطاب:‌"واشتهر‌منها‌الأوسط‌غاية‌الاشتهار،‌‌

تحقيقا" أكثر‌ الأصغر‌ الشرح‌ أني‌ مع‌ الأقطار،‌ سائر‌ ف‌ به‌ الناس‌ ‌.(2)واشتغل‌
‌ يعدد‌ وهو‌ الطليحية‌ نظم‌ ف‌ الغلاوي‌ الكتب:يقول‌ من‌ ‌المعتمد‌

‌‌‌قسطأقسط‌ف‌تحقيقه‌وما‌‌واعتمدوا‌بهرام‌لكن‌بالوسط‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
مواهب‌الجليل،‌لأبي‌عبد‌الله‌الحطاب،‌قال‌محمد‌مخلوف:‌"لم‌يؤلف‌عليه‌مثله‌بالنسبة‌‌ -

 ‌‌(4)ف‌الجمع‌والتحصيل"‌(3)‌لأوائله
ه(،‌وله‌شرحان:‌كبير‌وسماه‌التاج‌والإكليل،‌وشرح‌‌897)ت‌(5)‌شرح‌أبي‌عبد‌الله‌المواق -

العباس‌الهلالي:‌"وشرح‌المواق‌الصغير‌والكبير،‌‌ صغير،‌وكلاهما‌معتمد،‌لكن‌قال‌أبو‌
 (6)‌."بالمعنىسوى‌أنه‌وقع‌له‌ف‌مواضع‌قليلة ‌خلل‌عند‌نقله‌

‌

 
الله‌بن‌عبد‌العزيز‌الدميري‌المالكي،‌أبو‌البقاء‌تاج‌الدين‌قاضي‌القضاة‌بمصر،‌كان‌إماماً‌ف‌الفقه‌‌‌‌بهرام‌بن‌عبدهو:‌‌‌‌(1)‌

النقل،‌وحمدت‌سيرته‌حين‌تولى‌قضاء‌قضاة‌المالكية‌‌ والعربية،‌وغيرهما،‌وبرع‌ف‌المذهب،‌فهو‌محقق‌ثبت‌صحيح‌
الألفية‌ف‌النحو،‌وشرح‌مختصر‌ابن‌الحاجب‌الأصولي،‌ينظر:‌‌بمصر،‌وانتهت‌إليه‌الرئاسة‌ف‌زمنه،‌من‌كتبه:‌شرح‌‌

كفاية‌المحتاج‌لأحمد‌بابا‌التنبكتي‌ص:‌‌،‌‌1‌/344مد‌مخلوف‌‌لمحشجرة‌النور،‌‌،‌‌9‌/78شذرات‌الذهب‌لابن‌عماد‌‌
 ،‌‌4/84،‌الفكر‌السامي،‌للحجوي‌‌109

‌.‌1/7مواهب‌الجليل،‌‌(2)‌
ذكره‌التنبكتي‌ف‌نيل‌‌‌ف‌آخره‌فأوجز‌واختصر.‌‌الملللعله‌أدركه‌أو‌‌،‌‌از‌يجالإ‌لأنه‌جنح‌ف‌آخره‌إلى‌بأوائلهيد‌ق‌(3)‌

 .‌593الابتهاج،‌ص:‌‌

 .‌1/390شجرة‌النور‌الزكية،‌‌(4)‌

هو:‌محمد‌بن‌يوسف‌بن‌أبي‌القاسم‌العبدري‌الغرناطي‌المالكي،‌أبو‌عبد‌الله‌المعروف‌بالمواق،‌أخذ‌عن‌جماعة،‌‌‌(5)‌
عاصم،‌وعنه‌أبو‌الحسن‌الزقاق‌وأبو‌العباس‌الدقون،‌من‌كتبه،‌سنن‌‌كالقاضي‌ابن‌سراج‌وهو‌عمدته،‌ومحمد‌بن‌

،‌‌4/97،‌الفكر‌السامي،‌للحجوي‌443المهتدين‌ف‌مقامات‌الدين.‌انظر:‌كفاية‌المحتاج‌لأحمد‌به‌التنبكتي‌ص:‌
 .‌1‌/378مد‌مخلوف‌لمح‌الزكية‌‌النور‌شجرة

 .‌133نور‌البصر،‌ص:‌‌(6)‌
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 . المبحث الثان: الكتب التي لا يعتمد عليها في معرفة المشهور
‌لأول‌أن‌الكتب‌لا‌يعتمد‌عليها‌ف‌المذهب‌إلا‌بتوفر‌شرطين‌اثنين:المبحث‌اتقدم‌ف‌

‌:‌صحة‌نسبتها‌إلى‌مؤلفّها.أحدهما
‌:‌صحتها‌ف‌نفسها.‌وثانيهما

وسبب‌اشتراطهم‌الشرط‌الأول،‌هو‌الحيلولة‌دون‌تحريف‌كلام‌الأئمة؛‌سواء‌بقصد‌أو‌بغير‌
‌رة‌التي‌لا‌إشكال‌ف‌نسبتها‌لمؤلفيها.‌‌قصد،‌ولهذا‌جوزوا‌الإفتاء‌من‌الكتب‌المشهو‌

التحريف‌ عن‌ شديدا‌ بعدا‌ بعدت‌ شهرتها‌ لأجل‌ المشهورة‌ الكتب‌ أن‌ "غير‌ القراف:‌ قال‌
والتزوير،‌فاعتمد‌الناس‌عليها‌اعتمادا‌على‌ظاهر‌الحال...،‌وعلى‌هذا‌تحرم‌الفتيا‌من‌الكتب‌

ما‌فيها،‌وكذلك‌الكتب‌الحديثة‌‌‌‌الغريبة‌التي‌لم‌تشتهر‌حتى‌تتضافر‌عليها‌الخواطر،‌ويعلم‌صحة
التصنيف‌إذا‌لم‌يشتهر‌عزو‌ما‌فيها‌من‌النقول‌إلى‌الكتب‌المشهورة،‌أو‌يعلم‌أن‌مصنفها‌كان‌‌
بها‌ الفتوى‌ تحرم‌ الكتب‌ وكذلك‌حواشي‌ بعدالته،‌ موثوق‌ وهو‌ الصحة،‌ من‌ النوع‌ هذا‌ يعتمد‌

‌.(‌1)‌لعدم‌صحتها‌والوثوق‌بها"
العصور‌المتأخرة.‌قال‌القراف:‌"كان‌الأصل‌يقتضي‌‌‌إلا‌أن‌هذا‌الشرط‌قد‌ت سوهل‌فيه‌ف

تجوز‌الفتيا‌إلا‌بما‌يرويه‌العدل‌عن‌المجتهد‌الذي‌يقلده‌المفتي،‌حتى‌يصح‌ذلك‌عند‌المفتي‌‌‌‌ألاّ‌
هذا‌كان‌‌ وعلى‌ الموضعين،‌ ف‌ تعالى‌ الله‌ لدين‌ نقل‌ لأنه‌ المجتهد؛‌ عند‌ الأحاديث‌ تصح‌ كما‌

وسعوا‌ف‌هذا‌العصر‌فصاروا‌يفتون‌من‌كتب‌يطالعونها‌ينبغي‌أن‌يحرم‌غير‌ذلك،‌غير‌أن‌الناس‌ت
‌.(2)من‌غير‌رواية،‌وهو‌خطر‌عظيم‌ف‌الدين‌وخروج‌عن‌القواعد"

وأما‌اشتراطهم‌للشرط‌الثاني‌وهو‌صحة‌الكتاب‌ف‌نفسه،‌وذلك‌بموافقة‌محتواه‌لما‌يجب‌به‌‌
له،‌"وعلى‌هذا‌تحرم‌الفتوى‌‌العمل‌بأقسامه‌الأربعة:‌المتفق‌عليه‌والراجح‌والمشهور‌والمساوي‌لمقاب

وكذلك‌‌ فيها،‌ ما‌ صحة‌ ويعلم‌ الخواطر‌ عليها‌ تتضافر‌ حتى‌ تشتهر‌ لم‌ التي‌ الغريبة‌ الكتب‌ من‌
الكتب‌الحديثة‌التصنيف‌إذا‌لم‌يشتهر‌عزو‌ما‌فيها‌من‌النقول‌إلى‌الكتب‌المشهورة،‌أو‌يعلم‌أن‌‌

 
 .‌262كام،‌ص:‌الإحكام‌ف‌تمييز‌الفتاوى‌من‌الأح‌(1)‌

‌.‌262المصدر‌نفسه،‌ص:‌‌(2)‌
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‌(1)‌مصنفها‌كان‌يعتمد‌هذا‌النوع‌من‌الصحة‌وهو‌موثوق‌بعدالته"
وكل‌كتاب‌لم‌يتوفر‌فيه‌هذان‌الشرطان؛‌فإما‌ألّا‌يعتمد‌على‌ما‌انفرد‌بنقله،‌وإما‌أن‌يطرح‌‌

‌:الآتيجملة؛‌لكونه‌منتحلا‌مكذوبا،‌ولذلك‌ميزوا‌بين‌النوعين‌على‌النحو‌
‌

 . بهأولا: كتب لا يعتمد على ما انفردت 
 :(2)‌المختصرالأجهوري وتلامذته على  عليّ مؤلفات  -

العلماء‌‌ اتخذ‌ الأجهوريبخفقد‌ علي‌ شروح‌ من‌ المغاربة‌ وشروح‌6106)ت:‌‌‌(3)‌اصة‌ هـ(‌
‌‌ه(‌1101)ت‌‌(5)‌والشيخ‌محمد‌الخرشي‌‌ه(‌1099)ت‌‌‌(4)‌كالشيخ‌عبد‌الباقي‌الزرقاني‌‌تلامذته؛‌

موقفا‌واضحا،‌فاعتبروها‌من‌الكتب‌التي‌لا‌يعتمد‌‌‌‌ه(‌1106)ت‌(‌6)والشيخ‌إبراهيم‌الشبرخيتي
ما‌ على‌ يعتمد‌ لا‌ التي‌ الكتب‌ من‌ "و‌ البصر:‌ نور‌ يقول‌صاحب‌ بنقله.‌ انفردت‌ فيما‌ عليها‌
على‌ الأجهوري‌ علي‌ الشيخ‌ الدين‌ نور‌ الإرشاد‌ أبي‌ المكثر‌ الشهير‌ العلامة‌ شرح‌ به‌ انفردت‌

ن‌المشارقة؛‌كالشيخ‌عبد‌الباقي‌والشيخ‌‌المختصر‌وما‌قيل‌فيه‌يقال‌ف‌شرح‌تلامذته‌وأتباعه‌م
 

 .‌262المصدر‌نفسه،‌ص:‌‌(1)‌

قال‌الهلالي‌والمراد‌شرحه‌الوسط،‌وأما‌الصغير‌فقد‌ذكره‌الشيخ‌أبو‌سالم،‌وسألت‌عنه‌بمصر‌فما‌وجدت‌من‌به،‌وأما‌‌‌‌(2)‌
الموا‌على‌المختصرة‌نور‌البصرة‌‌الكبير‌فذكروا‌لي‌أنه‌لم‌يزل‌ف‌مبيضته‌لم‌يخرج،‌وقد‌نقل‌منه‌تلميذه‌الزرقاني‌ف‌بعض‌‌

 .‌132ص:‌

،‌فقيه‌مالكي،‌له‌دراية‌بالحديث‌وعلومه،‌من‌‌علي‌بن‌زين‌العابدين‌مح  ميد‌بن‌أ بي‌مح  ميد‌ن ور‌الدّ ين‌الأ جْه وريّ‌هو:‌‌(3)‌
‌‌‌‌سالة‌أبي‌زيد.‌شرح‌ر‌،‌النور‌الوهاج‌ف‌الكلام‌على‌الإسراء‌والمعراج،‌شرح‌الدرر‌السنية‌ف‌نظم‌السيرة‌النبويةّكتبه،‌

‌.‌14،‌ص:‌‌علي‌ونيس‌ل،‌‌ترجمة‌الشيخ‌العلامة‌علي‌نور‌الدين‌الأجهوري‌المالكي‌ينظر‌ترجمته:‌ف‌كتاب،‌
الزرقاني،‌‌‌‌مرجع‌المالكية‌ف‌عصر،‌وهو‌والد‌محمد‌‌،‌عبد‌الباقي‌الزرقاني‌هو‌عبد‌الباقي‌بن‌يوسف‌بن‌أحمد‌الزرقاني‌‌‌(4)‌

سلك‌الدرر‌ف‌أعيان‌‌:‌‌،‌ينظرشرح‌على‌المقدمة‌العزية‌للجماعة‌الأزهرية‌،‌‌شرح‌على‌مختصر‌خليل‌شارح‌الموطأ،‌له‌‌
 .‌6/210،‌الأعلام‌للزركلي،‌4‌/62القرن‌الثاني‌عشر‌للحسيني،‌‌

،‌من‌كتبه:‌فتح‌الجليل‌على‌‌هو:‌محمد‌بن‌عبد‌الله‌الخراشي‌المالكي،‌أول‌من‌تولى‌مشيخة‌الأزهر،‌أقام‌وتوف‌بالقاهرة‌‌(5)‌
للحسيني،‌‌ الثاني‌عشر‌ القرن‌ أعيان‌ الدرر‌ف‌ المالكي.‌ينظر:‌سلك‌ الفقه‌ العلامة‌خليل‌ف‌فروع‌ ،‌‌4‌/62مختصر‌

 .‌10‌/210،‌معجم‌المؤلفين،‌لعمر‌كحالة،‌‌242-6‌/241الأعلام‌للزركلي،‌

مات‌غريقاً‌‌‌‌له‌شرح‌على‌مختصر‌خليل،‌وشرح‌لمتن‌العشماوية،،‌‌برهان‌الدين‌إبراهيم‌بن‌مرعي‌بن‌عطية‌الشبرخيتي‌‌(6)‌
 .‌بالنيل‌وهو‌متوجه‌إلى‌رشيد
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 ‌‌(1)‌إبراهيم‌الشبرخيتي‌والشيخ‌محمد‌الخرشي؛‌لأنهم‌يقلدونه‌غالبا"
 ه(.‌1085ت‌، ) (2)‌  الدرعيبن محمد بن ناصر لاالأجوبة الناصرية  -

الفقه،‌ ف‌ مسائل‌ على‌ تحتوي‌ وهي‌ البادية،‌ حول‌ تدور‌ الأجوبة‌ هذه‌ مسائل‌ وأكثر‌
ناصر‌‌ بن‌ أحمد‌ الله‌ عبد‌ الفتاوى‌لأبي‌ من‌ الكتاب‌مجموعة‌ هذا‌ وأصل‌ والتصوف،‌ والتوحيد،‌
الدين‌الدرعي،‌صدرت‌عنه‌إجابة‌على‌أسئلة‌متعددة،‌وف‌مجالات‌مختلفة،‌من‌غير‌أن‌يكون‌‌

كتاب،‌بيد‌أن‌تلميذه‌البار‌محمد‌ابن‌أبي‌القاسم‌الصنهاجي‌جمعها‌‌‌‌قصده‌وضعها‌وتأليفها‌ف‌‌
‌الفقهية.‌الموضوعات‌ورتبها‌حسب‌

وذكر‌الهلالي‌أن‌الشيخ‌الدرعي‌لم‌يكن‌راضيا‌على‌جمعها‌ف‌كتاب،‌وعلل‌ذلك‌بقوله:‌
‌‌"وأما‌الأجوبة‌الناصرية‌فقد‌أخبرني‌بعض‌الثقات‌من‌فقهاء‌فقراء‌الطريقة‌الناصرية:‌أن‌الشيخ‌

لما‌بلغه‌أن‌طالبا‌جمعها‌لم‌يعجبه‌ذلك؛‌لأن‌كثيرا‌منها‌خاطب‌بها‌العوام‌‌‌‌-رحمه‌الله–ابن‌ناصر‌‌
المسائل،‌‌ تؤخذ‌منه‌كليات‌ تكون‌تأليفا‌ أن‌ يرد‌ على‌قدر‌عقولهم،‌وعلى‌حسب‌أحوالهم،‌ولم‌

‌.(3)‌وكثيرا‌ما‌يكون‌فيها‌إجمال‌وإطلاق‌ف‌محل‌التقييد‌وخروج‌عن‌المشهور"
‌(4)‌يحية:قال‌صاحب‌الطل‌

ناصر‌‌ ابن‌ أجوبة‌ ‌وجمعهم‌
‌

بناصر‌‌ له‌ الشيخ‌ يكن‌ ‌لم‌
أمي‌  أو‌ قاصر‌ اغترار‌ ‌خوف‌

‌
كالأم‌‌‌ كونه‌ أراد‌ ما‌ ‌إذ‌

سائل‌  كل‌ أجاب‌ ‌لأنه‌
‌

المسائل‌ لا‌ السائل‌ ‌بحسب‌
أجملا‌‌  وطورا‌ أطلق‌ ‌فطورا‌

‌
أجملا‌‌ كان‌ الكل‌ ترك‌ ثم‌ ‌من‌

 ‌
‌هـ(1176؛‌لأبي‌عبد‌الله‌محمد‌بن‌محمد‌بن‌عبد‌الله‌الورزازي‌)ت:‌(5)‌نوازل الورزازي -

 
 .‌131لأبي‌العباس‌الهلالي،‌ص:‌‌(1)‌

فقيه‌ولغوي‌وجامع‌كتب‌‌‌‌هو:‌‌‌(2)‌ الديرعي،‌ ابن‌ناصر‌ المشهور‌باسم‌ بن‌ناصر،‌ بن‌الحسين‌ بن‌محمد‌ بن‌محمد‌ محمد‌
الشخصيات‌الأكثر‌تأثيرا‌ف‌‌ الشاذليةمغربي،‌وهو‌من‌ الطريقة‌ يعتبر‌مجدد‌ المغربي،‌حيث‌ التصوف‌ ينظر:‌‌مسار‌ ‌.

‌.‌3‌/510،‌الاعلام‌للزركلي‌
 .‌133،‌ص:‌للهلالي‌نور‌البصر‌‌(3)‌

 .‌76طليحية:‌ص‌نظم‌ال‌(4)‌

(،‌كان‌فقيهاً،‌محققاً،‌مشاركاً‌ف‌فنون‌شتى،‌فقهاً،‌وحديثاً،‌وعربية،‌‌محمد‌بن‌محمد‌بن‌عبد‌الله‌الورزازي‌)الورزيزي‌‌‌(5)‌
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غير‌‌ على‌ واشتمالها‌ لإجمالها‌ التحرير‌ إلى‌ المحتاجة‌ الجديدة‌ النوازل‌ "من‌ الهلالي‌ قال:‌
ليس‌ ما‌ وفيها‌ يعتمدونها،‌ أصحابه‌ من‌ بأيدي‌كثير‌ وهي‌ الورزازي‌ نوازل‌ المشهور،‌

‌(1)‌بمعتمد"
‌وف‌الطليحية:

الورزازي‌ نوازل‌ ‌وهكذا‌
‌

إعزاز‌‌ بلا‌ قول‌ من‌ تخل‌ ‌‌‌لم‌
‌ مالا‌‌ قد‌ راجح‌ عن‌ ‌فربما‌

‌
إجمالا‌‌ أجمله‌ أو‌ الحكم‌ ‌ف‌

 هـ(.:‌‌942)ت:‌(2)‌‌للتتائيجواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر  - 
الصغير‌‌ هو‌شرحه‌ هذا‌ التتائي،‌كتابه‌ الدين‌ خليل‌شمس‌ بن‌ إبراهيم‌ بن‌ للشيخ‌محمد‌
على‌المختصر،‌قيل:‌إنه‌مات‌قبل‌تحريره،‌ويدل‌لذلك‌ما‌يوجد‌فيه‌مما‌هو‌سبق‌قلم‌لا‌‌

‌‌‌(3)‌عاشر.يخفى‌عمن‌دونه،‌ولذلك‌بالغ‌ف‌الإنكار‌عليه‌الشيخ‌ابن‌
‌قال‌ف‌الطليحية:‌

والإفتا الحكم‌ ف‌ ‌ء‌وضعفوا‌
‌

للتتائي‌‌‌ الدرر‌ ‌‌جواهر‌
‌ والونكري عاشر‌ ابن‌ ‌وأنكر‌

‌
‌والمصطفى‌والخرشي‌ما‌منه‌ازدري‌‌‌‌

‌ فتح‌الجليل،‌وفيه‌أيضا‌مواضع‌كثيرة‌جدا‌حصل‌له‌فيها‌الوهم‌‌‌ه‌وله‌شرح‌آخر‌كبير‌أسما
‌(‌4)‌وبحثا.تقلا‌وتقريرا‌

 ‌‌هـ(1299)ت: ‌نوازل الشيخ عليش لأبي عبد الله محمد بن أحمد عليش -
الفتوى‌على‌مذهب‌‌ العلي‌المالك‌ف‌ ،‌وهو‌مشهور‌بفتاوى‌‌مالك‌وكتابه‌يسمى:‌فتح‌

 
البدعة‌‌ واجتناب‌ السنة،‌ اتباع‌ وبياناً،‌شديد‌ )‌يومنطقاً،‌ المثاني‌ نشر‌ الفهارس‌‌4‌/96نظر:‌ فهرس‌ ‌‌2/1110(؛‌

 هـ(.‌‌1166وذكر‌وفاته‌سنة‌)

 .‌129المصدر‌نفسه،‌ص:‌‌(1)‌

فتح‌‌"له‌‌،‌‌نسبته‌إلى‌"‌تتا‌"‌من‌قرى‌المنوفية‌بمصر‌‌‌،فقيه‌من‌علماء‌المالكية‌‌‌،محمد‌بن‌إبراهيم‌بن‌خليل‌التتائي‌هو:‌‌‌‌(2)‌
الجلاب لابن‌ التفريغ‌ شرح‌ الوهاب‌ الابتهاج‌‌ينظر:‌‌‌‌،‌البديع‌ الديباجعلى‌‌نيل‌ ص:‌هامش‌ وفهرست‌‌‌‌‌‌335،‌

 .‌‌272،‌ص:‌‌وشجرة‌النور‌3‌‌‌:158الكتبخانة‌

 .‌1‌/4شرح‌زروق‌على‌الرسالة،‌ينظر:‌‌(3)‌

 .‌336ينظر‌نيل‌الابتهاج‌للتنبكتي،‌ص:‌‌(4)‌
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‌.(1)‌‌الفتوىعليش،‌فـنوازله‌تهدى‌ولا‌يعتمد‌عليها‌ف‌
‌:‌التقاييد -

من‌الكتب‌التي‌لا‌تعتمد‌عندهم‌أيضا‌ما‌يسمونه‌بالتقاييد،‌وهي‌ما‌يقيده‌الطلبة‌على‌
تنقح،‌‌ لم‌ لكنها‌ الطلبة‌ على‌ الشيوخ‌ يمليها‌ الأمالي‌ من‌ نوع‌ وهي‌ الإقراء،‌ زمن‌ شيوخهم‌

‌ومنها:‌
‌‌هـ(741)ت:    (2)‌الرسالة لأبي زيد عبد الرحمن بن عفان الجزوليشرح الجزولي على   -

الحال‌ هي‌ الإقراء،‌كما‌ زمن‌ عليه‌ الطلبة‌ قيدها‌ الرسالة‌ على‌ تقاييد‌ عن‌ عبارة‌ وشرحه‌
 بالنسبة‌لشرح‌ابن‌عمر‌الآتي‌ذكره.

 هـ( 761)ت:  (3)‌بي الحجاج الأنفاسيلأشرح ابن عمر على الرسالة:  -
بتقييد‌على‌رسالة‌أبي‌‌‌ التراجم‌ القرويين‌ف‌عصره،‌ويذكر‌شرحه‌ف‌كتب‌ إمام‌جامع‌

‌(‌4)‌الناسزيد‌القيرواني،‌وهو‌تقييد‌متداول‌بين‌
قال‌الشيخ‌زروق:‌"وأما‌الجزولي‌وابن‌عمر‌ومن‌ف‌معناهما‌فليس‌ما‌ينسب‌لهم‌بتأليف،‌‌

‌(5)‌عتمد"وإنما‌هو‌تقييد‌قيده‌الطلبة‌زمن‌الإقراء،‌وهو‌يهدى‌ولا‌ي
وقد‌منع‌الأئمة‌الإفتاء‌من‌تقاييد‌الطلبة‌على‌شيوخهم،‌وقال‌بعضهم:‌"إن‌من‌أفتى‌من‌‌

‌(6)‌التقاييد‌يؤدب."
والله‌‌‌‌-ومبنى‌ما‌أفتى‌به‌العلماء‌من‌عدم‌التعويل‌على‌شيء‌منها‌ف‌الإقراء‌والفتيا‌هو‌‌

 
 .‌1/129ينظر:‌نوازل‌المهدي‌الوزاني‌المسماة‌بالمعيار‌الجديد،‌‌(1)‌

الناس‌‌‌‌(2)‌ وأصلح‌ مالك‌ بمذهب‌ الناس‌ أعلم‌ المدونة‌كان‌ شيخ‌ الحافظ‌ الفقيه‌ الجزولي:‌ عفان‌ بن‌ الرحمن‌ عبد‌ زيد‌ أبو‌
‌‌،‌وشجرة‌النور‌‌‌166-‌‌‌‌165:‌ص‌‌للتنبكتي‌‌‌نيل‌الابتهاجينظر:‌‌‌‌،وأورعهم‌كان‌يحضر‌مجلسه‌أكثر‌من‌ألف‌فقيه‌

 ‌351-‌‌350:‌،‌ووفيات‌ابن‌قنفذ‌ص‌219-‌‌‌1‌/218لمخلوف

أخذ‌عن‌عبد‌الرحمن‌بن‌عفان‌‌‌‌،أبو‌الحجاج‌يوسف‌بن‌عمر‌الأنفاسي:‌كان‌أحد‌فقهاء‌فاس‌علماً‌وصلاحاً‌وديناً‌‌‌(3)‌
 ‌‌.‌2/410لابن‌القاضي،‌‌‌ذيل‌وفيات‌الأعيان،ينظر‌‌‌‌،الجزولي‌وغيره‌وعنه‌ابنه‌أبو‌الربيع‌سليمان‌

 .‌353ينظر:‌نيل‌الابتهاج‌للتنبكتي،‌ص:‌‌(4)‌

‌.‌131نور‌البصر‌للهلالي،‌ص:‌‌‌‌‌(5)‌
 .‌نفسه‌المصدر‌‌(6)‌
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لأنها‌من‌‌،‌لا‌‌(1)‌‌‌واحدما‌اشتملت‌عليه‌من‌ذكر‌الشيء‌وضده‌على‌أسلوب‌‌‌‌-أعلم‌‌
وضع‌الطلبة،‌ولهذا‌اعتمدوا‌الطرة‌لأبي‌الحسن‌الطنجي‌مع‌أنها‌من‌تقييد‌الطلبة‌عليه.‌
وعدم‌الاعتماد‌على‌هذين‌التقييدين‌إنما‌هو‌فيما‌إذا‌ذكرا‌نقلا‌يخالف‌نصوص‌المذهب‌

‌.(2)‌مقبولوقواعده،‌وأما‌ما‌عدا‌ذلك‌فمعتمد‌
يسمى‌‌ ما‌ يعتمدونها‌كذلك‌ لا‌ التي‌ الكتب‌ هارون:‌‌ومن‌ ابن‌ قال‌ الحواشي،‌ أو‌ بالطرر‌

إذا‌‌ الفتوى‌بها‌لعدم‌صحتها"‌وعلق‌عليه‌الهلالي‌فقال:‌"مراده‌ الكتب‌تحرم‌ "وكذلك‌حواشي‌
أو‌منسوبا‌إلى‌محله،‌‌ الأمهات‌ فيها‌موجودا‌ف‌ ما‌ إذا‌كان‌ وأما‌ النقل،‌ الحواشي‌غريبة‌ كانت‌

‌.‌(3)‌وهي‌بخط‌من‌يوثق‌به‌فلا‌فرق‌بينها‌وبين‌سائر‌التصانيف"
‌ومن‌أشهر‌هذه‌الطرر:

 طرر ابن عات على الوثائق المجموعة.   -
هـ(‌‌609لأبن‌عمر‌أحمد‌بن‌محمد‌بن‌هارون‌بن‌أحمد‌ابن‌عات‌النفزي‌الشاطبي‌)ت:‌‌

السبتي‌ الواحد‌ عبد‌ بن‌ موسى‌ بن‌ فتوح‌ بن‌ الله‌ عبد‌ محمد‌ لأبي‌ المجموعة‌ والوثائق‌
م‌ضعفوا‌ما‌الفرد‌بنقله.‌‌هـ(‌فهذا‌الكتاب‌وإن‌كان‌معتمدا‌عند‌بعضهم،‌فإنه460)ت‌

‌وزاد‌صاحب‌الطليحية‌فذكر‌من‌الطور‌التي‌لا‌تعتمد‌أيضا،‌فقال:
التقاضي‌‌ جاهل‌ ورب‌ ‌قلت‌

‌
القاضي‌ ابن‌ بطرة‌ الوري‌ ‌يفتي‌

‌ والخطاط‌‌ رار‌ ابن‌ ‌وطرة‌
‌

الانحطاط‌‌‌ غاية‌ ف‌ ‌فكان‌
‌  ه(‌1269)ت‌(4)‌.القاضيطرة ابن  -

‌والمراد‌هنا‌طرته‌الثانية‌وهي‌التي‌قال‌عنها‌الغلاوي‌

 
 .‌3‌/30ينظر‌أهار‌الرياض‌للمقري‌التلمساني،‌‌‌(1)‌

 .‌1‌/41ينظر:‌مواهب‌الجليل‌للحطاب،‌‌(2)‌

 .‌128نور‌البصر‌للهلالي،‌ص:‌‌(3)‌

،‌من‌علماء‌موريتانيا،‌شيخ‌محضرة‌الكحلة‌وأحد‌مؤسسيها،‌فقيه‌مالكي‌عرف‌‌حبيب‌الله‌بن‌القاضي‌الإديجبيهو:‌‌(4)‌
وشرح‌لرسالة‌ابن‌أبي‌زيد.‌وأشهرها:‌“المعين”‌‌‌‌،مؤلفات‌منها‌طرة‌ف‌علم‌الفروض‌“التركة”‌بالفطانة‌والذكاء،‌من‌

عيون‌الإصابة‌‌ينظر‌ترجمته،‌‌‌لاب‌بمعين‌حبيب‌اللهوهو‌شرح‌لمختصر‌الشيخ‌خليل‌ف‌الفقه‌المالكي‌ويعرف‌عند‌الط‌
 .‌100،‌لميلود‌المختار‌الدمياني،‌ص:‌ف‌مناقب‌الشيخ‌محنض‌باب
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لعبت‌‌ الاولى‌ القاضي‌ ابن‌ ‌وطرة‌
‌

فذهبت‌‌ بها‌ التلاميذ‌ ‌أيدي‌
الله‌‌  حبيب‌ الشيخ‌ ‌أخبرني‌

‌
والله‌‌ ثقة‌ وهو‌ ‌بذاك‌

 ‌
)ت:‌‌ - الشنقيطي‌ التنواجيوي‌ رار‌ محمد‌ بن‌ أحمد‌ للطالب‌ رار‌ ابن‌ ‌هـ(‌‌1210طرة‌

‌وطرته‌على‌مختصر‌الشيخ‌خليل.
)ت‌ - بالخطاط‌ الملقب‌ الشنقيطي‌ البرتلي‌ محمد‌ بن‌ العمر‌ الخطاط‌ ‌هـ(‌‌1196طرة‌

‌(1)‌وطرته‌أيضا‌على‌مختصر‌الشيخ‌خليل،‌وتسمى‌كذلك‌طرة‌أبيه.‌
‌‌

 لعدم صحة نسبتها لأصحابها.ثانيا: كتب لا يعتمد عليها 
 ومنها:‌

أجوبة‌ابن‌سحنون‌منسوبة‌لأبي‌عبد‌الله‌محمد‌بن‌عبد‌السلام‌سحنون‌بن‌سعيد‌التنوخي،‌‌ -
‌(2)‌وتسمى‌أجوبته‌كذلك‌بنوازل‌ابن‌سحنون‌ومازال‌الأشياخ‌يحذرون‌الطلبة‌منها

 كتاب‌التقريب‌والتبيين.‌ -
‌منسوب‌لأبي‌محمد‌أبي‌زيد‌القيرواني‌‌

 مختصر‌التبيين:‌منسوب‌لابن‌أبي‌زيد‌أيضا.‌ -
‌الفصول - الغفجومي‌ الفاسي‌ عيسى‌ بن‌ موسى‌ عمران‌ لأبي‌ منسوب‌ ‌‌(3)‌والدلائل:‌

‌هـ(‌ويسمى:‌كذلك‌بكتاب‌الدلائل‌والأضداد،‌كما‌أنه‌ينسب‌لابن‌أبي‌زيد430)ت‌
‌القيرواني‌أيضا.

‌أجوبة‌القرويين‌تنسب‌هذه‌الأجوبة‌لمجموعة‌من‌علماء‌القيروان،‌لا‌يعرف‌ -
‌‌الرجراجي،‌وهو‌من‌المغاربة‌الذينمؤلفها‌وجامعها،‌وقد‌اختصرها‌يعلى‌بن‌م صلين

 
 .‌559ينظر:‌اصطلاح‌المذهب‌محمد‌إبراهيم‌علي،‌ص:‌(1)‌

‌.‌130ينظر:‌نور‌البصر‌للهلالي،‌ص:‌‌‌(2)‌
وحافظ‌ومحدث‌وأصولي‌‌‌فقيه،‌الفاسي‌أبو‌عمران‌موسى‌بن‌عيسى‌بن‌أبي‌حاج‌الغفجومي‌المعروف‌بأبي‌عمران‌‌(3)‌

 .‌1/255،‌شجرة‌النور‌الزكية‌.‌2/27ترتيب‌المدارك‌لعياض،‌‌‌له‌كتاب‌التعليق‌على‌المدونة،‌ينظر:‌،‌‌مالكي‌
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‌.‌(1)‌‌القيروانيأخذوا‌عن‌ابن‌أبي‌زيد‌
المالقي - الكلاعي‌ الزيات‌ بن‌ بن‌علي‌ بن‌الحسن‌ الزيات‌وتنسب‌لأحمد‌ ‌‌(2)‌الأحكام‌لابن‌

‌هـ(.‌765)ت:
من‌ بوجه‌ عليه‌ عمل‌ ولا‌ فيها،‌ بما‌ الفتوى‌ تجوز‌ لا‌ سحنون‌ ابن‌ "أجوبة‌ القوري:‌ قال‌

التقريب‌والتبيين‌الموضوع‌للشيخ‌ابن‌أبي‌زيد،‌وكذلك‌أجوبة‌القرويين،‌وكذلك‌‌الوجوه،‌وكذلك‌‌
‌(3)‌"أحكام‌ابن‌الزيات،‌وكذلك‌كتاب‌الدلائل‌والأضداد‌فجميع‌ذلك‌باطل‌وبهتان

‌وقد‌جمعها‌الغلاوي‌ف‌الطليحية:‌
منسوبه‌ من‌كتب‌ حذروا‌ ‌قد‌

‌
مكذوبه‌‌ نسبة‌ ‌للعلماء‌

والتبيين‌  التقريب‌ ذلك‌ ‌من‌
‌

تبيين‌ له‌ زيد‌ ابي‌ ‌لابن‌
والدلائل  التفصيل‌ ‌كذلك‌

‌
دلائل‌ بلا‌ زيد‌ ابي‌ ‌لابن‌

للسحنون  الاجوبة‌ ‌ومنه‌
‌

الجنون‌ من‌ له‌ ‌فعزوها‌
تنسب‌‌  إليهم‌ ‌والقرويون‌

‌
أ‌ لزور‌ وهي‌ ‌نسباجوبة‌

للزياتي‌  الأحكام‌ من‌ ‌وما‌
‌

اتي‌ الضلال‌ نهج‌ على‌ ‌يعزى‌
 ‌

‌
‌

  

 
‌.‌65ينظر‌فقه‌النوازل‌ف‌سوس‌للحسن‌العبادي،‌ص:‌‌(1)‌
صوف‌زاهد‌وخطيب‌معروف،‌من‌‌فقيه‌مالكي،‌و‌،‌يكنى‌أبا‌جعفر،‌ويعرف‌بالزيّات،‌الخطيب،‌المتصوّف‌الشهير‌(2)‌

ف‌النحو،‌وقاعدة‌‌‌،‌ووصف‌عرائس‌المعالي‌اللآلي‌نظما،‌ورصف‌نفائس‌‌،ذّات‌السمع‌من‌القراءات‌السّبع‌،‌كتبه
والأرجوزة‌المسمّاة‌بقرةّ‌عين‌السائل‌وبغية‌نفس‌‌‌،‌ف‌العربية،‌ولهجة‌اللّافظ‌وبهجة‌الحافظ‌،البيان‌وضابطة‌اللسان‌

 .‌1/145طة‌ف‌أخبار‌غرناطة،‌لسان‌الدين‌الخطيب،‌الإحا‌‌،‌ينظر:النبوية‌ف‌اختصار‌السيرة‌‌،‌الآمل

 .‌131نور‌البصر‌للهلالي،‌ص:‌‌(3)‌
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 . المعتمد تشهيره من المدارس الفقهية 
التعريف‌بمدارس‌الفقه‌المالكي،‌وف‌هذا‌المبحث‌يتطرق‌الباحث‌إلى‌‌ف‌التمهيد‌‌تقدم‌‌

‌مسألة‌اختلاف‌هذه‌المدارس‌ف‌تشهير‌قول‌من‌الأقوال.
العراقيين‌والمغاربة‌فالعمل‌ف‌الأكثر‌على‌قال‌ابن‌فرحون:‌"وما‌‌ اختلف‌فيه‌التشهير‌بين‌

‌(‌1)‌تشهير‌المغاربة؛‌لأن‌المشهور‌عندهم‌وعند‌المصريين‌هو‌مذهب‌المدونة"
وهذا‌الذي‌قاله‌ابن‌فرحون‌هو‌الذي‌جرى‌به‌عمل‌المتأخرين‌وهو‌اعتبار‌تشهير‌ما‌شهره‌‌

‌(2)‌المصريون‌والمغاربة.
المصريون‌والمدنيون‌قدم‌المصريون‌غالبا،‌والمغاربة‌‌":‌‌قال‌عمر‌سليمان‌الأشقر إذا‌اختلف‌

والعراقيون‌قدمت‌المغاربة،‌وتقديم‌المصريين‌على‌من‌سواهم‌ظاهر؛‌لأنهم‌أعلام‌المذهب،‌لأن‌
منهم‌ابن‌وهب،‌وقد‌علمت‌جلالته،‌وابن‌القاسم،‌وأشهب،‌وكذا‌تقديم‌المدنيين‌على‌المغاربة؛‌‌

‌(4)‌"(3)‌قديم‌المغاربة‌على‌العراقيين؛‌إذ‌منهم‌الشيخانإذ‌منهم‌الأخوان،‌ويظهر‌ت‌
والذي‌جرى‌به‌عمل‌المتأخرين‌اعتبار‌تشهير‌ما‌شهره‌المصريون‌والمغاربة؛‌لأن‌المشهور‌عند‌‌

‌(‌5)‌المغاربة‌والمصريين‌هو‌مذهب‌المدونة.
النص‌‌ من‌ يستفاد‌ فالذي‌ التشهير،‌ ف‌ والمغاربة‌ المصريون‌ اختلف‌ تقديم‌‌فإذا‌ المتقدم:‌

‌المصريين‌على‌من‌سواهم؛‌إذ‌بظاهره‌يشمل‌المغاربة،‌فيقدم‌المصريون‌عليهم.

 . المعتمد تشهيرهم من علماء المدارس المالكية
ي عد‌أواخر‌القرن‌الرابع‌الهجري‌وما‌بعده‌مرحلة‌تقعيد‌المذهب‌المالكي‌من‌حيث‌تحديد‌

الم بعض‌ العلماء‌ بين‌ فانتشرت‌ للفتوى،‌ المعتمد‌ الترجيح‌‌الرأي‌ عند‌ استعمالها‌ صطلحات‌وكثر‌
من‌ المشهور‌ بتعيين‌ وتميزوا‌ الأئمة‌ بعض‌ به‌ فعرف‌ الوافر،‌ الحظ‌ للتشهير‌ وكان‌ والاستدلال،‌

 
 .‌67كشف‌النقاب‌الحاجب،‌ص:‌‌‌‌(1)‌

 .‌12/23ينظر:‌المعيار‌المعرب،‌‌(2)‌

 .‌2‌/482الحسن‌القابسي.‌ينظر:‌الشرح‌الكبير‌للدردير،‌‌‌يقصد‌بالشيخين:‌ابن‌أبي‌زيد‌وأبي‌(3)‌

 .‌130المدخل‌إلى‌دراسة‌المدارس‌والمذاهب‌الفقهية،‌ص:‌‌(4)‌

 .‌393ينظر:‌اصطلاح‌المذهب‌عند‌المالكية‌ص:‌‌(5)‌
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‌الأقوال،‌ومن‌بين‌هؤلاء‌الأئمة:‌
‌أبو‌الحسن‌اللخمي‌علي‌بن‌محمد‌القيرواني. .1
‌صاحب‌البيان‌والتحصيل.‌الجد‌أبو‌الوليد‌ابن‌رشد .2
‌محمد‌بن‌علي.‌أبو‌عبد‌الله‌المازري‌ .3
‌.‌ابن‌يونس‌أبو‌بكر‌محمد‌بن‌يونس‌الصقلي .4
‌القاضي‌سند‌بن‌عدنان‌المصري. .5
 ابن‌بزيزة‌عبد‌العزيز‌بن‌إبراهيم‌التونسي. .6

مثلاً،‌‌‌‌وابن‌بزيزة‌‌فإذا‌اختلف‌هؤلاء‌الأئمة‌ف‌تشهير‌قول‌من‌الأقوال،‌كابن‌رشد‌والمازري
هير‌ابن‌بزيزة،‌وابن‌رشد‌والمازري‌‌فقد‌قال‌الحطاب‌ف‌ذلك:‌"ابن‌رشد‌تشهيره‌مقدّم‌على‌تش‌

‌.(1)‌وعبد‌الوهاب‌متساوون"
وقال‌ابن‌فرحون:‌"وأما‌ما‌اختلف‌فيه‌التشهير‌بين‌المغاربة‌كاللخمي،‌وابن‌محرز،‌وابن‌أبي‌
عياض،‌‌ القاضي‌ أو‌ العربي،‌ وابن‌ رشد،‌ وابن‌ البر،‌ عبد‌ وابن‌ الباجي،‌ أو‌ اللباد،‌ وابن‌ زيد،‌

من‌‌ سند‌ اجتهاد‌‌والقاضي‌ فهذا‌محل‌ فيه،‌ ويخالفه‌غيره‌ المشهور،‌ يعين‌ ممن‌ وغيرهم‌ المصريين،‌
أهلاً‌‌ يكن‌ ولم‌ القولين؛‌ من‌ الأصح‌ ف‌ المذهب‌ أئمة‌ بين‌ اختلافاً‌ الطالب‌ وجد‌ فإذا‌ للفقيه،‌
وبرأيهم،‌‌ بهم‌ الثقة‌ لزيادة‌ الموجبة‌ صفاتهم‌ إلى‌ الترجيح‌ ف‌ يفزع‌ أن‌ فينبغي‌ بالدليل،‌ للترجيح‌

ثر‌والأورع‌والأعلم،‌فإذا‌اختص‌واحد‌منهم‌بصفة‌أخرى‌قدم‌الذي‌هو‌أحرى‌‌فيعمل‌بقول‌الأك
ف‌‌ اعتبروا‌ هذا‌كما‌ ف‌ ذلك‌ واعتبر‌ العالم‌ الأورع‌ على‌ مقدم‌ الورع‌ فالأعلم‌ بالإصابة،‌ منهما‌

‌(2)‌الترجيح‌عند‌تعارض‌الأخبار‌صفات‌رواتها"
‌رون:‌والترجيح،‌فيرى‌المتأخ‌أما‌عند‌اختلاف‌شيوخ‌المذهب‌ف‌التشهير،

  )3(التشهير.أن‌ابن‌رشد،‌والمازري،‌وعبد‌الوهاب‌متساوون‌ف‌ .1
يقدم‌تشهيره‌على‌كل‌من‌ابن‌بزيزة،‌وابن‌يونس‌واللخمي.‌فلا‌يحل‌‌‌‌الجد‌‌‌أن‌ابن‌رشد .2

لمسلم‌تقديم‌قول‌اللخمي‌على‌قول‌ابن‌رشد.‌وتقديم‌ابن‌رشد‌مقيد‌بأنه‌فيما‌عدا‌ما‌
 

 .‌1/50مواهب‌الجليل،‌‌(1)‌

 69كشف‌النقاب‌الحاجب،‌ص:‌‌‌‌(2)‌

 .‌12‌/23،‌المعيار‌المعرب‌‌1‌/50تبصرة‌الحكام،‌‌ينظر:‌‌‌(3)‌
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  )1(فيه.نبه‌الشيوخ‌على‌ضعف‌كلام‌ابن‌رشد‌
‌‌اللخمي.أن‌ابن‌يونس‌مقدم‌على‌ .3
ف‌بعضها،‌كما‌‌‌‌اتفاق‌كامل،‌فهناك‌من‌يخالفالترتيب‌المتقدم‌بين‌العلماء‌ليس‌موضع‌‌و‌

فقد‌مشى‌خليل‌ف‌مختصره الفروع،‌ عليها‌ف‌ استثناءات‌منصوصا‌ لها‌ مواضع‌عديدة‌‌‌أن‌ ف‌
‌‌الموضع،‌ولعل‌هذا‌يعود‌‌‌على‌كلام‌اللخمي‌دون‌ابن‌رشد،‌مع‌وقوفه‌على‌كلامهما‌ف‌ذلك‌

الشيوخ‌على‌ضعف‌كلام‌ابن‌‌‌ينبه‌‌‌إلى‌ما‌تقدم‌ذكره‌من‌أن‌تقديم‌كلام‌ابن‌رشد‌مقيد‌بما‌إذا‌لم
‌(2)‌‌رشد‌ف‌المسألة.

‌‌ثم‌إن‌عدم‌وضوح‌رأي‌العلماء‌فيما‌إذا‌اختلف‌كلام‌كل‌من:‌ابن‌رشد،‌والمازري،‌عبد‌
‌الوهاب‌ف‌التشهير،‌ومن‌الذي‌يقدم‌قوله؟

‌"ولعل‌الجواب‌يندرج‌فيما‌ن ص‌عليه‌من‌أن‌الفقيه‌إذا‌تساوى‌القولان‌عنده‌من‌كل
‌لترجيح‌بشيء‌مما‌ذكر‌من‌صفات‌التر‌جيح‌المذكورة،‌فليحكم‌بأيهما‌وجه،‌وعجز‌عن‌ا

‌(‌3)‌شاء"

  

 
 .‌67ينظر:‌كشف‌النقاب‌الحاجب،‌ص:‌‌(1)‌

 .‌388اصطلاح‌المذهب‌عند‌المالكية،‌محمد‌إبراهيم‌علي،‌ص:‌ينظر:‌‌(2)‌

 .‌2/73ومضات‌فكر،‌للفاضل‌بن‌عاشور،‌‌‌(3)‌
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 الفصل الثالث: اختلاف الروايات عن مالك:
‌

بناء‌على‌ما‌تقدم‌من‌أن‌الترجيح‌لا‌بد‌فيه‌من‌جهد‌ي بدل‌من‌مجتهد‌الترجيح،‌وذلك‌
والأئمة،‌‌ الفقهاء‌ وأقوال‌ الإمام‌ عن‌ الواردة‌ الروايات‌ وبين‌‌بتتبع‌ بينها‌ الترجيح‌ قواعد‌ ومعرفة‌

إلا‌بمعرفة‌ الترجيح‌ له‌ملكة‌ تتم‌ المرجح‌لا‌ الباحث‌فصلا‌كاملا،‌لأن‌ لها‌ أفرد‌ والتي‌ الروايات،‌
‌قواعده‌التي‌نص‌عليها‌أئمة‌المذهب‌ودونوها‌ف‌كتبهم.

إلى‌‌ أدت‌ التي‌ الأسباب‌ على‌ مطلعا‌ يكون‌ أن‌ الترجيح‌ لمجتهد‌ الضروري‌ من‌ إنه‌ إلا‌
ا هذا‌ الراجح‌حصول‌ إلى‌ للوصول‌ له‌ عون‌ أكبر‌ عليها‌ والاطلاع‌ معرفتها‌ فإن‌ف‌ لاختلاف،‌

‌والمشهور‌من‌الأقوال‌والروايات‌المعتمدة‌ف‌المذهب‌التي‌عليها‌مدار‌الفتوى.‌
‌‌

 . الأول: تعريف الروايات وأنواعها المبحث

 أولا: تعريف الروايات
:‌جمع،‌رواية‌من‌روى‌يروي‌رواية‌نقول:‌روى‌فلان‌الحديث‌أو‌الشعر‌يرويه‌الروايات لغة

‌.‌(1)‌‌الروايةرواية،‌فهو‌راو،‌وفلان‌راوية‌إذا‌كثرت‌روايته،‌والهاء‌للمبالغة‌ف‌
اصطلاحا ما‌الروايات  بالروايات‌ المقصود‌ أن‌ على‌ المالكية‌ من‌ المتأخرين‌ عرف‌ استقر‌ ‌:

آراء‌وأقوال‌ف‌المسائل‌الفقهية،‌قال‌البرادعي‌"اعلم‌أنه‌إذا‌وقع‌‌نقل‌عن‌إمام‌المذهب‌نفسه‌من‌‌
يكون‌عن‌ فقد‌ القول،‌ وقع‌ذكر‌ وإذا‌ مالك،‌لا‌عن‌غيره،‌ فهي‌عن‌ الرواية‌ المذهب‌ذكر‌ ف‌

‌(2)‌مالك‌وقد‌يكون‌عن‌غيره"
وقال‌ابن‌شاس:‌"إذا‌أطلق‌الروايات‌فهي‌أقوال‌مالك،‌كقوله:‌وف‌الضب‌روايتان‌إحداهما‌‌

‌(3)‌الأخرى:‌قيمة‌طعام‌أو‌صيام"شاة،‌و‌
 

‌مادة‌روى.‌‌‌.14‌/438ينظر‌لسان‌العرب‌لابن‌منظور،‌‌(1)‌
 128كشف‌النقاب‌الحاجب،‌ابن‌فرحون،‌ص:‌‌‌(2)‌

 .‌1/302عقد‌الجواهر،‌‌(3)‌
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وابن‌‌ زياد‌ بن‌ لعلي‌ ونفيه،‌ النقض‌ روايات:‌ ثلاث‌ فرجها‌ المرأة‌ ‌ مس  "ف‌ أيضا:‌ وقال‌
‌(1)القاسم،‌والتفرقة‌بين‌أن‌تلطف‌فيجب‌وبين‌ألا‌تلطف‌فلا‌بجب،‌وهي‌رواية‌ابن‌أبي‌أويس"

 

 ثانيا: أنواع الروايات: 
الإمام؛‌إما‌أن‌تكون‌قولية،‌أو‌فعلية،‌أو‌‌الروايات‌الفقهية‌من‌حيث‌كيفية‌صدورها‌عن‌‌

بخلاف‌ المذهب،‌ إمام‌ إلى‌ المرفوعة‌ النصوص‌ هي:‌ فالقولية‌ توقيفية،‌ أو‌ تنبيهية،‌ أو‌ تقريرية،‌
الروايات‌الفعلية‌والتقريرية‌والتنبيهية‌والتوقيفية‌فإنها‌ما‌حكي‌عن‌الإمام‌أنه‌فعله‌أو‌فعله‌غيره‌

‌:‌كالآتينها‌‌فسكت‌عنه‌أو‌توقف‌ف‌الجواب‌عنه،‌وبيا‌
‌
‌:المنصوصات(:‌)‌الروايات القولية .1

المقصود‌بالنص‌أو‌المنصوص‌ف‌المذهب‌هو:‌"تلك‌الصيغ‌الكلامية‌من‌أقوال‌وروايات،‌‌
التي‌صدرت‌عن‌المجتهد؛‌إما‌بألفاظ‌صريحة‌أو‌ظاهرة‌ف‌المعنى‌المراد‌أو‌ما‌كان‌ف‌معناها؛‌مما‌‌

‌.(2)‌الإشارة"أخذ‌بدلالة‌الاقتضاء‌أو‌الإيماء‌أو‌
والمنصوصات‌تعتبر‌مذهبا‌للإمام‌متى‌ثبت‌بالنقل‌الصحيح‌أنه‌قالها،‌وقد‌يعبرون‌عما‌ثبت‌‌

بالمعروف،‌فإذا‌قالوا:‌هذا‌هو‌المعروف‌أو‌المعروف‌كذا‌أو‌نحو‌ذلك،‌‌‌‌مالك‌من‌الروايات‌عن‌‌
ا مقابله‌ ف‌ ويطلقون‌ مذهبه،‌ هي‌ والتي‌ مالك،‌ عن‌ الثابتة‌ الرواية‌ به‌ يقصدون‌ لمنكر،‌‌فإنهم‌

‌.‌‌(3)‌مالك‌ويقصدون‌به‌الرواية‌غير‌الثابتة‌عن‌
 طرق معرفة منصوصات الأئمة:

أشار‌الشاطبي‌ف‌الموافقات،‌مبينا‌أن‌العلم‌لا‌يؤخذ‌عن‌أهله‌إلا‌من‌مسلكين‌اثنين،‌وهما‌‌
السماع‌‌ والثاني؛‌ التدوين،‌ الأول؛‌ والأقوال:‌ النصوص‌ من‌ الأئمة‌ عن‌ نقل‌ ما‌ لمعرفة‌ السبيل‌

 
 .‌1/47المصدر‌نفسه،‌‌(1)‌

 .‌113نظرية‌التخريج‌ف‌الفقه‌الإسلامي،‌ص‌(2)‌

 .‌110ينظر:‌كشف‌النقاب‌الحاجب،‌ص:‌‌(3)‌
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‌بيان‌لكل‌مسلك.‌‌يأتي،‌وفيما‌(1)‌والمشافهة
‌المسلك الأول، التدوين.•‌

ما‌دونه‌الأئمة‌ف‌كتبهم‌التي‌ألفوها‌بأنفسهم،‌وهذه‌الطريقة‌أوثق‌من‌الثانية؛‌لأن‌ما‌كتبه‌‌
الناس‌على‌نسبته‌‌ إليه‌الشك‌أو‌الاحتمال؛‌لا‌سيما‌إذا‌أطبق‌ العالم‌بيده‌يصعب‌أن‌يتسرب‌

القصار:‌"إذا‌اشتهر‌الكتاب...،‌جاز‌أن‌يعزى‌ما‌فيه‌إلى‌المترجم‌عنه،‌‌إليه.‌يقول‌القاضي‌ابن‌‌
التي‌لم‌‌ الكتب‌ العلماء،‌معارضا‌بكتبهم،‌وإن‌كان‌من‌ الكتاب‌صحيحا‌مقروءا‌على‌ إذا‌كان‌

‌.‌(2)يشتهر‌وينتشر‌ذكرها‌لم‌يجز‌ذلك‌حتى‌يروى‌ما‌فيها‌عمن‌تنسب‌إليه‌بروايات‌الثقات‌عنه"
الطريق‌كت هذا‌ أمثلة‌ للإمام‌‌ومن‌ والرسالة‌ الأم‌ وكتابا‌ الله،‌ رحمه‌ مالك‌ للإمام‌ الموطأ‌ اب‌

التي‌‌ الكتب‌ من‌ وغيرها‌ الله‌ رحمه‌ حنيفة‌ أبي‌ للإمام‌ الأكبر‌ الفقه‌ وكتاب‌ الله،‌ رحمه‌ الشافعي‌
‌تنسب‌إلى‌الأئمة‌المجتهدين‌على‌وجه‌التحقيق‌لا‌على‌وجه‌الافتراض.

رف‌على‌مذهبه‌ف‌المسائل‌المبحوث‌فإذا‌صحت‌نسبة‌الكتاب‌إلى‌المجتهد‌أمكننا‌أن‌نتع
‌عنها‌من‌خلال‌كتابه.‌

‌.‌المسلك الثان: السماع والمشافهة •
هو‌نقل‌أصحاب‌الأئمة‌لأقوالهم‌وآرائهم‌واجتهاداتهم‌عن‌طريق‌السماع‌والمشافهة،‌ولهذا‌‌‌

الطريق‌وإن‌تأخر‌ف‌المرتبة‌عن‌سابقه‌أهمية‌لا‌تخفى؛‌خصوصا‌إذا‌علمنا‌أن‌اعتماد‌الناس‌قديما‌‌
إنما‌كان‌ف‌الغالب‌على‌الحفظ‌والسماع‌لا‌على‌الكتابة‌والتأليف،‌وتلاميذ‌الأئمة‌هم‌الواسطة‌‌

‌التي‌انتشر‌بها‌علمهم‌وذاع‌ف‌كل‌الأقطار.
الطريقة‌‌ هذه‌ فإن‌ تلاميذه؛‌ بواسطة‌ وآرائه‌ المجتهد‌ علم‌ نشر‌ الفائدة‌ف‌ هذه‌ مع‌ أنه‌ غير‌

ما‌نقل‌عنه،‌ويكون‌الناس‌قد‌عملوا‌‌ليست‌كالأولى‌من‌حيث‌إن‌المجتهد‌قد‌يرجع‌عن‌بعض‌‌
به،‌وف‌هذا‌من‌الغلط‌ما‌فيه،‌وهو‌ما‌يفسر‌لنا‌ما‌يروى‌عن‌الأئمة‌أنفسهم‌النهي‌عن‌الكتابة‌‌

‌(3)‌ذلك.عنهم‌لاستشعارهم‌خطورة‌

 
 .‌1‌/96ينظر:‌الموافقات،‌‌‌(1)‌

 .‌37المقدمة‌ف‌الأصول،‌ص:‌(2)‌

 .‌114ينظر:‌نظرية‌التخريج‌ف‌الفقه‌الإسلامي،‌ص:‌‌‌(3)‌
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 الروايات الفعلية )أفعال الإمام(  .2
التصرفات‌ من‌ به‌ يقوم‌ أنه‌كان‌ عنه‌ ثبت‌ ما‌ هو‌ المجتهد‌ الإمام‌ بأفعال‌ المتعلقة‌‌‌المقصود‌

بالتشريع،‌ونقل‌إلينا‌بصورة‌لا‌تقبل‌التشكيك‌أو‌الرد،‌وما‌نقل‌عن‌الأئمة‌المجتهدين‌ف‌هذا‌
‌الباب‌كثير‌جدا‌مبثوث‌ف‌كتب‌أصحابهم.‌‌

وتقدم‌أن‌النصوص‌المرفوعة‌إلى‌إمام‌المذهب‌من‌أقواله‌تعد‌مذهبا‌له،‌وهذا‌بلا‌إشكال،‌‌
‌الإ مام‌بفعله‌البيان ‌فلا‌إشكال‌فيه،‌وإن‌لم‌يقصد‌البيان؛‌‌أما‌الفعل‌فيه‌تفصيل‌ونزاع:‌فإنْ‌قص د 

‌فاختلفوا‌هل‌يدل‌فعله‌على‌مذهبه‌أو‌لا؟‌‌
‌:‌قولانللعلماء‌ف‌ذلك‌

:‌أي‌أن‌فعل‌المجتهد‌مذهب‌له‌ينسب‌إليه،‌وهذا‌لا‌يعني‌تنزيل‌المجتهد‌منزلة‌‌الجواز -الأول
معاملة‌‌ ي عامل‌ منه‌ الفعل‌ أن‌ المقصود‌ وإنما‌ فيه،‌ويجوز‌‌المعصوم،‌ تقليده‌ للعامي‌ فيجوز‌ القول،‌

مدركه-للفقيه‌‌ البحث‌عن‌ نقلوا‌ف‌‌‌-بعد‌ المالكية‌ أن‌ وعمليا‌نجد‌ عليه،‌ رّ ج‌ به،‌ويخ  يفتي‌ أن‌
‌دواوينهم‌أفعال‌مالك‌وتروك ه‌وتقريرات ه،‌مستدليّن‌بها‌على‌مذهبه.

أئم‌ الشاطبي‌من‌ القول‌ذهب‌ قائم‌‌ةوإلى‌هذا‌ المفتي‌ أن‌ قرر‌ الأمة‌مقام‌‌‌المالكية‌حين‌ ف‌
‌(1)‌‌والإقرار،‌وأن‌الفتوى‌كما‌تحصل‌بالقول‌تحصل‌أيضا‌بالفعل‌-‌‌–النبي‌

 المنع:   -القول الثان
ذ‌من‌فعله‌ وأصحابه‌يرون‌أن‌مذهب‌المجتهد‌لا‌يؤخذ‌من‌فعله،‌ولا‌ينسب‌إليه‌حكم‌أ خ 

من‌الخطأ‌‌‌‌على‌أنه‌مذهبه،‌ذلك‌لأن‌المجتهد‌ليس‌معصوما‌من‌الذنب‌فهو‌أيضا‌ليس‌معصوما
والسهو‌والنسيان،‌وإذا‌أخطأ‌فقد‌يستمر‌ف‌خطئه،‌بخلاف‌النبي‌صلى الله عليه وسلم‌فإنه‌معصوم‌من‌تعمد‌

‌.‌(2)‌‌ذلك‌المعصية‌والذنب،‌وإذا‌أخطأ‌فإن‌الله‌ع ز و ج لي‌يصوبه،‌ولا‌يقره‌على‌
مذهب‌المجتهد‌من‌فعله‌لا‌بد‌فيه‌من‌التحرز‌والاحتياط،‌فلا‌‌أخذ‌‌والذي‌يراه‌الباحث‌أن‌‌

ينبغي‌أن‌ننسب‌لمجتهد‌رأيا‌شرعيا‌بناء‌على‌فعله،‌ما‌لم‌يدل‌دليل‌صريح‌على‌أنه‌يعتقده؛‌لأن‌‌
‌الفعل‌أحيانا‌قد‌تقتضيه‌موجبات‌خاصة‌لم‌نطلع‌عليها،‌والله‌أعلم.

 
 الحنفية‌والشافعية.‌.‌وهو‌مذهب‌5/258ينظر‌الموافقات،‌‌(1)‌

 .‌19‌/152ينظر:‌مجموع‌الفتاوى،‌لابن‌تيمية،‌‌(2)‌
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 التقريرات. .3
والتصرفات،‌ والأفعال‌ الأقوال‌ من‌ المجتهد‌ العالم‌ بحضرة‌ وقع‌ أو‌ صدر‌ ما‌ هي‌ التقريرات‌
فسكت‌عنها‌ولم‌يبد‌فيها‌رأيا؛‌لا‌بالموافقة‌ولا‌بالإنكار،‌فهل‌يمكن‌استفادة‌مذهب‌العالم‌من‌

‌لا؟‌هذه‌التقريرات‌أم‌
ذلك‌‌ من‌ والحق‌ بسطه،‌ محل‌ هنا‌ ليس‌ طويل‌ نزاع‌ فيها‌ المسألة‌ أعل‌‌‌-هذ‌ أن‌‌‌‌-م‌‌والله‌

إليه‌من‌سكوته،‌ما‌لم‌تصاحبه‌قرينة‌ترجح‌أن‌سكوته‌عن‌الإنكار‌‌ مذهب‌المجتهد‌لا‌ينسب‌
‌(‌1)‌‌بحضرته.دليل‌على‌موافقته‌على‌ما‌فعل‌أو‌قيل‌

 التنبيهات: .4
فعلا‌‌ من‌خلالها‌ يباشر‌ لا‌ المجتهد‌ أن‌ غير‌ الأئمة،‌ المنقولة‌عن‌ الروايات‌ من‌جنس‌ وتعد‌

قضية‌معينة،‌فالمراد‌بالتنبيهات‌"أقوال‌الإمام‌التي‌لم‌تنسب‌‌معينا،‌ولا‌يصدر‌منه‌قول‌بخصوص‌‌
إليه‌بعبارات‌صريحة‌دالة‌على‌ذلك،‌بل‌يفهم‌منها‌أنها‌أقوال‌الإمام‌بما‌توحي‌إليه‌العبارة‌ويدل‌‌

‌(2)‌عليه‌السياق"
إليه،‌وتشمل‌التنبيهات‌أيضا‌تعابير‌‌‌‌مأ‌وتعابيرهم‌عن‌هذا‌النوع‌كثيرة،‌منها:‌أشار‌إليه،‌أو‌

للإمام‌عبارة‌صريحة‌كقولهم:‌دل‌عليه‌كلامه،‌يحتمله‌کلامه،‌ظاهر‌‌الأص فيه‌ ليس‌ حاب‌عما‌
‌كلامه‌كذا.‌‌

رحمه‌الله،‌قولهم:‌أشار‌إليه‌مالك،‌‌‌‌مالك‌وللتمثيل‌على‌بعض‌العبارات‌التي‌حكوا‌بها‌عن‌‌
الدرهم‌ والمراد‌بالدرهم،‌ ‌" البغلي،‌ المراد‌بالدرهم‌ الكلام‌عن‌ عند‌ الجليل‌ مواهب‌ فقد‌جاء‌ف‌

مالك‌ف‌العتبية،‌ونص‌عليه‌ابن‌راشد‌ومجهول‌الجلاب‌أي‌الدائرة‌التي‌تكون‌‌إليه‌‌أشار‌‌البغلي،‌‌
‌.(3)بباطن‌الذراع‌من‌البغل"
تكون الغالب‌ أحكام‌‌‌وف‌ بين‌حكمين‌من‌ تتردد‌ فقد‌ الحكم،‌ التنبيهات‌غير‌صريحة‌ف‌

 
لزيادة‌الاطلاع‌على‌تفصيل‌هذه‌المسألة‌ينظر:‌التخريج‌عند‌الفقهاء‌والأصوليين‌ليعقوب‌عبد‌الوهاب‌الباحسين،‌‌‌‌(1)‌

‌.‌221ص:‌
كر‌بن‌عبد‌‌بدخل‌المفصل‌ل‌،‌ينظر‌الم347التخريج‌الفقهي‌عند‌الأصوليين،‌ليعقوب‌عبد‌الوهاب‌الباحسين،‌ص:‌‌‌‌(2)‌

‌.‌1/174،‌‌الله‌أبو‌زيد‌
 .‌1‌/147لحطاب،‌‌ا‌(3)‌
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التكليف‌أو‌أكثر،‌فيحتمل‌جواب‌الإمام‌ف‌مسألة‌ما‌الوجوب‌أو‌الندب‌مثلا،‌كما‌قد‌يحتمل‌
‌ف‌مسألة‌أخرى‌التحريم‌أو‌الكراهة.

 التوقف.  .5
تتجاذ المختلفة‌ الشرع‌ أصول‌ تكون‌ "قد‌ فقال:‌ ذلك‌ معنى‌ المازري‌رحمه‌الله‌ فرعا‌بين‌ ب‌

الأصول‌ لبعض‌ ورده‌ ترجيح،‌ تصور‌ يمكنه‌ ولا‌ العلماء،‌ بعض‌ حق‌ ف‌ متساويا‌ تجاذبا‌ واحدا‌
يوجب‌تحريمه‌ورده‌لبعضها‌يوجب‌تحليله،‌فلا‌شك‌أن‌الأحوط‌تجنب‌هذا،‌ومن‌تجنبه‌وصف‌‌

‌(1)‌ين"بالورع‌والتحفظ‌ف‌الدّ ‌
كتوقفه‌ف‌خنزير‌البحر،‌رحمه‌الله‌لا‌تعد‌ولا‌تحصى‌كثرة،‌‌‌‌مالك‌والمسائل‌التي‌توقف‌فيها‌‌

،‌ولا‌يعني‌ذلك‌نقصان‌أهليته‌ف‌الاجتهاد‌بقدر‌ما‌يدل‌على‌رسوخ‌‌(3)‌‌‌وغيرها‌‌(2)‌‌والكيمخت
‌القدم‌ف‌العلم‌والتثبت،‌والتحري،‌والورع،‌والتقوى.‌

‌

 . المبحث الثان: أسباب اختلاف الروايات عن مالك
الرواية‌عن‌‌ اختلاف‌ فيها‌ ورد‌ التي‌ الفقهية‌ المسائل‌ من‌ لكثير‌ النظر‌ رحمة‌الله‌‌‌‌مالك‌عند‌

‌عليه؛‌تبين‌للباحث‌أن‌أصل‌هذا‌الاختلاف‌يرجع‌ف‌مجمله‌إلى‌خمسة‌أسباب،‌وهي:
 

 أولا: تعدد اجتهاد مالك في المسألة الواحدة:
أقوال‌ اختلاف‌ مسألة‌ فيما‌يخص‌ عنها‌ الحديث‌ يمكن‌ التي‌ الأسباب‌ من‌ أول‌سبب‌ إن‌

ف‌المسألة‌الواحدة‌هو‌تعدد‌اجتهاده‌ف‌نفس‌المسألة؛‌فتجد‌حكم‌المسألة‌يتغير‌عنده‌‌‌‌مالك‌
أحيانا‌بتغير‌اجتهاده‌فيها،‌والباحث‌يعني‌بتعدد‌الاجتهاد‌ف‌المسألة‌الواحدة‌أن‌يعيد‌المجتهد‌‌

 
عْلم،‌للقاضي‌عياض،‌‌‌(1)‌

 
‌.‌2/285إكمال‌الم

حاشية‌الصاوي‌على‌الشرح‌الصغير،‌‌‌.المدبوغ‌‌أو‌جلد‌الفرس‌‌البغلجلد‌‌أو‌جلد‌الحمار‌الكيمخت‌بفتح‌الكاف:‌‌(2)‌
2/6‌.‌

 .‌1‌/56الكبير،‌ينظر:‌حاشية‌الدسوقي‌على‌الشرح‌‌(3)‌
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فيها المسألة‌‌‌‌النظر‌ رأيه‌ف‌ فيخرج‌ الاجتهاد،‌ المقررة‌ف‌عملية‌ والمنهجية‌ العلمية‌ الضوابط‌ وفق‌
مغايرا‌لرأيه‌الأول،‌وهي‌مسألة‌معروفة‌ف‌جميع‌المذاهب‌الفقهية‌الإسلامية‌وعند‌جميع‌الأئمة‌‌
الذين‌دونت‌مذاهبهم‌إلا‌ونقلت‌عنه‌ إمام‌من‌الأئمة‌الأربعة‌وغيرهم‌من‌ المجتهدين؛‌فما‌من‌

‌ل‌مختلفة‌ف‌المسألة‌الواحدة.‌أقوا
وليس‌ذلك‌غريبا‌على‌إمام‌مجتهد‌كمالك‌رائده‌اتباع‌الحق‌الذي‌يقوده‌إلى‌تغيير‌اجتهاده‌‌
تبدل‌‌ بسبب‌ أو‌ قبل،‌ من‌ ناظريه‌ أمام‌ مطروحة‌ تكن‌ لم‌ وأدلة‌ نصوص‌ على‌ لاطلاعه‌ نتيجة‌

‌(1)‌الاستنباطالمصالح‌والأعراف‌التي‌يراعيها‌ف‌منهجه‌عند‌
الواحد....؛‌لأنه‌‌ أقوال‌المجتهد‌ف‌الأمر‌ أبو‌زهرة‌"ولم‌يكن‌غريبا‌أن‌تختلف‌ يقول‌محمد‌
مادام‌الاختلاف‌مسيطرا‌فإن‌الحق‌قد‌يدفع‌الإمام‌لتغيير‌رأيه‌ف‌المسألة‌الواحدة‌لدليل‌جديد‌لم‌

طأه‌‌يكن‌على‌علم‌به‌ثم‌علمه،‌أو‌لأنه‌رأى‌من‌الاختبار‌أو‌الابتلاء‌لأحوال‌الناس‌ما‌يثبت‌خ
الباعثة‌‌ الأسباب‌ الأول...،‌وغير‌ذلك‌من‌ رأيه‌ المخلص‌يسير‌نحو‌على‌‌ف‌ فإن‌ الرأي،‌ تغيير‌

‌(2)‌الحق‌حيث‌يلوح‌دليله،‌وتستقيم‌له‌الحجة،‌ولا‌يتعصب‌لرأيه‌وفكره"
فمن‌الطبيعي‌أن‌تختلف‌آراء‌مالك‌باختلاف‌أحواله‌العلمية؛‌إذ‌قد‌يبلغه‌حديث‌أو‌أثر‌لم‌‌
يطلع‌عليه،‌وقد‌يغير‌رأيه‌مراعاة‌لتغير‌أحوال‌المستفتين‌فيكون‌ذلك‌داعيا‌لاختلاف‌رأيه‌ف‌‌

هذا‌قادحا‌ف‌منهجه‌بقدر‌ما‌يدل‌على‌صحة‌فقهه‌وعدم‌جموده،‌‌‌‌يعدالمسألة‌الواحدة،‌ولا‌‌
‌و‌المعروف‌بإعمال‌قواعد‌المصلحة‌والاستحسان‌ومراعاة‌الخلاف.‌كيف؟‌وه

 . لمجتهد الواحدإلى حكم نسبة القولين المختلفين 
أن‌‌ ذلك‌ يعدو‌ فلا‌ الواحدة،‌ المسألة‌ فأكثر‌ف‌ مختلفان‌ قولان‌ المجتهد‌ العالم‌ عن‌ روي‌ إذا‌

‌يكون‌واحدة‌من‌ثلاث‌أحوال:‌
ينقلا‌عنه‌معا‌ف‌وقت‌واحدالحالة الأولى أن‌ نقل‌مع‌:‌ فإن‌ المسألة‌قولان‌ ويقال:‌ف‌ ‌،

أو‌نحو‌‌ أحبها‌إلي‌ يقول‌هو:‌"هذا‌ يرجح‌أحدهما‌على‌الآخر،‌كأن‌ أنه‌ يدل‌على‌ القولين‌ما‌
ذلك،‌فإن‌هذا‌مما‌يرجح‌أحدهما‌على‌الآخر،‌وإذا‌لم‌يرد‌عنه‌ما‌يرجح‌أحد‌القولين،‌فقيل:‌‌

 
‌.‌238ينظر:‌الاختلاف‌الفقهي‌ف‌المذهب‌المالكي‌لعبد‌العزيز‌الخليفي،‌ص‌‌(1)‌
‌.‌379ص:‌‌،‌مالك‌حياته‌وعصره‌وآراؤه‌وفقهه‌(2)‌
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يتخير‌‌ وقيل:‌ آخر،‌ على‌ قول‌ ترجيح‌ لعدم‌ المسألة؛‌ ف‌ على‌ي توقف‌ قياسا‌ بينهما؛‌ السامع‌
‌.‌(1)‌‌الأمارتينتعارض‌

‌:‌أن‌ينقلا‌عنه‌ف‌وقتين‌مختلفين،‌وف‌هذه‌الحالة:‌الحالة الثانية
ذهب‌‌ - وقد‌ المتأخر،‌ القول‌ من‌ المتقدم‌ القول‌ يعلم‌ أن‌ الفقهاءإما‌ القول‌‌‌جمهور‌ أن‌ إلى‌

يعمل‌‌ منسوخا،‌كما‌ باعتباره‌ الثاني‌ ويطرح‌ له،‌ مذهبا‌ يعتمد‌ أن‌ ينبغي‌ الذي‌ هو‌ الأخير‌
‌.‌(2)الشرعيةبالأدلة‌

‌وأشار‌السيوطي‌إلى‌ذلك‌ف‌نظمه‌على‌جمع‌الجوامع‌بقوله:
‌تعاقبا‌فالقول‌عنه‌الثاني‌‌‌‌‌‌‌‌‌وحيث‌عن‌مجتهد‌قولان

القولين؛‌بحيث‌يجهل‌تاريخ‌صدورهما‌عن‌الإمام،‌وقد‌وإما‌ألا‌يعلم‌المتقدم‌من‌المتأخر‌من‌‌ -
العالم‌ إلى‌ القولين‌ أحد‌ نسبة‌ بد‌من‌ فقيل:‌لا‌ تباينا‌كبيرا،‌ الأئمة‌ أنظار‌ ذلك‌ تباينت‌ف‌
إليه‌‌ القراف،‌وقيل:‌بل‌ينسب‌ الكل،‌وهو‌مذهب‌ المجتهد‌لكن‌دون‌تعيينه،‌وقيل:‌يطرح‌

‌(3)لقولان‌معا‌وقيل‌غير‌ذلك.الأقرب‌إلى‌أصوله‌وقواعده،‌وقيل:‌بل‌ينسب‌إليه‌ا
ما‌كان‌ظاهره‌الخلاف‌وليس‌ف‌الحقيقة‌كذلك،‌وأكثر‌ما‌وقع‌ذلك‌ف‌تفسير‌‌‌الحالة الثالثة:

الكتاب‌والسنة،‌فتجد‌المفسرين‌ينقلون‌عن‌السلف‌ف‌معاني‌ألفاظ‌الكتاب‌أقوالا‌مختلفة‌ف‌‌
الو‌ العبارة‌كالمعنى‌ تتلاقي‌على‌ إذا‌أمكن‌اجتماعها‌‌الظاهر،‌فإذا‌اعتبرتها‌وجدتها‌ احد‌والأقوال‌

والقول‌بجميعها‌من‌غير‌إخلال‌بمقصد‌القائل‌فلا‌يصح‌نقل‌الخلاف‌فيها‌عنه،‌وهكذا‌يتفق‌ف‌
شرح‌السنة،‌وكذلك‌ف‌فتاوى‌الأئمة‌وكلامهم‌ف‌مسائل‌العلم،‌"وهذا‌الموضع‌مما‌يجب‌تحقيقه،‌‌

الوفاق‌ف‌موضع‌‌فإن‌نقل‌الخلاف‌ف‌مسألة‌لا‌خلاف‌فيها‌ف‌الحقيقة‌خطاً،‌ك ما‌أن‌نقل‌
‌‌‌(4)‌الخلاف‌لا‌يصح"

وذلك‌أن‌هذه‌الأقوال‌قد‌تكون‌محمولة‌على‌أحوال‌مختلفة‌أو‌أقسام‌متباينة،‌فيحمل‌كل‌قول‌

 
‌.‌1‌/419،‌شرح‌تنقيح‌الفصول‌للقراف،‌2/22ينظر‌المحصول‌للرازي،‌‌(1)‌
‌.‌2/273الوصول،‌نهاية‌السول‌شرح‌منهاج‌‌،‌‌‌1‌‌/419ينظر:‌شرح‌تنقيح‌الفصول،‌(2)‌
‌.‌2378ينظر:‌روضة‌الناظر‌لابن‌قدامة،‌‌(3)‌
‌‌‌2‌/‌146للتتائي،‌‌جواهر‌الدرر‌ف‌حل‌ألفاظ‌المختصر‌‌(4)‌
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‌(1)على‌حالة‌أو‌قسم،‌ولا‌تكون‌حينئذ‌أقوالاً‌ف‌مسألة‌واحدة،‌بل‌كل‌مسألة‌فيها‌قول
 

‌‌‌تعدد اجتهاده فيها:لأمثلة لاختلاف قول مالك في المسألة الواحدة 
التي‌‌ المسائل‌ أكثر‌عن‌‌نكثيرة‌هي‌ أو‌ قولان‌ فيها‌ فيها،‌‌‌‌مالك‌قل‌ اجتهاده‌ تعدد‌ بسبب‌

‌وسأكتفي‌بالتمثيل‌ببعض‌النماذج‌مما‌تتحصل‌به‌الفائدة‌ف‌هذا‌السياق،‌فمن‌ذلك:
وعاء‌ - ف‌ والموزون‌ المكيل‌ تفريغ‌ اشتراط‌ ف‌ اللخمي‌ الحسن‌ أبي‌ عن‌ القراف‌ نقله‌ ما‌

وباشتراطه‌قال‌‌‌مالك‌المشتري‌ف‌نقل‌الضمان‌إليه،‌ففي‌ذلك‌قولان‌كلاهما‌ثابت‌عن‌‌
‌.(2)‌القاسمابن‌

تردد‌قوله‌ف‌حكم‌أكل‌لحوم‌الحمر‌الإنسية‌بين‌الحرمة‌والكراهة،‌قال‌القاضي‌عياض:‌‌ -
وعائشة‌ عباس‌ ابن‌ عن‌ روي‌ شيء‌ إلا‌ أكلها؛‌ عن‌ بالنهي‌ الأخذ‌ ف‌ خلاف‌ "ولا‌

‌.(3)‌قولان‌لمالك"‌؟النهي‌للتحريم‌أو‌الكراهة‌وهلوبعض‌السلف،‌
ترفع‌الأيدي‌مع‌التكبير‌أم‌‌‌ما‌جاء‌ف‌المفهم‌ف‌رفع‌الأيدي‌ف‌الصلاة،‌قال:‌"وهل -

لا؟‌اختلف‌فيه‌قول‌مالك‌على‌ثلاثة‌أقوال‌الرفع‌ف‌الأولى‌فقط،‌أو‌ف‌الجميع،‌أو‌لا‌
‌.(4)‌يرفع‌ف‌شيء‌منها"‌

‌

 ثانيا: تخريج المسألة على وجهين فأكثر. 
اجتهاد‌‌ تعدد‌ بمسألة‌ يتصل‌ ف‌‌‌‌مالك‌مما‌ عنه‌ ي نقل‌ أن‌ الواحدة؛‌ المسألة‌ ف‌ الله ‌ ر حم  ه ‌

سبيل‌كون‌‌الم على‌ ولكن‌ فيها،‌ اجتهاده‌ تعدد‌ سبيل‌ على‌ لا‌ مختلفان؛‌ قولان‌ الواحدة‌ سألة‌
‌المسألة‌تحتمل‌وجهين‌ف‌التخريج‌على‌ما‌تقتضيه‌قواعد‌الاجتهاد.‌

المجتهدين،‌كما‌‌ أسباب‌صدور‌ذلك‌من‌ فبينوا‌ المسألة‌ وقد‌بحث‌علماء‌الأصول‌هذه‌

 
 .419/ 1شرح تنقيح الفصول،  ينظر:‌(1)‌

 .‌5/132الذخيرة‌للقراف،‌‌‌(2)‌

 .‌3‌/23شرح‌الزرقاني‌على‌الموطأ،‌ينظر:‌‌(3)‌

 .‌2/612المفهم‌للنووي،‌‌(4)‌
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وأي الحالة‌ هذه‌ ف‌ إليه‌ القولين‌ نسبة‌ ف‌ المسألة‌‌تكلموا‌ هذه‌ ولأهمية‌ له،‌ مذهبا‌ يعد‌ ‌‌يورد‌هما‌
‌الباحث‌بعض‌ما‌ذكروه‌فيها.‌

‌‌‌التكييف الفقهي لتخريج المجتهد المسألة على وجهين:
هناك‌جملة‌من‌الضوابط‌العامة‌يذكرها‌الأصوليون‌ف‌إطار‌الحديث‌عن‌المسوغات‌العلمية‌

على‌‌ المسألة‌ تخريج‌ على‌ المجتهد‌ تحمل‌ التي‌ ذلك:‌والمنهجية‌ ومن‌ أكثر،‌ أو‌ ‌وجهين‌
أن‌المجتهد‌يريد‌من‌تخريج‌مسألة‌ما‌على‌قولين؛‌إبطال‌ما‌عداهما‌من‌أقاويل‌أخرى‌وردت‌ف‌‌‌‌-

ف‌ليلة‌‌‌‌-‌‌‌‌–المسألة،‌والتنبيه‌على‌أن‌الحق‌لا‌يخرج‌عن‌هذين‌القولين،‌وأصل‌ذلك‌قوله‌‌
العشر،‌ومن‌اجتهد‌ف‌‌‌،‌فنفى‌أن‌تكون‌ف‌غير‌هذه(1)القدر:‌"التمسوها‌ف‌العشر‌الأواخر"

ة‌من‌كبار‌الصحابة؛‌ليبين‌‌تحين‌حصر‌الشورى‌ف‌س‌‌-‌‌‌‌-الكل‌أصابها،‌وكما‌فعل‌عمر‌‌
‌(2)أن‌الخلافة‌لا‌تخرج‌عنهم،‌وأن‌غيرهم‌ليس‌بأهل‌لها،‌وأجمع‌الناس‌على‌تصويب‌فعله.

م‌‌- متعارضين‌ أصلين‌ بين‌ تتردد‌ أحيانا‌ف‌مسألة‌ الأدلة‌ تتساوى‌عنده‌ قد‌ المجتهد‌ ن‌أن‌
نص،‌أو‌إجماع،‌أو‌قياس،‌أو‌غيرها،‌فلا‌يظهر‌له‌وجه‌من‌وجوه‌الترجيح،‌فيخرج‌المسألة‌‌
على‌قولين،‌ويردها‌إلى‌احتمال‌لا‌يخرج‌الصواب‌منه،‌ومن‌هذا‌القبيل‌قول‌سيدنا‌عثمان‌‌

‌.(3)‌‌آيةرضي‌الله‌عنه‌ف‌الجمع‌بين‌الأختين‌بملك‌اليمين:‌أحلتهما‌آية‌وحرمتهما‌
على‌قولين‌مختلفين‌ف‌مسألتين‌متفقتين،‌فيذكر‌أحد‌القولين‌ف‌إحدى‌‌‌‌أن‌ينص‌المجتهد‌‌-

فيأتي‌واحد‌من‌أصحابه‌فيخرجهما‌على‌أنهما‌‌ الثانية،‌ المسألة‌ المسألتين‌ويذكر‌الآخر‌ف‌
‌.‌(4)‌متفقتانقولان‌ف‌مسألة‌واحدة‌باعتبار‌أن‌المسألتين‌

 المسألة على وجهين:  مالكأمثلة لتخريج 
رحمه‌الله‌‌‌‌مالك‌مثالين‌من‌صور‌تخريج‌‌‌‌يأتيحتى‌تتضح‌المسألة‌أكثر‌يعرض‌الباحث‌فيما‌‌

‌:المسألة‌الواحدة‌على‌وجهين
‌:‌أن‌يكون‌جوابه‌فيها‌من‌جهة‌القياس‌ومن‌جهة‌الاستحسان.‌المثال الأول

 
‌.‌2021البخاري،‌كتاب‌فضل‌ليلة‌القدر،‌باب‌تحري‌ليلة‌القد‌ف‌الوتر‌من‌العشر‌الأواخر،‌رقم:‌أخرجه‌‌(1)‌
 .‌28،‌فرائد‌الفوائد،‌ص:‌8/138ينظر:‌البحر‌المحيط:‌‌(2)‌

 .‌44ينظر:‌كتاب‌حقيقة‌القولين‌للغزالي،‌ص:‌‌(3)‌

‌.‌29ينظر:‌فوائد‌الفوائد‌لابن‌القيم،‌ص:‌‌(4)‌
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الفقهية‌ف‌‌‌إذا‌كان‌الجواب‌من‌جهة‌القياس‌ومن‌جهة‌الاستحسان:‌هناك‌بعض‌المسائل
القياس‌‌‌-وف‌غير‌مذهب‌مالك‌‌‌‌-‌‌مالك‌مذهب‌‌ نقل‌عنه‌فيها‌قولان‌مختلفان،‌وذلك‌لأن‌

يقتضي‌أن‌يكون‌الجواب‌فيها‌على‌أحد‌القولين؛‌بينما‌يقتضي‌الاستحسان‌أن‌يكون‌الجواب‌
على‌القول‌الآخر،‌ومن‌ذلك‌ما‌جاء‌ف‌المدونة‌أن‌الرجل‌يرث‌دارا‌فيسكنها‌مدة‌معينة،‌ثم‌‌

أخ‌له‌يطلبه‌حقه‌من‌الميراث،‌فقال‌مالك:‌إن‌كان‌علم‌أن‌له‌أخا‌أغرمته‌نصف‌كراء‌ما‌‌يأتي‌‌
سكن،‌وإن‌كان‌لم‌يعلم‌فلا‌شيء،‌وكذلك‌ف‌السكنى،‌قال‌ابن‌القاسم:‌وإنما‌أجيز‌له‌السكني‌
يسكن‌ لم‌ علم‌ لو‌ أنه‌ وعسى‌ مالا،‌ يأخذ‌لأخيه‌ لم‌ لأنه‌ الاستحسان؛‌ وجه‌ على‌ يعلم‌ لم‌ إذا‌

كان‌ف‌نصيبه‌من‌الدار‌ما‌يكفيه‌قال‌سحنون:‌"وقد‌روى‌علي‌بن‌زياد‌عن‌نصيب‌الأخ،‌ول
‌(1)‌مالك:‌أن‌له‌عليه‌نصف‌كراء‌ما‌سكن"

فرواية‌ابن‌القاسم‌بعدم‌إغرام‌الوارث‌ف‌هذه‌الحال‌قالها‌عن‌مالك‌على‌وجه‌الاستحسان،‌‌
 ى‌عنه‌علي‌بن‌زياد‌الإغرام‌على‌وجه‌القياس.ورو ‌

 وابه‌من‌جهة‌القياس‌ومن‌جهة‌الخبر.‌أن‌يكون‌ج‌المثال الثان: 
أجمع‌أهل‌العلم‌على‌أن‌الحديث‌الصحيح‌المتواتر‌لا‌ينبغي‌لأحد‌أن‌يخالفه‌مهما‌كانت‌‌‌

من‌ منهم‌ بينهم،‌ اختلاف‌ فهو‌محل‌ متواتر‌ إذا‌كان‌غير‌ وأما‌ والورع،‌ والتقوى‌ العلم‌ منزلته‌ف‌
‌(‌2)‌عنده.جب‌ذلك‌يقدم‌الخبر‌على‌القياس،‌ومنهم‌من‌يعكس؛‌بناء‌على‌مسوغات‌تو‌

والمراد‌بالقياس‌هنا‌هو‌ما‌تعاضدت‌عليه‌عمومات‌نصوص‌الكتاب‌والسنة‌وشهد‌له‌كثير‌‌
‌.‌(3)‌‌الجزئيةمن‌الأدلة‌والفروع‌حتى‌أصبح‌أصلا‌وضابطا‌تعرض‌عليه‌المسائل‌

ومن‌الأحكام‌الشرعية‌المستثناة‌من‌القواعد‌العامة‌للرفق‌والحاجة‌السلم‌والإجارة‌والحوالة‌‌
والمس‌ والقراض‌ القياس،‌‌والعرايا‌ السلم‌جاء‌على‌خلاف‌ أن‌ الفقه‌ فتجد‌ف‌كتب‌ اقاة‌ونحوها،‌

خالف‌ فالسلم‌ العامة،‌ القاعدة‌ خلاف‌ على‌ أي‌ القياس‌ خلاف‌ على‌ وردت‌ الإجارة‌ وأن‌
قاعدة:‌تحريم‌بيع‌ما‌ليس‌عندك‌والإجارة‌خالفت‌قاعدة:‌الغرر‌وبيع‌ما‌لم‌يخلق‌والعرايا‌خالفت‌

 
‌.‌بتصرف‌5/372المدونة‌الكبرى،‌‌(1)‌
‌.‌400ينظر:‌شرح‌تنقيح‌الفصول‌للقراف،‌ص:‌‌(2)‌
‌.‌2‌/36إعلام‌الموقعين‌لابن‌القيم،‌‌(3)‌
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‌‌‌(1)‌‌الربا.وقاعدة:‌المكارمة‌المستثناة‌من‌‌قاعدة‌المعروف‌المستثنى‌من‌المغابنة‌
وفق‌‌ فيها‌ الجواب‌ يكون‌ أن‌ القياس‌ يقتضي‌ ما‌ الفقهية‌ المسائل‌ فإن‌من‌ وعلى‌كل‌حال‌
وبالتالي‌‌ القياس‌ اقتضاه‌ الذي‌ غير‌ حكم‌ وفق‌ الجواب‌ يكون‌ أن‌ الخبر‌ ويقتضي‌ معين،‌ حكم‌

‌جهة‌الخبر.‌يكون‌الجواب‌ف‌مثل‌هذه‌المسائل‌من‌جهتين؛‌من‌جهة‌القياس‌ومن‌
‌

 .ثالثا: اختلاف السماع عن الإمام
من‌قبل‌أصحابه‌وتلامذته‌من‌الأسباب‌التي‌أوجبت‌اختلاف‌الروايات‌‌‌مالك‌السماع‌عن‌‌

المسألة؛‌‌ اجتهاداته‌ف‌ بسبب‌ المذهب‌ إمام‌ عن‌ الروايات‌ فكما‌تختلف‌ عنه‌رحمة‌الله،‌ المنقولة‌
النحو‌الذي‌يختلف‌فيه‌‌ النقل‌أي‌من‌جهة‌السماع‌على‌ فإنها‌قد‌تختلف‌عنه‌أيضا‌من‌جهة‌

‌الأخبار.‌الرواة‌ف‌نقل‌الأحاديث‌وسائر‌
‌ولاختلاف‌السماع‌عن‌الأئمة‌المجتهدين‌صور‌شتى،‌ومن‌ذلك:‌

أن‌يسمع‌منه‌راو‌قولا‌ما‌ف‌مجلس،‌ويسمع‌منه‌راو‌آخر‌قولا‌مغايرا‌للأول‌ف‌مجلس‌‌ -
أنا‌ "كأني‌كنت‌ القاسم:‌ ابن‌ يقول‌ سمعه،‌ ما‌ نحو‌ على‌ راو‌كلامه‌ فينقل‌كل‌ آخر،‌

مختلفين" عالمين‌ إلى‌ نختلف‌ لا‌(2)وأشهب‌ وذلك‌ عن‌‌،‌ الرواية‌ ف‌ ‌.مالك‌ختلافهما‌
:‌"‌سألت.‌أبا‌زيد‌ابن‌أبي‌الغمر،‌عمّن‌تزّوج‌وبشرط‌أنه‌إن‌لم‌يأت‌(3)‌‌‌القزاز‌‌قال‌ابن

بمهر‌إلى‌كذا،‌فأمرها‌بيدها،‌فقال‌النكاح‌جائز‌فقلت‌له‌ي روى‌عن‌مالك،‌لا‌يجوز.‌‌
عن‌‌‌‌فقال‌لي‌ومن‌أعلم‌بقول‌مالك؟‌أنا‌أو‌أنت؟‌قلت:‌أنت.‌ولكن‌أخبرني‌سحنون

إبراهيم‌ثم‌وجدتها‌رواية‌كما‌قال‌محمد‌بن‌ إنه‌لا‌يجوز:‌قال‌ القاسم‌عن‌مالك:‌ ابن‌
‌(4)عيسى"

 
‌.‌941-2/940ينظر:‌منهج‌الاستدلال‌بالسنة‌ف‌المذهب‌المالكي‌لمولاي‌الحسين‌بن‌الحيان،‌‌(1)‌
 .‌3/250ترتيب‌المدارك‌للقاض‌عياض،‌‌‌(2)‌

‌ق رط بة ؛‌ي كنّى:‌أبا‌إسحاق ‌باز ،‌إبراه يم‌بن‌محمد‌بن‌‌‌(3)‌ :‌بابن‌الق زاّز.‌من‌أهل  كان:‌فقيهاً‌عالماً،‌زاه داً‌و ر عاً.‌سمع ‌‌،‌‌ي عر ف 
،‌وأبي‌زيد ‌ يى،‌وس عيد ‌بن‌ح سّان  يى‌بن‌يح  وسحنون‌بن‌سعيد ،‌وغيرهم.‌وكان :‌م قديماً‌ف‌الف تيا،‌حدّث‌عنه‌‌،‌من‌يح 

‌.‌2/361،‌شجرة‌النور‌الزكية،‌1/18الفرضي،‌،‌ينظر:‌تاريخ‌علماء‌الأندلس‌لابن‌الناس ‌
 .‌4/24ترتيب‌المدارك،‌لعياض،‌‌(4)‌
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المروي؛‌كأن‌يكون‌تلميذ‌‌ - الراوي‌نفسه‌لا‌إلى‌ السماع‌راجعا‌إلى‌ أن‌يكون‌اختلاف‌
من‌التلاميذ‌لم‌يسمع‌كلام‌شيخه‌كاملا‌ف‌مسألة‌ما،‌فينقل‌ما‌سمعه،‌وهو‌عكس‌ما‌

 لك‌المسألة.قاله‌الإمام‌ف‌ت
ومن‌هذا‌القبيل‌أن‌يكون‌الغلط‌ف‌السماع؛‌كأن‌يجيب‌الإمام‌بحرف‌النفي‌إذا‌سئل‌عن‌

‌‌‌(1).أحادثة،‌ويقول:‌لا‌يجوز،‌فيشتبه‌على‌الراوي‌أنه‌قال:‌يجوز‌فينقل‌ما‌سمع،‌وهو‌خط
الأئمة‌‌ عصر‌ العصر؛‌ هذا‌ ف‌ شيوخهم‌ عن‌ الطلبة‌ أسمعة‌ تختلف‌ أن‌ جدا‌ الطبيعي‌ من‌

ه‌العمدة‌ف‌ضبط‌العلوم‌ونقلها‌على‌الحفظ‌والسماع‌بالدرجة‌الأولى‌المجتهدين،‌الذي‌كانت‌في
‌ونادرا‌ما‌ي لتجأ‌إلى‌الكتابة،‌ومعلوم‌أن‌السهو‌والغفلة‌أقرب‌إلى‌المحفوظ‌من‌المكتوب.

‌

 رابعا: الغلط في الرواية عن الإمام.
الإنسان،‌‌إن‌‌ الباري‌جلت‌حكمته‌ عليها‌ التي‌ركب‌ الخ لْق ية‌ الصفات‌ الخطأ‌من‌جملة‌

بقوله:‌‌ النبي‌ بذلك‌ أخبر‌ والنسيان،‌كما‌ الخطأ‌ إثم‌ الآمة‌ هذه‌ رفع‌عن‌ أمتي‌"ولذلك‌ من‌ رفع‌
‌،‌وسبحان‌من‌لا‌يخطأ‌ولا‌ينسى.(2)‌"الخطأ‌والنسيان‌وما‌استكرهوا‌عليه

م نقل‌ ف‌ والخطأ‌ الأئمة‌ على‌ عرفها‌‌والغلط‌ التي‌ العلمية‌ الظواهر‌ من‌ الفقهية‌ ذاهبهم‌
تطور‌الفقه‌الإسلامي‌عبر‌تاريخه‌الطويل،‌فقد‌نقل‌عنهم‌ما‌لا‌يعد‌كثرة‌من‌المسائل‌المغلوطة،‌‌

اصة‌ما‌يتعلق‌بنسبة‌الأقوال‌إليهم‌عن‌طريق‌التخريج‌الذي‌سيأتي‌الحديث‌عنه‌إن‌شاء‌الله‌‌بخو‌
‌(3)‌‌البحث.ف‌محله‌من‌

‌(4)"وأمثال‌هذا‌كثيرة‌جدا‌ف‌مذهب‌مالك‌وغيره":‌الأمين‌الشنقيطي‌قال‌محمد‌
 

 
 .‌3‌/425ينظر‌التقرير‌والتحبير‌لابن‌أمير‌الحاج،‌‌‌(1)‌

‌‌"‌الخطأ‌والنسيان‌وما‌استكرهوا‌عليهأمتي‌‌عن‌‌وضع‌‌تعالى‌‌الله‌‌إن‌‌بلفظ:‌"‌‌‌ف‌صحيح‌الجامع،‌‌‌الألباني‌‌‌خصححه‌الشي‌‌(2)‌
 1830،‌حديث‌رقم:‌1/375

كشف‌‌)ة‌بعنوان‌س‌ينفة‌رسالة‌ئمكتب‌العلامة‌بكر‌أبو‌زيد‌رحمة‌الله‌ف‌موضوع‌الغلط‌والخطأ‌ف‌نقل‌الأقوال‌عن‌الأ‌‌(3)‌
‌.‌ؤسسة‌الرسالةلم‌‌واحدة‌،‌طبعةالنوازل،‌وهي‌مطبوعة‌ضمن‌كتابه‌المدخل‌لفقه‌‌(‌الحلة‌عن‌الغلط‌على‌الأئمة

‌.‌3‌/373أضواء‌البيان،‌‌‌(4)‌
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 أسباب الغلط في الرواية عن الأئمة.
هم‌لأسباب‌كثيرة؛‌‌ئراآلقد‌تطرق‌الغلط‌إلى‌الفقه‌الإسلامي‌من‌جهة‌نقل‌أقوال‌الأئمة‌و‌

‌منها:‌
يل‌من‌‌النسيان‌والغفلة‌والاختلاط‌أو‌ما‌شابه‌ذلك‌مما‌هو‌مسطر‌ف‌كتب‌الجرح‌والتعد‌ -

الناقلين؛‌‌ الحفظة‌ بعض‌ بها‌ يصاب‌ التي‌ حتما‌‌بخالأمور‌ عنه‌ ينتج‌ مما‌ العمر،‌ آخر‌ ف‌ اصة‌
تضارب‌ف‌الأقوال‌والروايات‌التي‌ينقلونها‌عن‌أئمتهم،‌ولهذا‌فإن‌الرواة‌ف‌نقل‌المذاهب‌عن‌‌
الناقلين‌لتلك‌المذاهب‌ يلزم‌ الأئمة‌بمنزلة‌الرواة‌ف‌نقل‌النصوص‌عن‌صاحب‌الشرع‌فلذلك‌

 .‌ن‌التحري‌والتثبت‌وضبط‌العبارات‌ما‌يلزم‌الناقلين‌لكلامه‌م
نسبة‌بعض‌الأقوال‌إلى‌الأئمة‌عن‌طريق‌التخريج؛‌فقد‌يعمد‌بعض‌مجتهدي‌المذاهب‌ -

إلى‌تخريج‌رأي‌فقهي‌لم‌ينص‌عليه‌إمام‌مذهبه‌أو‌نص‌على‌خلافه،‌فينسبه‌إليه‌على‌أنه‌قوله،‌
يتصرفون‌ف‌نصوص‌ويبينونها‌على‌ما‌لم‌يكن‌لأصحابها‌ببال،‌ولا‌‌يقول‌ابن‌القيم:‌"المتأخرون‌‌

جرى‌لهم‌ف‌مقال،‌ويتناقله‌بعضهم‌عن‌بعض،‌ثم‌يلزمهم‌من‌طرد‌لوازم‌لا‌يقول‌بها‌الأئمة،‌‌
به‌فيروج‌بين‌‌ القول‌بها،‌ويضيف‌ذلك‌إلى‌الأئمة،‌وهم‌لا‌يقولون‌ فمنهم‌من‌يطردها‌ويلزم‌

 (1)‌م‌به،‌والإمام‌لم‌يقله‌قط،‌بل‌يكون‌نص‌على‌خلافه"الناس‌بجاه‌الأئمة،‌ويفتى‌به‌ويحك
الغلط‌ - ف‌ مباشر‌ سبب‌ وهو‌ المذاهب؛‌ أتباع‌ من‌ المتأخرون‌ به‌ أغرم‌ الذي‌ الاختصار‌

والخطأ‌على‌الأئمة،‌وفيه‌يقول‌الحجوي:‌"فلما‌اختصروا‌أحالوا‌أشياء‌عما‌قصد‌بها،‌وتغيرت‌‌
بعضا‌فوقع‌لهم‌ذلك‌الغلط،‌وكم‌‌مسائل‌عن‌موضعها‌...،‌بل‌حتى‌الشراح‌اختصر‌بعضهم‌‌

لإصلاح‌‌ المغاربة‌ التجأ‌ حتى‌ ذلك‌ من‌ والخرشي‌ والزرقاني‌ والأجهوري‌ التتائي‌ شروح‌ ف‌
أغلاطهم،‌ولذلك‌ألف‌مصطفى‌الرماصي‌وبناني‌والتاودي‌وابن‌سودة‌والرهوني‌حواشيهم‌لهذا‌‌

‌.‌(2)الغرض"
الن الناس‌ استباح‌ "لقد‌ قوله:‌ المقري‌ الله‌ عبد‌ أبي‌ عن‌ الغربية،‌ون ـق ل‌ المختصرات‌ عن‌ قل‌

الحق نبه‌عبد‌ وقد‌ فيها‌لأمهاتها،‌ ما‌ منع‌‌‌(1)‌‌التعقيبف‌‌‌‌ه(‌581)ت‌‌‌(‌3)ونسبوا‌ظواهر‌ على‌
 

 .‌4/176إعلام‌الموقعين،‌‌‌(1)‌

 .‌407الفكر‌السامي،‌ص:‌‌‌(2)‌

بو‌محمد‌عبد‌الحق‌بن‌عبد‌الرحمن‌بن‌عبد‌الله‌بن‌الحسين‌بن‌سعيد‌الأزدي‌الأندلسي‌الإشبيلي‌المعروف‌ف‌زمانه‌‌‌‌(3)‌
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ذلك،‌وقد‌ذيلت‌تعقيبه‌بمثل‌مسائله،‌وانقطعت‌سلسة‌الاتصال،‌فكثر‌التصحيف،‌وصارت‌‌
ئة‌‌اتصحيحها،‌وكان‌أهل‌المالفتاوى‌تنقل‌عن‌كتب‌لا‌يدري‌ما‌زيد‌فيها‌مما‌نقص‌منها‌لعدم‌‌

‌.(2)‌‌مؤلفهاالسابعة‌لا‌يسوغون‌الفتوى‌من‌تبصرة‌اللخمي‌لعدم‌تصحيحها‌على‌
 أمثلة لبعض المسائل التي وقع بها الغلط عن مالك.

،‌ونسبت‌له،‌وهذه‌الأغلاط‌عادة‌ما‌تحكى‌‌مالك‌أمثلة‌لمسائل‌وقع‌فيها‌الغلط‌عن‌‌‌‌ههذ
‌على‌أنها‌أقوال‌ف‌المذهب.‌

خليل‌ - قول‌ ؛‌ مالك‌ مذهب‌ ف‌ أمثلته‌ "ومن‌ الشنقيطي:‌ الأمين‌ محمد‌ العلامة‌ قال‌
،‌يعني‌أن‌أقل‌(3)‌المالكي‌ف‌مختصره،‌الذي‌قال‌فيه‌مبينا‌لما‌به‌الفتوى:‌)كأقل‌الطهر(

يوما،‌‌ الحيضتين‌خمسة‌عشر‌ بين‌ أن‌‌الطهر‌ يعتقدون‌ مالك‌ يعتقدون‌مذهب‌ والذين‌
مالكا‌يقول:‌بأن‌أقل‌الطهر‌بين‌الحيضتين‌خمسة‌عشر‌يوما،‌وهذا‌لم‌يقله‌مالك‌أبدا،‌‌
ولم‌يفت‌به،‌ولم‌يروه‌عنه‌أحد‌من‌أصحابه،‌والذي‌كان‌يقوله‌مالك:‌إن‌أقل‌الطهر‌

مد‌بن‌أبي‌زيد‌ثمانية‌أيام‌أو‌عشرة‌أيام،‌وهو‌الذي‌نقله‌عنه‌أجلاء‌أهل‌مذهبه‌كأبي‌مح
ف‌رسالته‌رحمه‌الله،‌والقول‌بأن‌أقل‌الطهر‌خمسة‌عشر‌هو‌قول‌ابن‌مسلمة،‌واعتمده‌‌
صاحب‌التلقين‌وجعله‌ابن‌شاس‌المشهور؛‌أي‌مشهور‌مذهب‌مالك،‌مع‌أن‌مالكا‌لم‌

 .(4)‌يقله‌ولم‌يعلم‌به"
زئه‌‌وقال‌الشنقيطي‌أيضا:‌"التحقيق‌أن‌ع رنة‌ليست‌من‌عرفة،‌فمن‌وقف‌بعرنة‌لم‌يج -

ذلك،‌وما‌ي ذكر‌عن‌مالك‌من‌أن‌وقوفه‌بعرنة‌يجزئ‌وعليه‌دم،‌خلاف‌التحقيق‌الذي‌

 
الخراط الأحكام‌‌،‌‌بابن‌ له‌كتاب‌ اسمه،‌ واشتهر‌ التصانيف،‌ علمه،‌وصنف‌ بها‌ فنشر‌ بجاية‌ مدينة‌ ‌‌،‌لصغرى‌اسكن‌

‌.‌3/429ينظر:‌طبقات‌الحفاظ‌لجلال‌الدين‌السيوطي،‌‌‌وكتاب‌الأحكام‌الكبري.‌،‌والوسطى
 ي‌ألفه‌عبد‌الحق‌الإشبيلي‌متعقبا‌فيه‌أوهام‌البرادعي‌ف‌تهذيبه‌للمدونة.‌ذالتعقيب:‌هو‌الجزء‌ال‌(1)‌

‌.‌704المصدر‌نفسه،‌ص:‌‌(2)‌
بتمامها‌ف‌المختصر‌كالآتي:"‌‌‌(3)‌ قبل‌من‌تحمل‌عادة‌وإن‌دفعة‌‌دم‌‌الحيض:‌‌‌‌العبارة‌ بنفسه‌من‌ كصفرة‌أو‌كدرة‌خرج‌

"‌مختصر‌‌وأكثره‌لمبتدأة‌نصف‌شهر:‌كأقل‌الطهر‌ولمعتادة‌ثلاثة‌استظهارا‌على‌أكثر‌عادتها‌ما‌لم‌تجاوزه‌ثم‌هي‌طاهر
‌.‌26خليل،‌ص:‌

 .‌7‌/373أضواء‌البيان،‌‌‌(4)‌
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 .‌(1)لا‌شك‌فيه،‌والظاهر‌أنه‌لم‌يصح‌عن‌مالك"
ومن‌المسائل‌الأصولية‌أيضا‌التي‌وقع‌فيها‌الغلط،‌مسألة‌الاحتجاج‌بإجماع‌أهل‌المدينة‌‌ -

عياض:‌‌ القاضي‌ قال‌ السبعة،‌ الفقهاء‌ إجماع‌ وكذا‌ غيره‌ المخالف‌دون‌ تحريف‌ "اكثر‌
فيما‌نقل‌عن‌مالك‌من‌ذلك‌سوى‌ما‌قدمناه،‌فحكى‌أبو‌بكر‌الصيرف‌وأبو‌حامد‌
الغزالي‌أن‌مالكا‌يقول:‌لا‌يعتبر‌إلا‌إجماع‌أهل‌المدينة‌دون‌غيره،‌وهذا‌ما‌لا‌يقوله‌هو‌‌
ولا‌أحد‌من‌أصحابه،‌وحكى‌بعض‌الأصوليين‌أن‌مالكا‌يرى‌إجماع‌الفقهاء‌السبعة‌

إ الوقت‌دون‌‌بالمدينة‌ لعله‌كانوا‌عنده‌أهل‌الاجتهاد‌ف‌ذلك‌ قوله‌بأنه‌ جماعا،‌ووجه‌
‌.(2)‌غيرهم،‌وهذا‌ما‌لم‌يقله‌مالك‌ولا‌روي‌عنه"

 خامسا: الوضع.
تنسب‌ الكذب،‌كما‌ باب‌ من‌ إليهم‌ والروايات‌ الأقوال‌ نسبة‌ هو‌ الأئمة‌ على‌ الوضع‌

سموها‌حديثا‌بالنظر‌إلى‌زعم‌‌‌‌ن‌وإالأحاديث‌الموضوعة‌إلى‌النبي‌صلى الله عليه وسلم‌وليس‌لها‌صلة‌حقيقية‌به،‌‌
وهذا‌النوع‌من‌المسائل‌المنسوبة‌للإمام‌مالك‌عن‌طريق‌الكذب‌لا‌يرد‌ف‌كتب‌المذهب‌‌‌راويه،

‌(3)إلا‌ف‌النادر،‌بل‌غالبا‌ما‌يحكى‌ف‌مصنفات‌المذاهب‌الأخرى‌بهدف‌النيل‌من‌المذهب.
قادا‌وأئمة‌أفذاذا‌محصوا‌وإن‌من‌تمام‌حفظ‌الله‌جل‌جلاله‌لهذا‌الدين‌أن‌هيا‌له‌جهابذة‌ن

الأقوال‌ف‌كل‌مذهب‌وميزوا‌كلام‌الأئمة‌من‌كلام‌غيرهم‌من‌الكذابين‌والدجالين،‌والله‌لا‌بد‌‌
‌وأن‌يقيم‌ف‌هذه‌الأمة‌من‌ينافح‌عن‌دينه،‌ويذب‌عن‌الشريعة.

يقول‌ابن‌القيم:‌"ونحن‌لا‌ندعي‌عصمة‌الرواة،‌بل‌نقول:‌إن‌الراوي‌إذا‌كذب‌أو‌غلط‌أو‌‌
فلا‌بد‌أن‌يقوم‌دليل‌على‌ذلك،‌ولا‌بد‌أن‌يكون‌ف‌الأمة‌من‌يعرف‌كذبه‌وغلطه،‌ليتم‌‌سها،‌‌

‌(4)‌‌".حفظه‌لحججه‌وأدلته،‌ولا‌تلتبس‌بما‌ليس‌منها
والباحث‌يرى‌أن‌ثمة‌مسألة‌مهمة‌لا‌بد‌من‌الإشارة‌إليها‌ف‌هذا‌المقام‌فيما‌يخص‌منهج‌‌

 
 .‌4/441المصدر‌نفسه،‌‌(1)‌

‌.‌1‌/53المدارك،‌ترتيب‌‌(2)‌
 .‌‌‌301:ص‌‌تور‌الدين‌عتر،‌منهج‌النقد‌ف‌علوم‌الحديث،‌ينظر:‌‌‌(3)‌

 .‌2‌/481،‌المرسلة‌‌مختصر‌الصواعق‌(4)‌
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الأقوا من‌ المجتهدين‌ الأئمة‌ عن‌ يروى‌ ما‌ مع‌ ف‌‌التعامل‌ المحدثين‌ منهج‌ سلوك‌ ضرورة‌ وهي‌ ل‌
الصناعة‌الحديثية‌لتصحيح‌أو‌تضعيف‌ما‌ينسب‌إليهم‌من‌الآراء‌والأقوال‌حتى‌تصح‌نسبة‌هذه‌‌
إليهم،‌كما‌يجب‌استثمار‌قواعد‌علم‌الأصول‌ف‌رفع‌الاختلاف‌والتضارب‌الذي‌قد‌‌ الأقوال‌

‌يحصل‌بينها‌على‌مستوى‌إفادتها‌للأحكام.‌‌
 مالك: لى عأمثلة لمسائل وضعت 

قتل‌ثلث‌الأمة‌لاستصلاح‌الثلثين‌وقطع‌الأعضاء‌ف‌التعزيرات،‌وهاتان‌المسألتان‌تنسبان‌‌ -
الجويني‌‌مالك‌إلى‌‌ قال‌ المرسلة؛‌ المصالح‌ باب‌ "وأفرط‌‌ف‌ القول‌‌‌مالك‌:‌ ف‌ أنس‌ بن‌

الشريعة،‌ ف‌ المعروفة‌ والمعاني‌ المألوفة‌ المصالح‌ عن‌ بعيدة‌ مصالح‌ يثبت‌ ف ـر ئ ي‌ بالاستدلال؛‌
ذلك‌إلى‌استحداث‌القتل‌وأخذ‌المال‌بمصالح‌تقتضيها‌ف‌غالب‌الظن،‌وإن‌لم‌يجد‌‌‌‌وجره

لتلك‌المصالح‌مستندا‌إلى‌أصول‌ثم‌لا‌وقوف‌عنده،‌بل‌الرأي‌رأيه‌ما‌استند‌نظره‌وانتقض‌‌
 ‌‌.(1)عن‌أوضار‌التهم‌والأغراض"

‌ذلك‌‌ تجويز‌قتل‌ثلث‌وقال‌أيضا:‌"وبيان‌ذلك‌بالمثال:‌أن‌مالكا‌لما‌زل‌نظره؛‌كان‌أ ث ـر 
الشريعة،‌ متأصل‌ف‌ إراقة‌محجمة‌دم‌من‌غير‌سبب‌ الأولين‌عن‌ بتحرز‌ القطع‌ مع‌ الأمة‌
ومنه‌تجويزه‌التأديب‌بالقتل‌ف‌ضبط‌الدولة‌وإقامة‌السياسة،‌وهذا‌إن‌عهد‌فهو‌من‌عادة‌‌

‌.‌‌(2)الجبابرة،‌وإنما‌حدثت‌هذه‌الأمور‌بعد‌انقراض‌عصر‌الصحابة"
ف‌أنوشروان‌‌كسرى‌‌ساغ‌ما‌قاله‌مالك،‌لاتخذ‌الناس‌أيام‌‌‌‌ولو‌‌وقال‌ف‌موضع‌آخر:‌"

‌(3)‌"العدل‌والسياسة‌معتبرهم،‌وهذا‌ممنوع،‌وتجرؤ‌على‌الانحلال‌عن‌الدين‌بالكلية‌
رحمه‌‌‌‌مالك‌وهذا‌الذي‌ذكره‌أبو‌المعالي‌الجويني‌قد‌بين‌أئمة‌المالكية‌أنه‌مما‌وضع‌عن‌‌

ه‌من‌إباحة‌الدماء‌والأموال‌بما‌قاله،‌فالمالكية‌لا‌‌الله،‌فقال‌القراف‌ردا‌عليه:‌"وأما‌ما‌نقل‌
يساعدونه‌على‌صحة‌هذا‌النقل‌عن‌مالك،‌وكذلك‌ما‌نقله‌من‌أن‌مالكا‌يجيز‌قتل‌ثلث‌‌
الأمة‌لصلاح‌الثلثين،‌فالمالكية‌ينكرون‌ذلك‌إنكارا‌شديدا،‌ولم‌يوجد‌ذلك‌ف‌كتبهم،‌إنما‌‌

 
 .‌2/161البرهان‌ف‌أصول‌الفقه‌للجويني،‌‌(1)‌

‌.‌2/207المصدر‌نفسه،‌‌(2)‌
‌.‌2/161المصدر‌نفسه،‌‌(3)‌
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‌.‌‌)1(أصلا"هو‌ف‌كتب‌المخالف‌لهم،‌ينقله‌عنهم‌وهم‌لم‌يجدوه‌
ف‌شرح‌الروضة:‌"قلت:‌لم‌أجد‌هذا‌منقولا‌‌‌ه(،‌716ت‌)‌‌‌(2)وقال‌نجم‌الدين‌الطوف

‌(3)فيما‌وقفت‌عليه‌من‌كتب‌المالكية،‌وسألت‌عنه‌جماعة‌من‌فضلائهم،‌فقالوا:‌لا‌تعرفه"
على‌‌‌ دعواهم‌ "أما‌ فقال:‌ الدعوى‌ هذه‌ الله‌ رحمه‌ الشنقيطي‌ الأمين‌ محمد‌ العلامة‌ ونفى‌

قط يجيز‌ وأنه‌ الثلثين،‌ لإصلاح‌ الأمة‌ ثلث‌ قتل‌ يجيز‌ أنه‌ فهي‌مالك‌ التعزيرات‌ ف‌ الأعضاء‌ ع‌
توجد‌ف‌شيء‌من‌كتب‌‌ أحد‌من‌أصحابه،‌ولا‌ عنه‌ يروها‌ ولم‌ مالك،‌ يقلها‌ لم‌ باطلة‌ دعوى‌
زمنا‌ مالك‌ مذهب‌ درسنا‌ وقد‌ وغيرهما،‌ البناني‌ الحسن‌ بن‌ ومحمد‌ القراف‌ حققه‌ مذهبه،‌كما‌

‌.(4)‌طويلا‌وعرفنا‌أن‌تلك‌الدعوى‌باطلة"‌
إتيان‌‌‌‌مالك‌‌‌علىومن‌أشنع‌الأكاذيب‌الموضوعة‌‌ - رحمة‌الله‌ما‌نسب‌إليه‌من‌القول‌بجواز‌

الجواهر:‌"ونسبته‌إلى‌مالك‌‌ ابن‌شاس‌ف‌ نقله‌عن‌ فيما‌ القراف‌ قال‌ أدبارهن،‌ النساء‌ف‌
كذب‌قال‌ابن‌وهب‌قلت‌لمالك‌إنهم‌حكوا‌عنك‌حله،‌فقال:‌معاذ‌الله!‌أليس‌أنتم‌قوما‌‌

قال بلى،‌ قلت:‌ تعالى:‌‌عربا،‌ الله‌ قال‌ َّيَٰ حَرۡث   سمحنسَِاؤٓكُُمۡ  :‌ ن
َ
أ حَرۡثكَُمۡ  توُاْ 

ۡ
فَأ لَّكُمۡ 

 وهل‌يكون‌الحرث‌إلا‌ف‌موضع‌الزرع‌أو‌موضع‌النبت.‌،‌[223]البقرة:‌‌شِئۡتُمۡۖۡسجى
ف‌ النساء‌ "إتيان‌ فقال:‌ مالكا،‌ سأل‌ أنه‌ روح،‌ بن‌ إسرائيل‌ عن‌ أيضا‌ القراف‌ ونقل‌

؛‌هل‌يكون‌الحرث‌إلا‌ف‌موضع‌الزرع،‌ألا‌تسمعون‌الله‌‌أدبارهن‌فقال:‌ما‌أنتم‌قوم‌عرب‌
شِئۡتُمۡۖۡسجىحَرۡث   سمحنسَِاؤٓكُُمۡ  يقول َّيَٰ  ن

َ
أ حَرۡثكَُمۡ  توُاْ 

ۡ
فَأ قاعدة‌وقائمة‌‌‌‌‌[223]البقرة:‌‌   لَّكُمۡ 

فقال:‌ حله،‌ عنك‌ ينقلون‌ إنهم‌ الله‌ عبد‌ أبا‌ يا‌ قلت:‌ الفرج،‌ يتعدى‌ ولا‌ جنبها‌ وعلى‌
ي علي؛‌ يكذبون‌ علي؛‌ عبد‌الله‌‌يكذبون‌ أبا‌ يا‌ زياد‌ بن‌ علي‌ له‌ وقال‌ ‌،... علي‌ كذبون‌

 
‌.‌9‌/4092نفائس‌الأصول‌ف‌شرح‌المحصول،‌‌‌(1)‌
قيه‌وعالم‌حنبلي.‌ولد‌بقرية‌طوف‌‌،‌الدين‌أبو‌الربيع‌سليمان‌بن‌عبد‌القوي‌بن‌الكريم‌الطوف‌الصرصري‌الطوفنجم‌‌(2)‌

الرياض‌النواضر‌ف‌الأشباه‌‌،‌مختصر‌الجامع‌الصحيح‌للترمذي‌،‌من‌مؤلفاته:‌أو‌طوفا‌من‌أعمال‌صرصر‌ف‌العراق
‌الوعاة‌بغية‌،‌‌2‌/154الدرر‌الكامنة‌لابن‌حجر‌‌2/363ذيل‌طبقات‌الحنابلة‌لابن‌رجب‌‌،‌ينظر:‌والنظائر‌

 .‌2‌/257الأنس‌الجليل‌للعليمي‌‌‌.262ص:‌‌للسيوطي‌

 .‌3‌/211شرح‌مختصر‌الروضة،‌‌(3)‌

‌.‌9محاضرة‌ف‌المصالح‌المرسلة،‌ص:‌‌(4)‌
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عندنا‌قوم‌بمصر‌يحدثون‌عنك‌أنك‌تجيز‌الوطء‌ف‌الدبر‌،‌فقال‌:‌كذبوا‌علي،‌فالروايات‌
‌(1)‌متضافرة‌عنه‌بتكذيبهم‌وكذبهم‌عليه".

  

 
‌.‌4/416الذخيرة،‌‌(1)‌



  الراجح والمشهور عند المالكية  

95 
 

دراسة تأصيلية  نقدية 

 

  المذهب المالكي.فياختلاف الأقوال لفصل الرابع: ا

 

 وأنواعها. : مفهوم الأقوال المبحث الأول

 : الأقوال أولا تعريف 
:‌"لفظ‌يجيء‌بمعنى‌تكلم‌وضرب‌وغلب‌ومات‌ومال‌واستراح‌وأقبل،‌ويعبر‌‌القول لغة

‌.(1)به‌عن‌التهيؤ‌للأفعال‌والاستعداد‌لها،‌يقال:‌قال‌فأكل،‌وقال‌فضرب،‌وقال‌فتكلم‌ونحوه"
على‌واصطلاحا الأعم‌ الغالب‌ ف‌ الأقوال‌ إطلاق‌ على‌ المتأخرين‌ عمل‌ استقر‌ ‌:

اجتهادات‌الأصحاب‌والأئمة‌المجتهدين‌ف‌المذهب،‌وذلك‌ف‌مقابل‌إطلاقهم‌الروايات‌على‌ما‌
أطلق‌‌ "وإذا‌ فرحون:‌ ابن‌ قال‌ الأقوال،‌ من‌ المذهب‌ إمام‌ إليه‌ الحاجب‌‌‌‌-ذهب‌ ابن‌ ‌‌-يعني‌

‌.‌‌(2)‌ن"المتأخريغيرهم‌من‌الأقوال،‌فالمراد‌قول‌أصحاب‌مالك‌و‌
وقد‌يطلق‌بعضهم‌أحيانا‌الأقوال‌ويريد‌بها‌أقوال‌الإمام‌صاحب‌المذهب‌نفسه،‌فتكون‌‌
حينئذ‌كالروايات،‌قال‌ابن‌فرحون:‌"اعلم‌أنه‌إذا‌وقع‌ف‌المذهب‌ذكر‌الرواية‌فهي‌عن‌مالك‌لا‌‌

‌(3)‌عن‌غيره،‌وإن‌وقع‌ذكر‌القول‌فقد‌يكون‌عن‌مالك،‌وقد‌يكون‌عن‌غيره"
‌

 ثانيا: أنواعها: 
 :‌الاختيارات .1

للترجيحات‌وهي‌ما‌يختاره‌مجتهد‌المذهب‌من‌الأقوال‌المعروضة‌ف‌‌‌‌مقاربةالاختيارات‌‌
مسألة‌ما؛‌على‌أساس‌ما‌تقتضيه‌قواعد‌الترجيح‌المعروفة‌ف‌علم‌الأصول‌أو‌بناء‌على‌ما‌
تقتضيه‌قواعد‌الترجيح‌المذهبي،‌قال‌ابن‌فرحون:‌"هو‌ما‌اختاره‌بعض‌الأئمة‌لدليل‌رجحه‌‌

 
 .‌2/1338،‌‌يالقاموس‌المحيط‌للفيروز‌آباد‌‌(1)‌

 .‌128كشف‌النقاب‌الحاجب‌ص:‌‌‌(2)‌

 .‌129المصدر‌نفسه،‌ص:‌‌(3)‌
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‌.‌‌(1)‌ور‌أو‌خلافه"به،‌وقد‌يكون‌ذلك‌المختار‌هو‌المشه
‌ويمكن‌تصنيفها‌وفق‌الطريقة‌التي‌تحصل‌بها‌إلى‌نوعين:

أن‌تكون‌هذه‌الأقوال‌مختارة‌بين‌أقوال‌تنتمي‌كلها‌إلى‌مذهب‌واحد،‌والغالب‌ف‌هذه‌ •
إلا‌‌ الأصول‌ علم‌ قواعد‌ ي عملون‌ ولا‌ المذهبي،‌ الترجيح‌ قواعد‌ بواسطة‌ الترجيح‌ الطريقة‌

بـالخ الخلاف‌ هذا‌ ويسمون‌ أئمتنا‌‌نادرا،‌ من‌ الغفير‌ الجم‌ طريقة‌ وهذه‌ المنصوص‌ لاف‌
 .(‌2)‌‌،‌كالحطاب‌المتأخريناصة‌بخ‌المالكية‌رحمة‌الله‌عليهم،‌و‌

غير‌‌ • قولا‌ف‌مذهب‌ المجتهد‌ يرجح‌ المذهب‌كأن‌ أقوالا‌جديدة‌خارج‌ تكون‌ أن‌ وإما‌
الأقوال‌ لأن‌ المذهبي‌ التخريج‌ قواعد‌ على‌ الاعتماد‌ الحال‌ هذه‌ ف‌ يلزم‌ ولا‌ مذهبه،‌

هذا‌الم ويسمون‌ الراجح‌ القول‌ على‌ المذهب‌ من‌ تحسب‌ المذهب‌ قواعد‌ على‌ خرجة‌
الخلاف‌بـالخلاف‌المستنبط‌وقد‌اشتهر‌بهذه‌الطريقة‌بعض‌أئمة‌المذهب،‌وعلى‌رأسهم‌

اللخمي الحسن‌ من‌،‌‌أبو‌ فيه‌ لما‌ المذهب،‌ فقهاء‌ أكثر‌ يرتضه‌ لم‌ المسلك‌ هذا‌ أن‌ غير‌
‌(3)‌‌المذهبى‌اللخمي،‌ووسموه‌بممزق‌خروج‌عن‌القواعد‌المذهبية،‌ولذلك‌شنعوا‌عل‌

 التخريجات )الأوجه(.  .2
وهي‌اجتهادات‌إنشائية‌لأئمة‌المذهب‌ف‌قضايا‌مستجدة‌على‌ما‌تقتضيه‌القواعد‌العامة‌
ف‌المذهب،‌وهذا‌بخلاف‌الاختيارات‌التي‌تعتمد‌أساسا‌على‌الانتقاء‌بين‌أقوال‌موجودة‌أصلا،‌‌

التخريج:‌"هو‌عبارة‌عما‌تدل‌أصول‌المذهب‌على‌وجوده،‌ولم‌ولهذا‌قال‌ابن‌فرحون‌ف‌تعريف‌‌
‌.(4)‌ينصوا‌عليه"

على‌ المذهب‌ داخل‌ يجتهد‌ من‌ أحكام‌يخرجها‌ لأنها‌ بالأوجه،‌ أيضا‌ التخريجات‌ وتسمى‌
وجوه‌نصوص‌إمامه،‌ومعنى‌تخريج‌الوجوه‌على‌النصوص‌استنباطها‌منها؛‌كأن‌يقيس‌ما‌سكت‌‌

نص‌عليه‌فيما‌سكت‌عنه،‌سواء‌نص‌إمامه‌على‌ذلك‌‌‌عنه‌على‌ما‌نص‌عليه‌لوجود‌معنى‌ما

 
‌.‌134،‌ص:‌‌كشف‌النقاب‌الحاجب‌‌‌(1)‌
‌.‌6/377ينظر:‌المعيار‌المعرب‌للونشريسي،‌‌(2)‌
‌.‌6/378المصدر‌نفسه،‌‌(3)‌
 .‌99كشف‌النقاب‌الحاجب،‌ابن‌فرحون،‌ص:‌‌‌(4)‌
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‌.‌(1)‌كلامهالمعنى‌أو‌استنبطه‌هو‌من‌‌
‌:التأويلات .3

‌.‌(2)التأويل‌كما‌عرفه‌الحطاب:"‌هو‌إخراج‌اللفظ‌عن‌ظاهره"
المذهب،‌لكنها‌‌ والتأويلات‌ف‌الحقيقة‌ضرب‌من‌ضروب‌تخريجات‌الأصحاب‌ف‌نطاق‌

مام‌من‌حيث‌دلالته‌واستنطاق‌معانيه؛‌إما‌تأويلا‌‌على‌نمط‌مخصوص،‌فهي‌لا‌تتجاوز‌كلام‌الإ
‌لظاهره،‌أو‌تقييدا‌لمطلقه،‌أو‌تخصيصا‌لعامه،‌بما‌يتفق‌وأصول‌المذهب‌وقواعده.

عن‌ضبط‌لفظة ‌من‌كلام‌الإمام‌وشكلها،‌فربما‌استنبطوا‌الخلاف‌‌‌‌اوقد‌يكون‌التأويل‌ناتج‌
الوارد‌ف‌المدونة‌ناشئ‌بدوره‌‌ النطق‌بها،‌حيث‌إن‌بعض‌الاختلاط‌ من‌ضبط‌الحروف‌وكيفية‌

‌عن‌اختلاف‌رواتها‌ف‌ضبط‌ألفاظها‌عند‌نقلها،‌وبالتالي‌تردد‌العلماء‌ف‌وجوه‌تأويلها.‌‌
تأويلات‌أقوالا‌ف‌المسألة؛‌واختلف‌شراح‌المدونة‌ف‌‌قال‌الحطاب:‌"واعلم‌أنه‌قد‌تكون‌ال

‌(‌3)فهمها‌على‌تلك‌الأقوال‌فكل‌فهمها‌على‌قول"
وتسمى‌التأويلات‌كذلك‌بالاحتمالات؛‌لأنها‌تبحث‌كلام‌الإمام‌وما‌يمكن‌أن‌يحتمله‌من‌
الباجي‌يحتمل‌ويحتمل،‌فجاء‌‌ فيه‌ قيل:‌كان‌مذهب‌مالك‌مستقيما‌حتى‌أدخل‌ المعاني،‌وقد‌

‌(4)‌خلافاخمي‌فعد‌جميع‌ذلك‌الل‌
حيث‌‌ المدونة،‌ ألفاظ‌ فهم‌ ف‌ غالبها‌ أن‌ يجد‌ المالكي،‌ المذهب‌ علماء‌ لتأويلات‌ والمتتبع‌
المذهب‌هي‌‌ المدونة‌ف‌ توجيه‌معانيها،‌ولا‌غرابة‌ف‌ذلك؛‌لأن‌ اختلفت‌عبارات‌شراحها‌ف‌

‌ب.‌الأصل‌الأصيل،‌ولذا‌قدمها‌غالب‌المتأخرين‌على‌الموطأ،‌ووسموها‌بالكتا
 ‌

 
 .‌2/323ينظر:‌نشر‌البنود‌لعبد‌الله‌للشنقيطي:‌‌(1)‌

 .‌1/48الجليل،‌مواهب‌‌(2)‌

 .‌1/34مواهب‌الجليل:‌‌(3)‌

‌.‌2‌/218ينظر:‌المصدر‌نفسه،‌‌‌(4)‌
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 . حث الثان: أسباب اختلاف الأقوال في المذهب المالكيالمب
بينهم‌‌ قبل‌أن‌الشروع‌ف‌تعداد‌بعض‌الأسباب‌التي‌أوجبت‌اختلاف‌أئمة‌المذهب‌فيما‌
على‌ الباحث‌ اقتصر‌ ولهذا‌ حصرها،‌ يصعب‌ الأسباب‌كثيرة‌ هذه‌ أن‌ إلى‌ الإشارة‌ من‌ لابد‌

إليها‌هذا‌‌ يرجع‌ التي‌ العامة‌ أسباب‌أخرى‌الأسباب‌ اندرج‌تحتها‌ الغالب،‌وربما‌ الاختلاف‌ف‌
‌دونها‌ف‌المنزلة‌والأهمية،‌ومن‌ذلك:

 أولا: المجتهدون المستقلون.
العالم‌‌ يعتمد‌ أن‌ المقررة‌ف‌‌‌(‌1)‌‌المجتهدالمراد‌بالاستقلال‌بالاجتهاد‌ والضوابط‌ القواعد‌ على‌

علم‌الأصول‌عند‌استنباطه‌للأحكام‌الشرعية‌أو‌ف‌الترجيح‌بين‌أقوال‌من‌سبقه‌من‌أهل‌العلم‌‌
دون‌أن‌يتقيد‌بقواعد‌مذهبه،‌وتسمى‌الأحكام‌الفقهية‌التي‌يتوصل‌إليها‌عن‌طريق‌هذا‌النوع‌‌

‌من‌الاجتهاد‌بالاختيارات‌أو‌الترجيحات.
فاجتهدوا‌ف‌‌‌‌،مالك‌فبعدما‌قضى‌‌ الذين‌حملوا‌مذهبه‌وفقهه‌ وأتباعه‌ تلاميذه‌ جاء‌عصر‌

رأيهم‌غير‌‌ فيها‌عن‌ وأبانوا‌ آنذاك،‌ الفقهية‌ الساحة‌ التي‌ظهرت‌ف‌ والنوازل‌ المسائل‌ من‌ كثير‌
دون‌الاعتماد‌على‌قواعد‌المذهب‌وأصوله‌ف‌كثير‌من‌الأحيان،‌وربما‌خرجت‌آراؤهم‌‌‌‌،مقصرين

وأنظارهم‌مخالفة‌لهذه‌القواعد‌والأصول،‌لكنها‌مع‌ذلك‌تنسب‌ف‌جملتها‌إلى‌المذهب؛‌على‌‌
‌اعتبار‌أن‌أصحابها‌من‌تلامذة‌إمام‌المذهب‌وأتباعه.‌‌

مذهب‌إمامهم؛‌إما‌إلى‌قول‌يقول‌الحجوي:‌"فلا‌تجد‌أهل‌مذهب‌إلا‌وقد‌خرجوا‌عن‌‌
بعض‌أصحابه،‌وإما‌خارج‌المذهب؛‌إذ‌ما‌من‌إمام‌إلا‌وقد‌انتقد‌عليه‌قول‌أو‌فعل‌خفي‌عليه‌
فيه‌السنة،‌أو‌أخطأ‌ف‌الاستدلال،‌فضعف‌مذهبه...،‌فما‌من‌إمام‌إلا‌وقد‌خولف‌مذهبه‌ف‌

‌‌(2)‌‌".بعض‌مسائل؛‌إما‌لدليل،‌وإما‌لضرورة،‌أو‌حاجة
‌يكون‌ف‌الغالب‌على‌ضربين.‌تهدهذا‌المجواجتهاد‌

:‌يكون‌عبارة‌عن‌ترجيح‌قول‌من‌بين‌أقاويل‌تنتمي‌كلها‌إلى‌مذهب‌إمامه،‌وذلك‌‌الأول

 
‌واو‌كان‌هذا‌المجتهد‌مجتهدا‌مذهبيا،‌فإن‌الاجتهاد‌يصح‌منه،‌على‌القول‌بتبعيض‌الاجتهاد.‌‌(1)‌
 .‌717الفكر‌السامي،‌ص:‌‌‌(2)‌
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بالترجيح‌بواسطة‌قواعد‌الترجيح‌المذهبي،‌ولا‌ت عمل‌قواعد‌علم‌الأصول‌إلا‌نادرا،‌ويسمون‌هذا‌‌
‌(1)‌المنصوص.الخلاف‌بالخلاف‌

الواحد‌‌،‌‌المالكية‌‌ة‌وهذه‌طريقة‌الجم‌الغفير‌من‌أئم وخاصة‌المتأخرين‌منهم‌حيث‌لا‌يخرج‌
‌منهم‌ف‌غالب‌الأحوال‌عن‌قواعد‌المذهب‌فيما‌يميل‌إليه‌من‌الاختيارات.‌

من‌‌ أي‌كتاب‌ الإنسان‌ يأخذ‌ أن‌ يكفي‌ المذهب‌ ف‌ الاجتهاد‌ من‌ النوع‌ لهذا‌ والتمثيل‌
ولعل‌أحسن‌ما‌‌‌الكتب‌التي‌تعتني‌بالاختلاف‌ف‌المذهب‌كي‌يقف‌على‌حقيقة‌هذا‌الأمر،

القاسم،‌ ابن‌ قول‌ الأندلسيون‌ فيها‌ خالف‌ التي‌ عشرة‌ الثماني‌ المسائل‌ هو‌ النوع‌ لهذا‌ به‌ يمثل‌
‌(2)‌‌المذهب.وأخذوا‌فيها‌بقول‌غيره‌من‌أئمة‌

 
 .‌6/377ينظر:‌المعيار‌المعرب‌للونشريسي،‌‌(1)‌

‌:‌‌يأتيوهذه‌المسائل‌مختصرة‌كما‌‌‌‌‌(2)‌
‌ما‌جرى‌به‌العمل،‌وهو‌أول‌المسائل‌التي‌خالف‌فيها‌الأندلسيون‌قول‌ابن‌القاسم.‌‌‌.‌‌‌‌1

‌أنهم‌لا‌يوجبون‌الحميل‌بالحق‌إلا‌بعدلين.‌‌.‌2
‌من‌أنكر‌شيئا‌ثم‌أقر‌به‌وأقام‌بينة‌بالبراءة‌لم‌تنفعه.‌‌.‌3
‌الأموال‌الموظفة،‌وهو‌قول‌مالك‌وأشهب.‌‌الشفعة‌فيما‌لا‌ينقسم،‌وأوجبوها‌أيضا‌ف‌‌.‌4
‌أنهم‌جعلوا‌الشيء‌المستحق‌يدخل‌ف‌ضمان‌المستحق،‌وتكون‌له‌الغلة،‌وهو‌قول‌مالك‌ف‌الموطأ.‌‌.‌5
‌من‌غاب‌عن‌زوجته‌فحاله‌ف‌مغيبه‌حال‌خروجه‌ف‌العسر‌واليسر،‌قاله‌ابن‌نافع.‌‌.‌6
‌اللفيف.‌أنهم‌أوجبوا‌القسامة‌مع‌شهادة‌غير‌العدول‌من‌‌.‌7
‌أنهم‌لم‌يجيزوا‌الشهادة‌على‌خط‌الشاهد‌إلا‌ف‌الأحباس‌المعقبة‌إذا‌اقترن‌بها‌السماع‌الفاشي.‌‌.‌8
‌أنهم‌تركوا‌تحلية‌المشهود‌عليه‌وصفته،‌ولعل‌هذا‌مع‌وجود‌المعرف‌‌‌.‌9

‌أنهم‌أجازوا‌لبس‌الحرير‌ف‌الغزو.‌‌.‌10
‌والمال.‌أنهم‌يراعون‌الكفاءة‌ف‌النكاح‌ف‌الحال‌‌.‌11
‌أن‌ما‌الزمنه‌المالكة‌نفسها‌ف‌الخلع‌من‌نفقة‌ابنها‌بعد‌الحولين‌لازم‌لها،‌وهو‌قول‌المخزومي.‌‌.‌12
‌حبيب.‌أنهم‌أجازوا‌الأجرة‌على‌تعليم‌النحو‌والشعر،‌وهو‌قول‌ابن‌.‌13
‌أنهم‌أجازوا‌بيع‌كتب‌الفقه،‌وهو‌قول‌أكثر‌أصحاب‌مالك.‌‌.‌14
‌لم‌يول‌عليه.‌‌أنهم‌أجازوا‌أفعال‌السفيه‌الذي.‌15
‌أنهم‌أجازوا‌التفاضل‌ف‌المزارعة‌إذا‌سلم‌من‌كراء‌الأرض‌بما‌يخرج‌منها؛‌لأنها‌كراء‌لا‌شركة،‌وهو‌قول‌ابن‌دينار‌.‌‌16
‌أنهم‌لم‌يجيزوا‌للوصي‌أن‌ينظر‌على‌أولاد‌محجوره‌إلا‌بتقديم‌مستأنف.‌.‌17
التحفة‌للتسولي،‌‌‌‌بن‌كنانة.‌ينظر:‌البهجة‌شرح‌أن‌المزارعة‌لا‌تنعقد‌عندهم‌إلا‌بالشروع‌ف‌العمل،‌وهو‌قول‌ا.‌‌18
1/197-198‌.‌
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:‌أن‌يكون‌اجتهاد‌المجتهد‌قولا‌جديدا‌لم‌يسبقه‌إليه‌غيره‌ف‌مسألة‌معينة؛‌بناء‌على‌الثان
قررة‌ف‌علم‌أصول‌الفقه،‌أو‌يرجح‌قولا‌خارج‌المذهب؛‌بأن‌يختار‌‌ما‌تقتضيه‌قواعد‌الاجتهاد‌الم

مثلا‌قولا‌ف‌المذهب‌الحنفي،‌أو‌الشافعي،‌أو‌الحنبلي،‌أو‌غيرها‌من‌المذاهب‌الأخرى؛‌بصرف‌‌
‌أم‌لا.‌مذهبهالنظر‌عن‌كون‌هذا‌القول‌موافقا‌لأصول‌

ق؛‌كالحافظ‌ابن‌عبد‌‌وقد‌سلك‌هذه‌الطريقة‌بعض‌المالكية‌ممن‌بلغوا‌رتبة‌الاجتهاد‌المطل‌
العربي‌‌،البر ابن‌ بكر‌ الباجي‌‌،وأبي‌ الوليد‌ اللخمي‌‌،‌وأبي‌ الحسن‌ هذا‌‌‌‌،وأبي‌ ويسمون‌ وغيرهم‌

‌(1)‌‌المستنبط.النوع‌بالخلاف‌
ولهذا‌نجد‌ف‌المدونة‌نفسها‌مسائل‌مخالفة‌لأصول‌المذهب؛‌خاصة‌الجزء‌الذي‌لم‌يتمكن‌‌

العربي‌‌ ابن‌ تعرض‌ وحينما‌ تنقيحه،‌ من‌ المسحنون‌ هذه‌ وجه‌‌لبعض‌ عن‌ يكشف‌ أخذ‌ سائل‌
ضعف‌قول‌سحنون‌فيها،‌كما‌ف‌مسألة‌تأديب‌تارك‌الوتر‌مثلا،‌قال‌ابن‌العربي:‌"إنه‌أخذها‌‌

يرون‌أن‌‌‌‌وذلك‌لكون‌الأحناف‌‌(2)‌‌".عن‌أسد‌بن‌الفرات‌وهذا‌الأخير‌متأثر‌بالمذهب‌الحنفي
‌.(3)‌الوتر‌واجب

يرى‌‌أبو‌الحسن‌الرجراجي‌ف‌معرض‌حديثه‌عن‌مسألة‌الأمة‌المكاتبة‌الحامل‌ف‌المدونة‌‌و‌
‌‌(4)‌.أقاويل‌خارجة‌عن‌المذهب‌أن‌فيها

غير‌أن‌هذا‌المسلك‌لم‌يرتضه‌أكثر‌فقهاء‌المذهب‌لما‌فيه‌من‌الخروج‌عن‌قواعد‌المذهب‌
‌.لخميوأصوله،‌وأهم‌من‌اشتهر‌بهذه‌الطريقة‌من‌المالكيين‌أبو‌الحسن‌ال

:‌"وهو‌مغرى‌بتخريج‌الخلاف‌ف‌المذهب‌واستقراء‌‌ف‌شأن‌اللخمي‌‌قال‌القاضي‌عياض‌
الكثير‌عن‌‌ اختياراته‌ف‌ ترجح‌عنده،‌فخرجت‌ فيما‌ المذهب‌ نظره‌فخالف‌ اتبع‌ الأقوال،‌وربما‌

‌(5)‌".قواعد‌المذهب

 
 

 .‌6‌/377ينظر‌المعيار‌المعرب‌للونشريسي،‌‌(1)‌

 .‌1/165القبس‌شرح‌موطأ‌مالك‌لابن‌العربي،‌‌(2)‌

 .‌1‌/327ينظر:‌المبسوط‌للسرخسي،‌‌(3)‌

‌.‌5/284مناهج‌التحصيل،‌ينظر:‌‌‌(4)‌
 .‌8‌/109ترتيب‌المدارك،‌‌(5)‌
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‌وكان‌ابن‌عرفة‌كثيرا‌ما‌ينشد:‌‌
‌(1)‌‌مالك‌مذهب‌كما‌مزق‌اللخمي‌‌‌قلبي‌سهام‌جفونها‌‌‌تلقد‌مزق

الأندلس‌ أهل‌ فيها‌ خالف‌ التي‌ الست‌ المسائل‌ الاجتهاد‌ من‌ الضرب‌ لهذا‌ به‌ ثل‌ يم  ما‌ وأفضل‌
فيها‌‌مالك‌مذهب‌‌ فأخذوا‌ ابن‌غازيبا،‌ نظمها‌ التي‌ ه(،‌‌919)ت‌‌‌(2)‌لمذاهب‌الأخرى،‌وهي‌

‌بقوله:
الأندلس‌ ف‌ المذهب‌ خولف‌ ‌قد‌

‌
الفرس‌‌‌ سهم‌ وهي‌ ستة‌ ‌‌‌ف‌

‌ والشاهد قل‌ باليمين‌ ‌والحكم‌
‌

المساجد‌‌‌ لدى‌ الأشجار‌ ‌وغرس‌
‌ تلي‌ بالجزء‌ والأرض‌ ‌وخلطة‌

‌
‌‌‌ الأذان‌ تكبير‌ ‌الأولورفع‌ ‌(3‌)‌

‌ ‌

 ثانيا: التخريج على أقوال الإمام.
والتصدي‌ المذهبي‌ الاجتهاد‌ درجة‌ بلغوا‌ ممن‌ والفقهاء‌ العلماء‌ من‌ المذهب‌كثير‌ ف‌ نبغ‌

ما‌ثبت‌‌‌مالك‌لعملية‌الاستنباط‌عن‌طريق‌التخريج‌والتفريع،‌فابن‌القاسم‌الذي‌كان‌ينقل‌عن‌‌
عنده‌أنه‌قاله‌أو‌أفتى‌به‌ف‌نازلة‌معينة،‌يقوم‌بتخريج‌ما‌لم‌يتحصل‌لديه‌فيه‌نقل‌عن‌شيخه‌‌

 
‌والبيت‌من‌البحر‌الطويل.‌‌.‌8‌/24مختصر‌خليل،‌القاضي‌عليش،‌منح‌الجليل‌شرح‌‌(1)‌
ألف‌ف‌‌‌‌(2)‌ بفاس،‌ بن‌غازي،‌ولد‌ف‌بمكناسة،‌وتفقه‌بها‌ثم‌استقر‌ بن‌محمد‌بن‌محمد‌بن‌علي‌ بن‌أحمد‌ هو:‌محمد‌

نظر:‌نيل‌الابتهاج‌بتطريز‌الديباج‌لأحمد‌‌يوغيرها.‌‌‌‌والعروض‌‌‌،‌والحساب‌‌،والفرائض‌القراءات‌والحديث‌والفقه‌والعربية‌‌
 .‌1‌/296ر‌حاضرة‌مكناس‌للسلجماسي،‌‌،‌إتحاف‌أعلام‌الناس‌بجمال‌أخبا‌294بابا‌التنبكتي،‌ص:‌

‌:‌ف‌الآتي‌ترك‌الأندلسيون‌قول‌المالكية‌‌(3)‌
ن‌وللفارس‌سهم،‌وأخذوا‌يقول‌أبي‌حنيفة‌الذي‌جعل‌للفرس‌سهما‌واحدا‌فقط،‌وهو‌قول‌ابن‌وهب‌‌اللفرس‌سهم‌-

‌من‌المالكية،‌‌
‌ي‌كان‌منتشرا‌بالأندلس‌قبل‌مذهب‌مالك.‌ذالدأبوا‌على‌غرس‌الأشجار‌بالمساجد‌تبعا‌لمذهب‌الأوزاعي،‌‌-
‌.‌ةلم‌يأخذوا‌يقول‌مالك‌ف‌القضاء‌بالشاهد‌واليمين‌ف‌الأمور‌المالي‌‌-
ومضى‌على‌ذلك‌العمل‌خلافا‌لقول‌مالك‌‌‌،‌أوجبوا‌اليمين‌على‌المدعى‌عليه‌بمجرد‌الدعوى‌دون‌اشتراط‌الخلطة‌-

‌.‌الموجب‌للخلطة‌
‌وأخذوا‌أيضا‌بمذهب‌الليث‌ف‌الشفعة‌ف‌الأموال‌الموظفة.‌‌-
ينظر:‌الإتقان‌والإحكام‌ف‌شرح‌‌‌‌ومرادهم‌ترجيع‌التكبير‌ف‌الأذان‌الأول‌من‌الصبح.‌،‌ورفع‌تكبير‌الأذان‌الأول‌-

‌.‌1/21تحفة‌الحكام‌لمياره،‌
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ما‌‌ التلاميذ‌على‌ يفعله‌غيره‌من‌ القاسم،‌كان‌ ابن‌ يفعله‌ ما‌كان‌ أن‌ عنه،‌ولا‌شك‌ وارد‌ هو‌
‌.(1)‌العصور‌الذين‌انتشروا‌ف‌الأمصار،‌ومن‌جاء‌بعدهم‌من‌رجال‌المذهب‌على‌توالي‌

‌
أقوال‌‌ تكفي‌‌‌‌-على‌كثرتها‌‌‌‌-‌‌مالك‌ولما‌كانت‌ ولا‌ الجزئية،‌ الأحداث‌ بكل‌ تحيط‌ لا‌

م عصره‌ بعد‌ جدّ‌ ما‌ والمتقنون‌‌لمواجهة‌كل‌ لأصوله‌ الملتزمون‌ أتباعه‌ عكف‌ فقد‌ مسائل،‌ ن‌
لقواعده‌على‌قياس‌المسائل‌التي‌لا‌نص‌للإمام‌فيها‌على‌المسائل‌المنصوص‌عليها،‌وتخريج‌ما‌لم‌
يعرف‌حكمه‌من‌فروع‌على‌ما‌عرف‌حكمه‌منها؛‌حيث‌ظهرت‌أمامهم‌مسائل‌لم‌ينقل‌فيها‌‌

‌ا‌على‌المسائل‌المنصوصة‌لإمام‌المذهب.عن‌الإمام‌شيء؛‌مما‌اضطرهم‌إلى‌تخريج‌أجوبته
والسبب‌الرئيس‌لظهور‌التخريج‌هو‌الانتصار‌للمذاهب،‌فقد‌تغيرت‌حال‌الاجتهاد‌بعد‌‌
عصر‌الأئمة‌المتبوعين،‌ولم‌يعد‌الاجتهاد‌مطلقا‌كما‌كان،‌فظهر‌التمذهب‌للأئمة‌والانتصار‌‌

اتخاذها‌‌ إلى‌ المطاف‌ آخر‌ ف‌ الأمر‌ صار‌ حتى‌ وفتاويهم،‌ الأحكام‌لأقوالهم‌ لتخريج‌ مصدرا‌
‌وفق‌ما‌تدل‌عليه‌قواعدهم‌وطرقهم‌ف‌الاستدلال‌والاستنباط.على‌وتفريع‌المسائل‌

ولم‌‌ مذهبه،‌ أهل‌ عند‌ علما‌مخصوصا‌ إمام‌ "ولما‌صار‌مذهب‌كل‌ ابن‌خلدون:‌ يقول‌
عند‌‌ وتفريقها‌ الإلحاق‌ المسائل‌ف‌ تنظير‌ إلى‌ احتاجوا‌ والقياس؛‌ الاجتهاد‌ إلى‌ لهم‌سبيل‌ يكن‌

باه‌بعد‌الاستناد‌إلى‌الأصول‌المقررة‌من‌مذهب‌إمامهم،‌وصار‌ذلك‌كله‌يحتاج‌إلى‌ملكة‌الاشت
ما‌‌ فيهما‌ إمامهم‌ مذهب‌ واتباع‌ التفرقة‌ أو‌ التنظير‌ من‌ النوع‌ ذلك‌ على‌ بها‌ ي قتدر‌ راسخة‌

‌(2)استطاعوا،‌وهذه‌الملكة‌هي‌علم‌الفقه‌لهذا‌العهد"
 تعريف التخريج. 

‌،‌منها:‌‌(3)‌يدور‌معنى‌التخريج‌ف‌إطلاقات‌الأصوليين‌والفقهاء‌على‌معان‌كثيرة‌
o التخريج‌بمعنى‌القياس‌وسيأتي‌أن‌التخريج‌أعم‌من‌القياس؛‌لأن‌القياس‌صورة‌من‌صور‌‌

 التخريج‌فقط،‌خلافا‌لمن‌جعلهما‌شيئا‌واحدا.‌
 

 .‌464:‌ص:‌لمحمد‌رياض‌‌ينظر:‌أصول‌الفتوى‌والقضاء‌ف‌المذهب‌المالكي‌(1)‌

 .‌473مقدمة‌ابن‌خلدون،‌ص:‌‌(2)‌

وما‌‌‌11ص:‌‌،،‌يعقوب‌عبد‌الوهاب‌الباحسينصوليينينظر‌تفصيل‌هذه‌المعاني‌ف‌التخريج‌عند‌الفقهاء‌والأ‌(3)‌
‌وما‌بعدها.‌‌‌46بعدها.‌نظرية‌التخريج‌ف‌الفقه‌الإسلامي،‌ص:‌‌
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o كم‌إليها،‌ومعرفة‌حكم‌‌التخريج‌بمعنى‌التفريع‌أو‌التعليل؛‌أي‌استخراج‌العلة‌وإضافة‌الح
 الجزئي‌من‌القاعدة‌الكلية.‌

o القاعدة‌ القياس‌وتطبيق‌ الاستنباط؛‌وهو‌أشمل‌من‌سابقيه؛‌لأن‌كلا‌من‌ التخريج‌بمعنى‌
 ‌‌(1)‌الاستنباط.العامة‌على‌جزئياتها‌داخل‌تحت‌مسمى‌

o ‌‌.التخريج‌بمعان‌أخرى؛‌كالتأويل‌والتوجيه‌ونحو‌ذلك 
التخريج‌هو‌اختلافهم‌ف‌تصور‌ماهيته‌‌ولعل‌السبب‌ف‌اختلاف‌‌ الفقهاء‌حول‌مفهوم‌

لكونه‌على‌ثلاثة‌أنواع‌تخريج‌الأصول‌من‌الفروع،‌وتخريج‌الفروع‌على‌الأصول،‌وتخريج‌الفروع‌
‌على‌الفروع.

والذي‌يهم‌من‌هذه‌الأنواع‌هو‌الثاني‌والثالث‌المتعلقان‌بتخريج‌الفروع‌على‌غيرها‌من‌
ألصق‌بموضوع‌هذه‌الأطروحة،‌وقد‌عرف‌ابن‌فرحون‌هذا‌النوع‌‌‌‌الأصول‌أو‌الفروع؛‌لكونهما

‌(2)‌من‌التخريج‌بقوله‌"هو‌عبارة‌عما‌تدل‌أصول‌المذهب‌على‌وجوده،‌ولم‌ينصوا‌عليه"
 

 أنواع التخريج 
 

 أولا: تخريج الأصول من الفروع. 
وهي‌طريقة‌اشتهر‌بها‌الحنفية‌ف‌التأليف‌ف‌علم‌أصول‌الفقه،‌ويحصل‌تخريج‌الأصول‌من‌
الفروع‌عن‌طريق‌استقراء‌الفروع‌الفقهية‌وتتبع‌الجزئيات،‌ويستوي‌ف‌ذلك‌القواعد‌الأصولية‌مع‌‌

 القواعد‌الفقهية.‌‌
روا‌بها‌وإن‌‌وهذه‌الطريقة‌وإن‌اشتهر‌بها‌الحنفية‌فإن‌غيرهم‌من‌أهل‌المذاهب‌الأخرى‌تأث

وعياض‌‌ المالكي‌ المذهب‌ ف‌ قواعده‌ القراف‌ ألف‌ نمطها‌ "وعلى‌ الحجوي:‌ قال‌ أقل،‌ بدرجة‌
إنما‌هي‌مأخوذة‌بالاستقراء‌من‌كثير‌من‌ القواعد‌ فتلك‌ وأمثالهم،‌ والزقاق‌ والونشريسي‌ والمقري‌

ببيان‌‌الفروع‌لا‌من‌كلها،‌وهكذا‌ف‌مذهب‌الشافعية‌والحنابلة‌ألف‌أصحابهما‌على‌هذا‌النمط‌‌

 
 .‌2/385ينظر:‌حاشية‌البناني‌على‌جمع‌الجوامع،‌‌(1)‌

‌.‌99كشف‌النقاب‌الحاجب،‌ص:‌‌‌‌(2)‌
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‌(1)‌الأصول‌التي‌عليها‌مبنى‌جل‌المسائل،‌أخذوها‌من‌صنيع‌الإمام‌وأصحابه‌ف‌استنباطه"
وإذا‌كان‌من‌المعلوم‌أن‌مالكا‌لا‌يصرح‌بقواعد‌استنباطاته‌وأصولها‌إلا‌ما‌ندر،‌فإن‌الأئمة‌‌

الأصول القواعد‌ منها‌ فاستخرجوا‌ المذهب‌ فروع‌ استقراء‌ إلى‌ عمدوا‌ للمذهب‌ وما‌يةالمنظرين‌ ‌،‌‌
‌عن‌طريق‌استقراء‌فروع‌مذهبه.‌‌مالك‌أكثر‌تلك‌القواعد‌الأصولية‌المنسوبة‌إلى‌

طريقة‌‌‌‌مالك‌"وأصول‌المذهب‌استقرائية‌تبعا‌لملاحظة‌تلامذة‌‌:‌‌يقول‌الدكتور‌محمد‌رياض
اجتهاده‌وما‌سار‌عليه‌ف‌نظر‌جزئيات،‌وفروع‌متعددة‌من‌فقهه،‌لا‌سيما‌ما‌ورد‌ف‌الموطأ‌من‌‌

‌.‌(2)‌فتاوى‌وأحكام"
‌ومن‌ذلك‌على‌سبيل‌المثال:‌‌
o ولكن‌ نص،‌ فيه‌ الله‌ رحمة‌ مالك‌ عن‌ "ليس‌ القصار:‌ ابن‌ قال‌ التكرار؛‌ يقتضي‌ الأمر‌

 .(3)‌مذهبه‌عندي‌يدل‌على‌تكراره‌إلا‌أن‌يقوم‌دليل"
o كثير‌من‌أصوليي‌المالكية‌هذه‌القاعدة‌إلى‌‌‌ رحمه‌الله،‌‌‌‌مالك‌الأمر‌يقتضي‌الفور؛‌ن س ب 

عبد‌الوهاب‌بناء‌على‌مسائل‌قال‌بها؛‌كأمره‌بتعجيل‌الحج،‌‌‌منهم‌ابن‌القصار‌والقاضي‌
 .‌‌(4)‌ذلك‌ومنعه‌التفرقة‌بين‌الأعضاء‌ف‌الوضوء،‌وأمره‌بتعجيل‌الهدي‌ف‌الحج‌وغير‌

o تقديم‌القياس‌على‌خبر‌الآحاد؛‌وهي‌من‌القواعد‌الأصولية‌المخرجة‌ف‌المذهب‌انطلاقا‌
ن‌مالك‌رحمه‌الله‌تصريحا‌أو‌تلميحا‌ما‌‌من‌بعض‌المسائل‌الفقهية‌الفرعية،‌ولم‌ينقل‌ع

يدل‌على‌أنه‌يقدم‌القياس‌على‌الخبر‌كيفما‌كان‌نوعه،‌إلا‌أن‌بعضهم‌ذهب‌إلى‌القول‌
ابن‌‌ بينهما؛‌ الجمع‌ يمكن‌ لم‌ إذا‌ الواحد‌ خبر‌ على‌ القياس‌ يقدم‌ الله‌ رحمه‌ مالكا‌ بأن‌

 .‌(5)‌‌والقرافالقصار‌وابن‌رشد‌الجد‌
انتقده‌كثير‌من‌الأصوليين،‌ قد‌ التخريج‌ النوع‌من‌ أن‌هذا‌ وتجدر‌الإشارة‌إلى‌

استقراء‌تام‌للباحث‌‌وارتضاه‌بعضهم،‌والذي‌يظهر‌‌ إذا‌تأسس‌على‌ التخريج‌ أن‌هذا‌

 
‌.‌2/133الفكر‌السامي،‌‌(1)‌
‌.‌101أصول‌الفتوى‌والقضاء‌ف‌المذهب‌المالكي،‌ص:‌‌(2)‌
 .‌136مقدمة‌ابن‌القصار،‌ص:‌‌(3)‌

 .‌379مفتاح‌الوصول‌إلى‌بناء‌الفروع‌على‌الأصول‌للتلمساني،‌ص:‌‌‌(4)‌

‌383،‌ص:‌للتلمساني‌‌،‌مفتاح‌الوصول‌136مقدمة‌ابن‌القصار‌من‌‌ينظر:‌‌‌(5)‌
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فهو‌مقبول،‌كما‌قال‌الشاطبي:‌"إذا‌استقرأ‌المجتهد‌معنى‌عاما‌من‌أدلة‌خاصة،‌واطرّد‌له‌‌
إ بعد‌ذلك‌ يفتقر‌ لم‌ المعنى،‌ بل‌يحكم‌ذلك‌ تعن،‌ نازلة‌ دليل‌خاص‌على‌خصوص‌ لى‌

عليها‌وإن‌كانت‌خاصة‌بالدخول‌تحت‌عموم‌المعنى‌المستقرأ‌من‌غير‌اعتبار‌بقياس‌أو‌‌
غيره؛‌إذ‌صار‌ما‌استقرئ‌من‌عموم‌المعنى‌كالمنصوص‌بصيغة‌عامة،‌فكيف‌يحتاج‌مع‌

‌.(1)‌ذلك‌إلى‌صيغة‌خاصة‌بمطلوبه"
‌.‌‌الأصولثانيا: تخريج الفروع على 

طريقة‌‌ وتدعى‌ الفقهاء،‌ من‌ الجمهور‌ طريقة‌ وهو‌ التخريج،‌ ف‌ الأصل‌ هو‌ النوع‌ هذا‌
المالكية‌ف‌استنباط‌‌ الشافعية‌ف‌التصنيف‌ف‌علم‌الأصول،‌وممن‌نحا‌هذا‌المنحى‌من‌علمائنا‌
أحكام‌‌ يستنبط‌ أنه‌كان‌ ترجمته‌ ف‌ المذهب،‌ الديباج‌ ف‌ جاء‌ فقد‌ التنوخي‌ بشير‌ ابن‌ الفروع‌

من‌القواعد،‌قال‌ابن‌دقيق‌وهي‌طريقة‌غير‌مخلصة؛‌لأن‌الفروع‌لا‌يطرد‌تخريجها‌على‌‌‌الفروع
‌(2)‌الفقه.القواعد،‌ولهذا‌نعت‌القباب‌ابن‌بشير‌بأنه‌ممن‌أفسدوا‌

وكان‌ابن‌المواز‌يراعي‌ف‌تأليفه‌جمع‌الفروع‌الموافقة‌لأصول‌المذهب‌وقواعده‌وهي‌ميزة‌‌
ي المتقدمين،‌ من‌ طبقته‌ بها‌ف‌ فروع‌‌اختص‌ بناء‌ قصد‌ المواز‌ ابن‌ "إن‌ القابسي‌رحمه‌الله:‌ قول‌

‌(3)‌‌".المذهب‌على‌أصوله،‌وغيره‌إنما‌قصد‌جمع‌الروايات‌
 تخريج الفروع على الفروع. •
فيه"‌ بينهما‌ والتسوية‌ يشبهها‌ ما‌ إلى‌ مسألة‌ حكم‌ "نقل‌ اصطلاح‌(4)‌وهو:‌ استقر‌ وقد‌ ‌،

‌.‌جالمتأخرين‌على‌حصر‌التخريج‌ف‌هذا‌النوع‌من‌التخري‌
ويمتاز‌هذا‌النوع‌بكون‌المحل‌المخرج‌عليه‌جزئية‌واحدة،‌وحكما‌يتعلق‌بمسألة‌معينة‌قد‌‌

‌ابن‌فرحون‌هذا‌النوع‌أيضا‌إلى‌ثلاثة‌أقسام:‌وقسم‌لا‌يتعداها‌إلى‌غيرها،
ابن‌‌ ▪ قول‌ نحو‌ منصوصة؛‌ مسألة‌ من‌ منصوص‌ حكم‌ فيها‌ ليس‌ مسألة‌ حكم‌ استخراج‌

روايتين؛‌‌ على‌ تتخرج‌ فإنها‌ فمرض،‌ بعينه‌ يوم‌ اعتكاف‌ نذر‌ ومن‌ الاعتكاف‌ ف‌ الجلاب‌
 

‌.‌65-4/64الموافقات،‌‌(1)‌
 .‌1/87الديباج‌المذهب‌لابن‌فرحون‌‌ينظر:‌‌(2)‌

‌.‌456للحجوي،‌ص:‌‌الفكر‌السامي‌‌(3)‌
‌.‌533المسودة‌ف‌أصول‌الفقه‌لابن‌تيمية،‌ص:‌‌(4)‌
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 إحداهما‌أن‌عليه‌القضاء،‌والأخرى‌أن‌ليس‌عليه‌شيء،‌وهي‌مخرجة‌على‌الصيام.‌
من‌‌ ▪ فيها‌ فيخرج‌ منصوص،‌ حكم‌ المسألة‌ ف‌ يكون‌ مثال‌أن‌ بخلافه،‌ قول‌ أخرى‌ مسألة‌

البيع‌ويتخرج‌‌ الرجلين‌سلعتيهما‌ف‌ الفاسدة‌على‌منع‌ البيوع‌ المدونة‌ف‌ ذلك‌ما‌جاء‌ف‌
الجواز‌من‌الشفعة‌ومن‌كتاب‌التجارة‌إلى‌أرض‌الحرب،‌والجواز‌منصوص‌عليه‌أيضا‌ف‌غير‌‌

 المدونة،‌ويكون‌ف‌مقابل‌القول‌بالمنع‌قولان‌بالنص‌والتخريج.‌‌
نص‌ف‌مسألة‌على‌حكم‌ويوجد‌نص‌ف‌مثلها‌على‌حد‌ذلك‌الحكم،‌ولم‌يوجد‌‌‌‌أن‌يوجد ▪

ف‌كل‌‌ فيكون‌ الأخرى،‌ ف‌ ويخرجون‌ المسألتين‌ إحدى‌ من‌ النص‌ فينقلون‌ فارق،‌ بينهما‌
شروط‌‌ ف‌ الحاجب‌ ابن‌ بقول‌ لذلك‌ ومثلوا‌ مخرج،‌ وقول‌ منصوص‌ قول‌ منهما‌ واحدة‌

‌(1)‌قولاننجس،‌فخرج‌ف‌الجميع‌الصلاة:‌فالمشهور‌لابن‌القاسم‌بالحرير‌وأصبغ‌بال
اختلف‌‌ فقد‌ والاجتهاد،‌ الفهم‌ ف‌ درجاتهم‌ وتفاوت‌ الناس‌ مدارك‌ لاختلاف‌ نظرا‌
المخرجة،‌فكان‌ذلك‌سببا‌لظهور‌‌ الفقهاء‌ف‌تخريجاتهم‌واستنباطاتهم،‌وكثرت‌حصيلة‌الأقوال‌

تلامذة‌‌ جمود‌ عدم‌ على‌ يدل‌ فإنما‌ شيء‌ على‌ دل‌ إن‌ وهذا‌ المذهب،‌ ف‌ ‌‌مالك‌الاختلاف‌
‌هم،‌بل‌يجتهدون‌فيه،‌ويدفعون‌الحجة‌بالحجة.وأتباعه‌على‌ما‌ورثوه‌عن‌إمام

‌

 :مالكثالثا: تأويل أقوال 
مع‌ منه‌ الظاهر‌ مدلوله‌ غير‌ على‌ اللفظ‌ "حمل‌ هو:‌ الأصولي‌ الاصطلاح‌ ف‌ التأويل‌

يعضده"‌ بدليل‌ له‌ به‌‌‌‌،(2)احتماله‌ يصير‌ دليل‌ يعضده‌ احتمال‌ "اعتبار‌ هو:‌ أخرى‌ بعبارة‌ أو‌
‌.‌‌(3)أغلب‌على‌الظن‌من‌المعنى‌الذي‌دل‌عليه‌الظاهر"

به فالمراد‌ المذهبي‌ التأويل‌ بأنه:‌‌وأما‌ الحطاب‌ عليه‌ نص‌ على‌‌‌كما‌ اللفظ‌ "إخراج‌
اللفظ‌على‌ظاهره‌‌(4)‌ظاهره" الفقهاء،‌ويكون‌إخراج‌ التخريج‌عند‌ ،‌‌وهو‌مسلك‌من‌مسالك‌

 
 بتصرف‌‌‌.104.105النقاب‌الحاجب‌لابن‌فرحون،‌ص:‌(1)‌

 .‌3‌/53الأحكام‌لآمدي،‌‌‌(2)‌

 .‌1/68كشف‌الأسرار‌لعبد‌العزيز‌البخاري،‌‌‌(3)‌

 .‌1/34مواهب‌الجليل،‌‌(4)‌
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‌بتأويل‌معناه،‌أو‌تقييد‌مطلقه،‌أو‌تخصيص‌عامه،‌أو‌غير‌ذلك.‌
الشرع‌ صاحب‌ نصوص‌ المقلد‌كنسبة‌ إلى‌ بالنسبة‌ المجتهد‌ "نصوص‌ القراف:‌ قال‌
على‌ وناسخه‌ مقيده،‌ على‌ ومطلقه‌ خاصه،‌ على‌ المجتهد‌ عام‌ يحمل‌ ولذلك‌ للمجتهد،‌

 .(1)‌منسوخه،‌وصريحه‌على‌محتمله،‌كما‌يعمل‌ذلك‌ف‌نصوص"
والتأويل‌والتفسير‌وسيلة‌من‌وسائل‌الاستنباط،‌وطريق‌من‌طرق‌الاجتهاد‌التي‌سلكها‌‌
الأئمة‌المجتهدون‌ف‌بيان‌وتوضيح‌نصوص‌الشرع،‌وقد‌سار‌العلماء‌المخرجون‌ف‌كل‌المذاهب‌
الظواهر،‌ فأولوا‌ عنهم؛‌ المنقولة‌ والروايات‌ أتمتهم‌ بيان‌نصوص‌ التأويل‌ف‌ فوظفوا‌ منوالهم‌ على‌

لمطلقات‌وخصصوا‌النصوص‌العامة،‌كل‌ذلك‌بما‌يتفق‌مع‌أصول‌مذاهبهم‌والقواعد‌‌يدوا‌اقو‌
‌.‌(2)‌المذاهبالمقررة‌فيها،‌فأصبحت‌آراء‌محكية‌ف‌

اجتهادات‌الأئمة‌‌‌ المذهب،‌مثلها‌مثل‌سائر‌ أقوالا‌معتمدة‌ف‌ اللخمي‌عدها‌ أن‌ إلا‌
ف‌المسألة؛‌واختلف‌شراح‌‌‌‌الأخرى،‌لذلك‌قال‌الحطاب:‌"واعلم‌أنه‌قد‌تكون‌التأويلات‌أقوالا

‌(3)المدونة‌ف‌فهمها‌على‌تلك‌الأقوال‌فكل‌فهمها‌على‌قول"
‌(4)‌لكن‌الغلاوي،‌أنكر‌ذلك،‌وعده‌من‌التهور،‌كما‌ف‌الطليحية:

فهم‌ ذو‌ فهمه‌ ما‌ ‌وكل‌
‌

الوهم‌‌ لعروض‌ نص‌ ‌فليس‌
‌ المدونة‌ شارحي‌ بين‌ ‌فالخلف‌

‌
دونه‌‌ قد‌ من‌ عند‌ بقول‌ ‌ليس‌

‌ للتصور‌ يرجع‌ ‌لأنه‌
‌

التهور‌‌ من‌ قولا‌ ‌فعده‌
‌ الا لظهور‌ المهمة‌ الأسباب‌ المالكية‌‌ت‌خمن‌ مدارس‌ عودة‌ المالكي‌ المذهب‌ ف‌ لاف‌

التي‌ السنة‌ أي:‌ الأثرية،‌ السنة‌ لاعتماد‌ جميعا‌ المدارس‌ عودة‌ يعني‌ مما‌ المدونة،‌ رواية‌ لاعتماد‌
ترتيب‌‌ مجال‌ ف‌ المدارس‌ بين‌ الذي‌ الخلاف‌ ارتفع‌ ما‌ سرعان‌ فإنه‌ المدينة،‌ أهل‌ عمل‌ وافقها‌

الأوّ‌ المصدر‌ المدوّنة‌ باعتماد‌ وذلك‌ فيها‌‌المرويات،‌ القاسم‌ ابن‌ روايات‌ وتقديم‌ المذهب،‌ ف‌ ل‌
بهذا‌‌ التحاقا‌ المدارس‌ آخر‌ العراقية‌ المدرسة‌ وقد‌كانت‌ مالك،‌ تلاميذ‌ روايات‌ من‌ غيرها‌ على‌

 
 .‌1/419شرح‌تنقيح‌الفصول،‌‌(1)‌

‌.‌186المعرب:‌ص:‌‌ينظر‌المعيار‌‌(2)‌
 .‌1/34مواهب‌الجليل،‌‌(3)‌

‌.‌118ص:‌‌(4)‌
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‌(1)‌الوهّاب.التقديم‌ف‌زمن‌القاضي‌عبد‌
هذه‌ فإن‌ الأمهات،‌ من‌ غيرها‌ عن‌ الاستغناء‌ إمكانية‌ يعني‌ لا‌ للمدوّنة‌ التّقديم‌ وهذا‌
أيضا‌ يعني‌ ولا‌ المدونة،‌ ف‌ أجمل‌ لما‌ بيانا‌ المدونة‌ غير‌ وتجد‌ف‌ بعضا،‌ بعضها‌ يفسر‌ الأمهات‌
أنهّ‌لا‌يعني‌أن‌المصادر‌ التّقديم،‌فقد‌جرى‌العمل‌على‌تأخيرها‌أحيانا،‌إلّا‌ الاطرّاد‌الكلّي‌ف‌

‌(2)‌المدارسالمقدمة‌حال‌التعارض‌قد‌ضبطت‌ف‌المذهب‌ف‌شكل‌قواعد‌معتمدة‌عند‌جميع‌
بقوله:‌‌ ذلك‌ علّيش‌ علّل‌ وقد‌ منطوقها،‌ منه‌ أخذ‌ مفهومها‌كما‌ المدونة‌ أخذ‌من‌ وقد‌
"فإن‌قيل:‌المدونة‌ليست‌قرآنا‌ولا‌أحاديث‌صحيحة،‌فكيف‌تستنبط‌الأحكام‌منها؟‌قيل:‌إنها‌‌

المين‌بقواعد‌الشريعة‌والعربية‌مبينين‌للأحكام‌الشرعية،‌فمدلول‌كلامهم‌كلام‌أئمة‌مجتهدين‌ع
،‌فاختلاف‌الشارحين‌‌(3)‌حجة‌على‌من‌قلدوهم‌منطوقا‌كان‌أو‌مفهوما،‌صريحا‌كان‌أو‌إشارة"

كابن‌يونس‌واللخمي‌ونظرائهم‌ف‌فهم‌المدونة‌كان‌من‌أوجه‌الخلاف‌داخل‌المذهب‌المالكي،‌‌
‌(4)‌‌غيرهمتصدّوا‌لها‌بالشرح‌أو‌من‌وسواء‌كان‌هذا‌الفهم‌ممن‌

 أمثلة على اختلاف شيوخ المذهب في تأويل كلام الإمام: 
الصلاة:‌‌‌ .1 اليسرى‌ف‌ اليمنى‌على‌ المدونة:‌"ف‌وضع‌ مالك‌ف‌ قال‌ الصلاة:‌ القبض‌ف‌

قال:‌لا‌أعرف‌ذلك‌ف‌الفريضة،‌وكان‌يكرهه،‌ولكن‌ف‌النوافل‌إذا‌طال‌القيام‌فلا‌بأس‌‌
قال‌الحطاب:‌عند‌قول‌خليل:‌"وهل‌يجوز‌القبض‌ف‌النفل‌أو‌‌‌(5)‌فسه"بذلك‌يعين‌به‌ن

إظهار‌خشوع؟‌‌إن‌‌ أو‌ وجوبه‌ اعتقاد‌ خيفة‌ أو‌ للاعتماد‌ الفرض‌ وهل‌كراهته‌ف‌ ؟‌ ط ويل 
تأويلات،‌قيل:‌إنه‌يجوز‌مطلقا،‌وقيل‌يمنع‌فيهما،‌قاله‌العراقيون،‌وقيل‌يكره‌ف‌الفرض‌‌

،‌فنتيجة‌لاختلاف‌الشراح‌ف‌فهم‌قول‌مالك‌ف‌‌(6)‌ويجوز‌ف‌النفل،‌وهو‌ظاهر‌المدونة"

 
 .‌46،‌ص‌ينظر:‌الإشراف‌على‌نكت‌مسائل‌الخلاف،‌أبو‌محمد‌عبد‌الوهاب‌البغدادي‌المالكي‌‌(1)‌

 .‌1‌/125ينظر:‌التفريع‌لابن‌الجلاب،‌‌(2)‌

 .‌1‌/21،‌شرح‌منح‌الجليل،‌محمد‌عليش‌‌(3)‌

‌.‌192لأبي‌العباس‌الفلالي،‌ص‌‌المختصر،ينظر:‌نور‌البصر‌ف‌شرح‌خطبة‌‌(4)‌
 1‌/69المدونة‌الكبرى،‌مالك‌بن‌أنس،‌‌(5)‌

 .‌1/541مواهب‌الجليل،‌الحطاب‌الرعيني،‌‌(6)‌
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 .‌(1)المدونة‌زاد‌تفريع‌المذهب‌وزاد‌الخلاف‌فيه‌إلى‌ثلاثة‌أقوال
نحو‌ .2 أو‌ واحدة‌ تكبيرة‌ نسي‌ "إن‌ المدونة:‌ ف‌ مالك‌ قال‌ القاسم:‌ ابن‌ قال‌ بتسميعة:‌ تكبيرة‌ إبدال‌

أمره‌مالك‌أن‌يسجد‌لسهوه‌قبل‌ذلك،‌رأيته‌خفيفا‌ولم‌ير‌عليه‌شيئا،‌وإن‌نسي‌أكثر‌من‌ذلك‌‌
،‌قال‌الحطاب‌عند‌شرح‌قول‌خليل:‌"وف‌إبدالها‌بسمع‌الله‌لمن‌حمده‌وعكسه‌تأويلان:‌(2)السلام"

يعني‌أن‌من‌ترك‌تكبيرة‌أو‌تحميدة،‌فلا‌سجود‌عليه،‌فلو‌ترك‌تكبيرة‌وأبدل‌موضعها‌سمع‌الله‌لمن‌
سجوده‌‌ ففي‌ تكبيرة،‌ موضعها‌ فأبدل‌ تحميدة‌ ترك‌ أو‌ شراّح‌حمده‌ ف‌ مذكوران‌ وهما‌ تأويلان،‌

‌)3(المدونة"

 رابعا: اختلاف الطرق. 
تفرقوا‌‌ الذين‌ تلاميذه‌ طريق‌ انتقلت‌عن‌ مالك‌ الروايات‌عن‌ أن‌ التمهيد‌ أماكن‌تقدم‌ف‌

وبيئات‌مختلفة،‌وكان‌لكل‌بيئة‌طريقها،‌وانقسم‌نتيجة‌ذلك‌المذهب‌إلى‌مدارس،‌لكل‌مدرسة‌‌
‌اختلاف‌البيئات‌الفقهية.‌منهجها‌ورجالها،‌وذلك‌نتيجة‌

وتباينت‌طرق‌حكاية‌المذهب‌تبعا‌لتلك‌البيئات‌والمدارس،‌حسب‌ما‌بلغهم‌من‌الروايات‌‌
يحمل‌ ما‌ على‌ بينها‌ من‌ عثر‌ مالك‌ عن‌ المروية‌ الأقوال‌ لكثرة‌ ونتيجة‌ لها،‌ فهمهم‌ على‌ وبناء‌

يقوده‌إلى‌تغيير‌‌التعارض‌ف‌الأحكام،‌وليس‌ذلك‌غريبا‌على‌إمام‌مجتهد‌رائده‌اتباع‌الحق‌الذي
نتيجة‌لاطلاعه‌على‌نصوص‌وأدلة‌لم‌تكن‌مطروحة‌أمام‌ناظريه‌من‌قبل،‌أو‌بسبب‌ اجتهاده‌

الاستنباط عند‌ منهجه‌ ف‌ يراعيها‌ التي‌ والأعراف‌ المصالح‌ أمام‌‌‌‌(4)‌تبدل‌ ذلك‌ ظهر‌ ولقد‌
ل‌الأصحاب‌الذين‌نقلوا‌ما‌سمعوه‌من‌إمامهم،‌حتى‌قيل‌إن‌ابن‌القاسم‌وأشهب‌اختلفا‌ف‌قو‌

مالك‌ف‌مسألة‌،‌وحلف‌كل‌واحد‌منهما‌على‌نفي‌قول‌الآخر‌فسألا‌ابن‌وهب‌فأخبرهما‌أن‌‌

 
الأقوال:‌‌(1)‌ هذه‌ ف‌‌‌‌ب‌الاستحبا‌‌وتفصيل‌ عنه‌ الماجشون‌ وابن‌ مطرّف‌ رواية‌ ف‌ مالك‌ قول‌ وهو‌ والنفل‌ الفرض‌ ف‌

والثانيالواضحة‌ نافع"،‌‌:‌‌،‌ وابن‌ "أشهب‌ القرينين‌ سماع‌ ف‌ مالك‌ قول‌ وهو‌ معا‌ والنفل‌ الفرض‌ ف‌ القبض‌ إباحة‌
‌.‌1/365ظر‌شرح‌الزرقاني‌على‌خليل،‌ين‌.‌الثالث:‌منع‌القبض‌فيهما،‌حكاه‌الباجي‌وتبعه‌ابن‌عرفة

‌.‌1‌/221المدونة‌الكبرى،‌مالك‌بن‌أنس،‌‌(2)‌
 .‌2/305،‌مواهب‌الجليل،‌الحطاب‌الرعيني‌‌(3)‌

‌.‌238ينظر:‌الاختلاف‌الفقهي‌ف‌المذهب‌المالكي‌لعبد‌العزيز‌الخليفي،‌ص‌‌(4)‌
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اليمين‌التي‌حنثا‌فيها الونشريسي‌بعد‌أن‌ساق‌‌(1)‌مالكا‌قال‌القولين‌جميعا،‌فكفرا‌عن‌ ،‌وقال‌
ن‌‌إ‌الخبر:‌"فانظر‌إلى‌من‌قد‌علمت،‌إمامان‌أخذا‌عنه‌مباشرة،‌لهما‌الملازمة‌وطول‌الصحبة،‌و‌

‌(‌2)وتا‌ف‌ذلك،‌غاب‌عن‌كل‌واحد‌منهما‌قول‌إمامه،‌فكيف‌بمن‌أتى‌بعد‌قرون"تفا
المعقول‌‌ إلى‌ والميل‌ والقياس‌ الرأي‌ استعمال‌ ف‌ البغداديين‌ طريقةٌ‌كطريقة‌ توسعت‌ فبينما‌

بيئة‌‌ البحث‌عن‌الحديث‌والرواية‌والاهتمام‌بالمنقول،‌واختصت‌كل‌ المغربية‌إلى‌ الطريقة‌ مالت‌
التي‌‌ البيئات‌ حكاية‌‌من‌ يجعل‌ أمر‌ وهو‌ غيرهم،‌ على‌ مقدمين‌ بشيوخ‌ المذهب‌ فيها‌ انتشر‌

المذهب‌ف‌مسألة‌من‌المسائل‌من‌العسر‌بمكان،‌وهو‌ما‌يعبر‌عنه‌باختلاف‌الطرق،‌فالطريقة:‌‌
اختلاف‌الشيوخ‌ف‌حكاية‌المذهب،‌"والطريق‌عبارة‌عن‌شيخ‌أو‌شيوخ‌يرون‌المذهب‌كله‌على‌

هو‌على‌قول‌واحد‌أو‌أ،‌فهي‌عبارة‌عن‌اختلاف‌الشيوخ‌ف‌كيفية‌نقل‌المذهب،‌‌(3)ما‌نقلوه"
‌قولين‌أو‌أكثر؟‌

أمام‌هذا‌الاختلاف‌ف‌طرق‌المذهب‌كان‌لابد‌من‌ظهور‌الترجيح‌ومعرفة‌الأصوب‌منها،‌‌
زيادة‌‌ فيها‌ التي‌ والطريق‌ أمكن،‌ ما‌ الطرق‌ بين‌ الجمع‌ الأولى‌ أن‌ الطرق‌ اختلاف‌ ف‌ والقاعدة‌

‌.(4)‌‌ثقات‌غيرها،‌لأنها‌زيادة‌‌راجحة‌على
‌:‌الآتيةويمكن‌التمثيل‌لاختلاف‌الطرق‌بين‌المدارس‌المالكية‌بالمسائل‌

من‌مذهبين:‌"ففي‌‌‌(5)‌اختلفت‌طريقة‌المصريين‌والمغاربة‌ف‌التلفيق‌بين‌العبادة‌الواحدة .1
 )6(المذهب‌طريقتان‌المنع،‌وهو‌طريقة‌المصاروة،‌والجواز‌وهو‌طريقة‌المغاربة،‌ورجحت"

الذكر:‌‌ .2 مس‌ من‌ الوضوء‌ نقض‌ ف‌ المغاربة‌ وطريقة‌ العراقيين‌ طريقة‌ طريقة‌‌"اختلفت‌

 
 .‌4‌/446ينظر:‌ترتيب‌المدارك،‌للقاضي‌عياض،‌‌‌(1)‌

 .‌6‌/395المعيار‌المعرب‌للونشريسي،‌‌‌(2)‌

‌.‌147الحاجب‌من‌مصطلح‌ابن‌الحاجب،‌لإبراهيم‌فرحون،‌ص‌كشف‌النقاب‌(3)‌
الفقهية،‌مريم‌محمد‌صالح‌الظفيري‌‌‌(4)‌ الفقهاء‌والأصوليين،‌محمد‌‌،‌‌187،‌‌ينظر:‌مصطلحات‌المذاهب‌ ومصطلحات‌

 .‌83،‌صإبراهيم‌الحفناوي‌

بأقوال‌عدد‌من‌الأئمة‌فيها،‌أما‌الأخذ‌بأقوال‌‌هو‌ما‌كان‌ف‌المسألة‌الواحدة‌بالأخذ‌‌و‌المذموم‌‌‌‌:‌لتلفيق‌هنا‌أي‌المراد‌با‌‌‌(5)‌
منها.‌ تخير‌ أو‌ المذاهب‌ بين‌ تنقل‌ هو‌ وإنما‌ تلفيقا؛‌ فليس‌ متعددة‌ مسائل‌ ف‌ الكويتية،‌‌‌‌الأئمة‌ الموسوعة‌ ينظر‌

13‌/294‌. 

‌.‌1/20حاشية‌الدسوقي‌على‌الشرح‌الكبير،‌محمد‌عرفة‌الدسوقي،‌‌(6)‌
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العراقيين‌أن‌النقض‌بحصول‌اللذة‌بأي‌عضو،‌وهذه‌قاعدة‌قياسية،‌وأما‌طريقة‌المغاربة‌‌
ذكر‌ينقض‌مطلقا،‌ونقلوا‌عن‌ابن‌القاسم‌أن‌مس‌الذكر‌بباطن‌الكف‌أو‌باطن‌‌فمس‌ال

 )1(الأصابع‌يوجب‌الوضوء‌مطلقا‌حصلت‌اللذة‌أم‌لا‌بناءً‌على‌الغالب".

اختلفت‌طريقة‌العراقيين‌والمغاربة‌ف‌بيع‌اللحم‌بالحيوان:‌قال‌المازري:"‌فإنه‌على‌طريقة‌‌ .3
بالحيوا اللحم‌ بيع‌ من‌ المنع‌ للحم‌كالشاة‌البغداديين‌ يراد‌ إنما‌ حيوان‌ إلى‌ يتوجه‌ إنما‌ ن‌

المعلوفة‌التي‌تراد‌للذبح‌والمدقوقة‌العنق‌والشارف،‌فأمّا‌إذا‌كان‌الحي‌لا‌يراد‌للذبح،‌فإنه‌‌
يجوز‌بيعه‌باللحم‌الذي‌من‌جنسه،‌ذهب‌إلى‌هذا‌منهم‌أبو‌بكر‌الأبهري،‌وأما‌المغاربة‌‌

 (2)فعلى‌المنع"

تأث بوضوح‌ المسائل‌ هذه‌ حكاية‌‌أظهرت‌ ف‌ طريقتها‌ على‌ وبيئتها‌ مدرسة‌ منهج‌كل‌ ير‌
المذهب،‌فمنهج‌التعليل‌والقواعد‌القياسية‌والميل‌إلى‌المعقول،‌يبدو‌واضحا‌ف‌المدرسة‌العراقية،‌‌

بينما‌الطريقة‌المغربية بناء‌على‌ذلك،‌ الرواية‌والاهتمام‌‌‌تقوم‌‌فهي‌تحكي‌مسائل‌المذهب‌ على‌
‌ناء‌على‌ذلك.بالمنقول،‌وهي‌أيضا‌تحكي‌المذهب‌ب

 

‌
  

 
 .‌‌‌1/96بن‌الجلاب‌البصري،‌التفريع،‌‌(1)‌

 .‌4/246شرح‌التلقين،‌للمازري،‌‌(2)‌
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 قواعد الترجيح عند المالكية الخامس:الفصل 
‌

ف‌ظل‌اختلاف‌الروايات‌والأقوال‌ف‌المذهب،‌وما‌عرفه‌من‌نشاط‌علمي‌لتقعيد‌ضوابط‌‌
والأقوال الروايات‌ هذه‌ تعدد‌ مع‌ بينها،‌‌‌‌،التعامل‌ والتمييز‌ لتصنيفها‌ دقيقة‌ ووضع‌مصطلحات‌

محاولة‌‌ بينها؛‌ والتضعيف‌ والتشهير‌ والترجيح‌ التعارض‌ قواعد‌ صياغة‌ نحو‌ الأئمة‌ عناية‌ اتجهت‌
حسم‌مادة‌الخلاف‌الناتج‌عن‌هذا‌التعدد؛‌بحيث‌وضع‌الأئمة‌قواعد‌علمية‌ضابطة‌يستبصر‌

‌عتمد‌عليها‌ف‌التقديم‌والتأخير.‌بها‌المتفقه‌ف‌الترجيح‌بين‌الروايات‌والأقوال،‌وي
يقول‌الشيخ‌أبو‌زهرة:‌"فلما‌اتسع‌المذهب‌وكثرت‌أحكام‌الفروع‌وتشعبت‌الأقوال،‌وكان‌‌
الترجيح‌‌ إلى‌ الحاجة‌ أحيانا،‌كانت‌ المتضاربة‌ الأقوال‌ باختلاف‌ حكمه‌ يختلف‌ الواحد‌ الفرع‌

نا ومن‌ قائلها،‌ ناحية‌ ومن‌ روايتها،‌ ناحية‌ من‌ الأقوال‌ بين‌ دليلها"والموازنة‌ ذلك‌‌(1)‌حية‌ وكل‌ ‌،
‌حسم‌الخلاف‌الناتج‌عنها.‌‌بقصد

ودقة‌كلما‌ انضباطا‌ أكثر‌ تصبح‌ وأنها‌ الزمان،‌ بتطور‌ تتطور‌ القواعد‌ هذه‌ أن‌ والملاحظ‌
اتسعت‌دائرة‌التقليد‌وانحسرت‌دائرة‌الاجتهاد؛‌ذلك‌أن‌العالم‌المجتهد‌لا‌يحتاج‌إلى‌قواعد‌تبين‌

مع‌‌ التعامل‌ قواعد‌له‌كيفية‌ إلى‌ يحتاج‌ الذي‌ المقلد‌ العالم‌ بخلاف‌ الفقهية‌ والأقوال‌ الروايات‌
‌ضابطة‌لا‌غموض‌فيها.‌

ولاستجلاء‌معالم‌المنهج‌الذي‌سلكه‌أئمة‌المذهب‌ف‌الترجيح‌بين‌الروايات‌والأقوال‌ورفع‌
ف‌‌ والأقوال‌ الروايات‌ بين‌ الترجيح‌ ف‌ المعتمدة‌ القواعد‌ صنفت‌ فقد‌ بينها؛‌ المذهب‌‌التعارض‌

‌صنفين:
‌الأول:‌القواعد‌الأصلية.

‌الثاني:‌القواعد‌التبعية.‌
  

 
 .‌372مالك‌حياته‌وآثاره‌وفقهه‌ص:‌‌‌‌(1)‌
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 القواعد الأصلية:  -المبحث الأول 
‌

المذهب؛‌‌ بشكل‌كبير‌ف‌ المرجحون‌ اعتمدها‌ قواعد‌ ثلاث‌ الفتوى‌‌بخوهي‌ مجال‌ اصة‌ف‌
العملية‌للأمة‌بسبب‌‌‌‌عطلتوالقضاء‌والعمل‌منذ‌عصر‌مؤسسه‌إلى‌أن‌‌ الشريعة‌عن‌الساحة‌

المتأخرة‌‌‌‌الحملات‌ العصور‌ المسلمين‌ف‌ بلاد‌ لغزو‌ الصليبيون‌ قام‌بها‌ التي‌ المسعورة‌ الاستعمارية‌
وهذه‌‌ الطويلة،‌ الزمنية‌ المدة‌ هذه‌ خلال‌ واحدة‌ بعد‌ واحدة‌ متوالية‌ القواعد‌ هذه‌ ظهرت‌ وقد‌
بجريان‌‌ والترجيح‌ )المشهور(‌ بالشهرة‌ والترجيح‌ )الراجح(‌ الدليل‌ بطريق‌ الترجيح‌ هي:‌ القواعد‌

‌)العادة‌والعرف(.‌العمل‌

 . أولا قاعدة: الترجيح بقوة الدليل. 
علماء‌ أكثر‌ ذلك‌ وعلى‌ دليله،‌ قوي‌ ما‌ هو‌ الراجح‌ أن‌ سبق‌ فيما‌ الباحث‌ خلص‌

،‌والترجيح‌بواسطة‌الدليل‌قاعدة‌عمل‌بها‌فقهاء‌المذهب‌منذ‌وقت‌مبكر،‌منذ‌عصر‌(1)المذهب
،‌وهي‌أهم‌القواعد‌المعتمدة‌ف‌الترجيح‌على‌الإطلاق‌ف‌الأحوال‌التي‌يقابل‌فيها‌‌مالك‌تلامذة‌‌

‌.‌(2)‌الراجح‌غيره‌من‌الأقوال‌المعتمدة
من‌أصوله‌فقد‌نقل‌‌رحمه‌الله‌نفسه‌وعدت‌‌‌‌مالك‌بل‌إن‌هذه‌القاعدة‌جرى‌عليها‌عمل‌‌

ه(‌عن‌القراف‌قوله:‌"...‌وكان‌مالك‌يراعي‌ما‌قوي‌دليله‌لا‌‌1334)ت‌‌‌(3)‌‌‌المالكيابن‌عزوز‌‌
ومثله‌قاله‌ابن‌عبد‌السلام،‌فهذا‌أصل‌مهم‌من‌"ثم‌أعقب‌ابن‌عزوز‌ذلك‌بقوله:‌‌‌‌"‌ما‌كثر‌قائله

‌(4)‌أصول‌مالك‌ينبغي‌ألا‌يغفل‌عنه‌ف‌الخلافيات"
قوال‌عمل‌الأئمة‌المجتهدين‌ف‌كل‌العصور‌حتى‌قيل:‌إن‌المجتهد‌لا‌‌والأخذ‌بالراجح‌من‌الأ

 
 .‌125ينظر:‌نور‌البصر‌شرح‌خطبة‌المختصر،‌للفلالي،‌ص:‌(1)‌

‌وقياس‌ومصلحة‌وغيرها.‌‌،وليس‌المراد‌بالدليل‌هنا‌الكتاب‌والسنة‌فقط،‌بل‌يشمل‌كل‌الأدلة‌الأخرى‌من‌إجماع‌‌(2)‌
المالكي،‌ولد‌بتونس‌بقرية‌نفطة،‌حيث‌تولى‌الإفتاء‌والقضاء‌بها،‌‌‌محمد‌بن‌عزوزمحمد‌المكي‌بن‌مصطفى‌بن‌هو:‌‌(3)‌

هيئة‌الناسك‌ف‌أن‌‌،‌رسالة‌ف‌أصول‌الحديث‌عالم‌فقيه‌ومحدث،‌انتهت‌إليه‌رئاسة‌المالكية‌ف‌زمنه،‌من‌مؤلفاته،‌
هرس‌الفهارس‌‌،‌ف1423نظر‌ترجمته‌ف‌شجرة‌النور‌الزكية‌/،‌يالقبض‌ف‌الصلاة‌هو‌مذهب‌الإمام‌مالك‌

 .‌7/109،‌الأعلام‌للزركلي‌2/856للكتاني

‌ه.‌133هيئة‌الناسك،‌ص:‌‌(4)‌
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القراف‌قائلا:‌"الحاكم‌إن‌‌ يسعه‌أن‌يخرج‌عن‌الراجح‌متى‌ظهر‌له‌كما‌حكاه‌ابن‌فرحون‌عن‌
‌.‌‌(1)‌كان‌مجتهدا‌فلا‌يجوز‌له‌أن‌يحكم‌ويفتي‌إلا‌بالراجح‌عنده"

الق يتبع‌ ول‌لدليله،‌فلا‌يختار‌من‌المذاهب‌ولهذا‌أوجب‌الأصوليون‌على‌المفتي‌المجتهد‌أن‌
أضعفها‌دليلا،‌بل‌يختار‌أقواها‌دليلا؛‌لأن‌الصحابة‌أجمعوا‌ف‌اجتهاداتهم‌على‌وجوب‌العمل‌‌
بالراجح‌من‌الظنين‌دون‌أضعفهما،‌ولأن‌العقل‌يوجب‌العمل‌بالراجح‌ف‌الحوادث،‌والأصل‌

‌.‌(2)‌اتفاق‌الشرع‌مع‌العقل
حديثه‌عن‌التخيير‌بين‌الأقوال‌قائلا:‌"الصحيح‌‌‌وذكر‌الشيخ‌عليش‌ف‌فتاويه‌ف‌سياق‌

إن‌كان‌المقلد‌أهلا‌للنظر‌ف‌طرق‌الترجيح‌وإدراك‌مدارك‌التقديم‌والتصحيح،‌فإنما‌الواجب‌عليه‌‌
‌(3)‌ف‌القولين‌أو‌الأقوال‌إن‌كانت‌لشخص‌واحد‌ألا‌يعمل‌أو‌يفتي‌أو‌يحكم‌إلا‌بالراجح‌عنده"‌

والا الترجيح‌ ف‌ العام‌ الأصل‌ هو‌ الفتوى‌‌وهذا‌ ف‌ بالراجح‌ العمل‌ يجب‌ بحيث‌ ختيار؛‌
والقضاء‌والعمل‌إلا‌لعارض‌معتبر‌شرعا،‌فإذا‌وجدت‌ضرورة‌أو‌حاجة‌أو‌مصلحة‌عامة‌للعمل‌

‌ولو‌كان‌ضعيفا‌أو‌شاذا‌جاز‌العدول‌إليه‌حينئذ.‌‌-بالقول‌المرجوح‌
‌

 ثانيا: قاعدة الترجيح بالشهرة: 
التقليد،‌ولم‌يكن‌بمقدور‌الفقهاء‌معرفة‌الراجح‌من‌بعد‌ما‌أفل‌نجم‌الاجتهاد‌وعسعس‌ذيل‌‌

غيره‌احتاجوا‌إلى‌قاعدة‌جديدة‌للترجيح‌بين‌الروايات‌والأقوال‌ف‌المذهب،‌وذلك‌لتعذر‌من‌
يمتلك‌آلة‌النظر‌ف‌أدلة‌الأقوال‌حتى‌يعرف‌الراجح‌منها‌من‌المرجوح،‌فظهرت‌قاعدة‌جديدة‌‌

قائليه‌باعتب بكثرة‌ يكون‌ الترجيح‌ أن‌ ما‌عرف‌‌مفادها‌ وهو‌ للمقلد،‌ بالنسبة‌ الدليل‌ مظنة‌ ارها‌
‌بالمشهور.‌

فقضية‌تشهير‌الأقوال‌ف‌المذهب‌لم‌تظهر‌إلا‌ف‌عصر‌المتأخرين،‌والعمل‌بالراجح‌مرتبط‌‌
بفترة‌زمنية‌كان‌السائد‌فيها‌هو‌الاجتهاد،‌بينما‌ارتبط‌العمل‌بالمشهور‌بفترة‌أخرى‌ساد‌فيها‌‌

 
 .‌1/51التبصرة،‌ص:‌‌‌(1)‌

 .‌142،‌ص:‌لي‌بن‌نايف‌الشحودالخلاصة‌ف‌أحكام‌الاجتهاد‌والتقليد،‌ع‌ينظر:‌‌(2)‌

 .‌1‌/65،‌محمد‌عليش،‌‌فتح‌العلي‌المالك‌ف‌الفتوى‌على‌مذهب‌الإمام‌مالك‌‌(3)‌
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مادة‌ أغلب‌ أن‌ لذلك‌نجد‌ الراجح‌ بديل‌عن‌مصطلح‌ الحقيقة‌مصطلح‌ فالمشهور‌ف‌ التقليد،‌
‌.(1)‌واحداجحة‌ف‌آن‌المشهور‌ر‌

ن‌الأئمة‌جعلوا‌الأخذ‌فإويدل‌على‌أن‌هذه‌القاعدة‌لم‌تظهر‌إلا‌مع‌بداية‌ظهور‌التقليد‌‌
بالراجح‌من‌عمل‌المجتهدين‌والأخذ‌بالمشهور‌من‌عمل‌المقلدين،‌وكأنهم‌جعلوا‌الشهرة‌للمقلد‌‌

‌.‌(2)‌"مردودٌ‌المشهور‌ير‌المقلّ د‌بغمظنة‌الدليل،‌لذلك‌فإن‌"المقرير‌ف‌فروع‌المالكية‌أن‌حكم‌
 

 كثرة التشهير.ضابط التعامل مع  
التشهير‌من‌‌‌‌فقد‌كانإذا‌كان‌العمل‌بالمشهور‌قاعدة‌واضحة‌المعالم‌ف‌وقت‌من‌الأوقات؛‌‌

فيما‌بعد‌هو‌‌ برز‌ الذي‌ اختصاص‌طائفة‌من‌المحققين؛‌كالمازري‌ومن‌ف‌رتبته،‌فإن‌الإشكال‌
كثرة‌التشهير‌والمشهرين‌دون‌ضابط‌محدد؛‌مما‌سبب‌اضطرابا‌ف‌هذه‌القاعدة،‌وهذا‌ما‌يستفاد‌

لمشهور‌ف‌‌من‌كلام‌ابن‌فرحون‌عندما‌قال:‌"قول‌ابن‌القاسم‌هو‌المشهور‌إذا‌كان‌ف‌المدونة‌وا
المشهور،‌‌ تعيين‌ ف‌ المغاربة‌ يخالفون‌ ما‌ والعراقيون‌كثيرا‌ المدونة،‌ مذهب‌ هو‌ المغاربة‌ اصطلاح‌
المصريون‌‌ شهره‌ ما‌ تشهير‌ اعتبار‌ المتأخرين‌ عمل‌ به‌ جرى‌ والذي‌ الروايات،‌ بعض‌ ويشهرون‌

‌.‌(3)‌والمغاربة"
لاضطراب‌فعمدوا‌لهذا‌انبرى‌بعض‌الفقهاء‌إلى‌وضع‌جملة‌من‌الضوابط‌للتعامل‌مع‌هذا‌ا

أنفسهم؛‌كالعلم المشهرين‌ بصفات‌ المشهرة‌ الأقوال‌ بين‌ الترجيح‌ ونحو‌‌‌،والورع‌‌،إلى‌ والتحقيق‌
‌‌،‌وابن‌اللباد‌‌،وابن‌أبي‌زيد‌‌،‌وابن‌محرز‌‌،ذلك،‌"فما‌اختلف‌فيه‌التشهير‌بين‌المغاربة؛‌كاللخمي

البر‌‌،والباجي عبد‌ رشد‌‌،‌وابن‌ العربي‌‌،وابن‌ عياض‌‌،وابن‌ سند‌‌،والقاضي‌ ‌‌(‌4)‌والقاضي‌
الفقيه،‌‌‌‌،من‌المصريين‌وغيرهم‌‌هـ(541)ت‌ المشهور‌ويخالفه‌غيره‌فيه؛‌محل‌لاجتهاد‌ ممن‌يعين‌

 
 .‌29نظرية‌الأخذ‌بما‌جرى‌به‌العمل‌ف‌المذهب‌المالكي،‌عبد‌السلام‌العسري،‌ص،‌ينظر:‌‌‌(1)‌

‌.‌2/593نثر‌الورود‌شرح‌مراقي‌السعود،‌محمد‌الأمين‌الشنقيطي،‌‌(2)‌
 .‌12/23المعيار‌المعرب‌للونشريسي،‌‌‌(3)‌

النظار‌العمدة‌الكامل،‌تفقه‌بأبي‌‌أبو‌علي‌سند‌بن‌عنان‌بن‌إبراهيم‌الأسدي‌المصري:‌الإمام‌الفقيه‌الفاضل‌العالم‌‌‌‌(4)‌
بن‌‌ الحسن‌ وأبي‌ السلفي‌ أبي‌طاهر‌ عن‌ روى‌ بعده،‌ الدروس‌ لإلقاء‌ به‌وجلس‌ وانتفع‌ منه‌ الطرطوشي،‌وسمع‌ بكر‌

 ينظر:‌شجرة‌النور‌الزكية،‌محمد‌مخلوف.‌‌شرف،‌وعنه‌أخذ‌جماعة‌وانتفعوا‌به‌منهم‌أبو‌الطاهر‌إسماعيل‌بن‌عوف،
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للترجيح‌بالدليل،‌‌ أهلا‌ يكن‌ ولم‌ القولين،‌ المذهب‌ف‌الأصح‌من‌ أئمة‌ بين‌ اختلافا‌ فإذا‌وجد‌
‌،فيعمل‌بقول‌الأكثرفينبغي‌أن‌يفزع‌ف‌الترجيح‌إلى‌صفاتهم‌الموجبة‌لزيادة‌الثقة‌بهم‌وبرأيهم،‌‌

والأعلم،‌فإذا‌اختص‌واحد‌منهم‌بصفة‌أخرى‌قدم‌الذي‌هو‌أحرى‌منهما‌بالإصابة،‌‌‌‌،والأورع
فالأعلم‌الورع‌مقدم‌على‌الأورع‌العالم،‌واعتبر‌ذلك‌ف‌هذا‌كما‌اعتبروا‌ف‌الترجيح‌عند‌تعارض‌‌

‌.‌(1)‌الأخبار‌صفات‌رواتها"
واللخمي؛‌‌‌،وابن‌يونس‌‌،مثال‌ابن‌بزيزةتشهير‌ابن‌رشد‌على‌تشهير‌أ‌‌هموهكذا‌قدم‌بعض

ابن‌ أقل‌مرتبة‌منهم،‌ويستثنون‌من‌ذلك‌ما‌نص‌الأشياخ‌على‌ضعف‌كلام‌ فضلا‌عمن‌هو‌
‌(2)‌‌فيهرشد‌

قال‌الإمام‌القوري:‌"جرت‌عادة‌الشيوخ‌بتقديم‌ابن‌رشد‌على‌غيره‌من‌الشيوخ؛‌لرسوخه‌‌
‌.(3)‌‌معاصريهف‌العلم‌ودرايته‌ف‌الروايات‌وتحقيقه‌لها،‌وتقديمه‌للقضاء‌والفتيا‌بإجماع‌من‌جل‌

المذهب" عمدة‌ رشد‌ "ابن‌ السنهوري:‌ علي‌ الشيخ‌ عرفة:‌‌(4)وقال‌ ابن‌ وقال‌ يجوز‌‌".‌ لا‌
وتعقبه‌التنبكتي‌بقوله:‌‌‌‌"‌‌مسألة‌على‌نص‌ابن‌رشد،‌ويأخذ‌فيها‌بكلام‌اللخميلأحد‌يقف‌ف

هذا‌الذي‌نقله‌الزعبي‌عن‌ابن‌عرفة‌وإن‌كان‌له‌وجه‌ما،‌إلا‌أنه‌قد‌لا‌يوافق‌عليه،‌فقد‌مشى‌‌"
خليل‌ف‌مختصره‌ف‌مواضع‌عديدة‌على‌كلام‌اللخمي‌دون‌ابن‌رشد‌مع‌وقوفه‌على‌كلامه‌ف‌‌

،‌"فالقضية‌أغلبية‌لا‌كلية‌عند‌من‌لا‌قدرة‌له‌على‌النظر‌(5)‌له‌ف‌التوضيح"‌ذلك‌الموضع‌لنقله‌‌
‌.‌‌(6)ف‌الأدلة"

وممن‌نص‌على‌ذلك‌أيضا‌المشدالي،‌فقد‌ذهب‌إلى‌تقديم‌ابن‌رشد‌على‌ابن‌يونس،‌وابن‌
على‌‌ رشد‌‌(7)‌‌اللخمييونس‌ وابن‌ والمازري‌ الوهاب‌ عبد‌ القاضي‌ أن‌ المتأخرين‌ بعض‌ ويرى‌ ‌.

 
‌.‌70-69فرحون،‌ص:‌‌كشف‌النقاب‌الحاجب،‌لابن‌‌‌(1)‌
 .‌1/40،‌للتسولي‌‌البهجة‌ف‌شرح‌التحفةينظر:‌‌(2)‌

 .‌2/202النوازل،‌عيسى‌بن‌علي‌الحسيني‌العلمي،‌‌(3)‌

 .‌1‌/121حاشية‌العدوي‌على‌كفاية‌الطالب‌الرباني،‌‌‌(4)‌

 .‌172المذهب‌ص:‌‌الديباجنيل‌الابتهاج‌بتطريز‌‌(5)‌

 .‌4/219الفكر‌السامي،‌‌(6)‌

‌.‌1‌/36التحفة،‌ينظر:‌البهجة‌شرح‌‌(7)‌
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‌.‌‌(1)‌المختصرالتشهير،‌كما‌نقل‌الحطاب‌عن‌ابن‌الفرات‌ف‌شرحه‌على‌ف‌متساوون‌
الرتبة،‌‌ الشيخ‌خليل‌ر حم  ه ‌الله ‌ف‌المختصر‌اختلاف‌بعض‌المشهرين‌متساويي‌ اعتمد‌ وقد‌

‌‌-غالبا‌‌‌‌-،‌ولم‌يقدم‌‌(2)‌ولذلك‌نص‌على‌أنه‌إذا‌قال:‌"خلاف،‌فذلك‌للاختلاف‌ف‌التشهير"
تشهير‌أحد‌منهم‌على‌الآخر‌لعلو‌مرتبتهم‌وتساويهم‌ف‌ذلك،‌أما‌إذا‌اختلفوا‌ف‌رتبهم،‌فهو‌‌

‌.(3)‌كلامهيقدم‌الأعلم‌الأورع‌كما‌يعلم‌من‌استقراء‌‌
ويسمون‌قول‌من‌توفرت‌فيه‌صفة‌من‌هذه‌الصفات‌الموجبة‌للترجيح‌بالأشهر،‌وذلك‌ف‌

ع نص‌ المشهور،‌كما‌ الشهرة‌مقابلة‌ ف‌ دونه‌ مشهور‌ الأشهر‌ "ومقابل‌ بقوله:‌ فرحون‌ ابن‌ ليه‌
راشد‌ ابن‌ قال‌ الآخر‌مشهور؛‌لأن‌صيغة‌‌القفصي‌‌...،‌ القول‌ أن‌ يدل‌على‌ الأشهر‌ وذكر‌ ‌:

‌.‌(4)‌أفعل‌ظاهرة‌ف‌التفضيل"
" التسولي:‌ الحسن‌ أبو‌ ف‌‌إوذكر‌ دونه‌ مشهور‌ الأشهر‌ ومقابل‌ شاذ،‌ المشهور‌ مقابل‌ ن‌

‌(5)‌الشهرة"‌
إليها‌من‌ ينتمي‌ التي‌ المدرسة‌ بناء‌على‌ المشهورة‌ الأقوال‌ قول‌من‌ قولا‌على‌ وربما‌رجحوا‌
والمصريين‌ العراقيين،‌ على‌ المغاربة‌ تشهير‌ قدموا‌ الصدد‌ هذا‌ وف‌ الجغرافية(‌ )الانتماءات‌ شهره‌

‌على‌المدنيين.
الأكثر‌على‌‌‌يقول‌ابن‌فرحون:‌"وما‌اختلف‌فيه‌التشهير‌بين‌العراقيين‌والمغاربة‌فالعمل‌ف

المصريين‌هو‌مذهب‌‌ وعند‌ المشهور‌عندهم‌ المغاربة؛‌لأن‌ ومنهم‌من‌جعل‌‌(6)‌‌‌"المدونةتشهير‌ ‌.
ابن‌القاسم‌هو‌المشهور‌لاعتبارات‌خاصة،‌وهذه‌قاعدة‌أخرى‌عملوا‌بها‌ف‌الترجيحات‌ قول‌

‌سيأتي‌الكلام‌عنها‌ف‌حينه‌من‌هذا‌الفصل.‌
‌

 
 .‌1‌/36مواهب‌الجليل،‌ينظر:‌‌‌(1)‌

 .‌12مختصر‌خليل،‌ص:‌‌(2)‌

 .‌1‌/56مواهب‌الجليل،‌ينظر:‌‌‌(3)‌

 .‌88كشف‌النقاب‌الحاجب،‌ص:‌‌‌‌(4)‌

‌.‌1/22البهجة‌ف‌شرح‌التحفة،‌‌‌(5)‌
 .‌67كشف‌النقاب‌الحاجب،‌ص:‌‌‌‌(6)‌
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 سبب ظهور قاعدة الترجيح بالشهرة.
تقرر‌فيما‌سبق‌بما‌لا‌مزيد‌لإيضاحه‌هنا‌أن‌العمل‌بالمشهور‌باعتباره‌قاعدة‌للترجيح‌بين‌‌

العام‌الر‌ المذهب‌بالمناخ‌ التقليد؛‌حيث‌تأثر‌فقهاء‌ بداية‌عصر‌ إنما‌ظهرت‌مع‌ وايات‌والأقوال‌
عن‌كونه‌ النظر‌ بصرف‌ مشهور‌ هو‌ ما‌ على‌ الناس‌ يحملون‌ فشرعوا‌ الوقت،‌ ذلك‌ ف‌ السائد‌
راجحا‌أم‌لا،‌وذلك‌لقلة‌المجتهدين‌الذين‌يستطيعون‌أن‌يميزوا‌بين‌الراجح‌وغيره‌من‌الأقوال،‌

اء‌إلى‌العمل‌بالمشهور‌حتى‌لا‌يكون‌الترجيح‌مرتعا‌لكل‌من‌هب‌ودب،‌وهذا‌ما‌‌فلجأ‌الفقه
المشهور‌من‌مذهب‌ المعروف‌ الناس‌على‌غير‌ "لست‌ممن‌يحمل‌ قال:‌ المازري‌حين‌ إليه‌ أشار‌
وكثرت‌ الديانات‌كذلك،‌ على‌ والتحفظ‌ ينعدم‌ بل‌كاد‌ قل،‌ قد‌ الورع‌ لأن‌ وأصحابه؛‌ مالك‌

تجاسر‌على‌الفتيا،‌ولو‌فتح‌لهم‌باب‌مخالفة‌المذهب‌لا‌تسع‌الشهوات‌وكثر‌من‌يدعي‌العلم‌وي
‌.(1)‌"‌الخرق‌على‌الراقع‌وهتكوا‌حجاب‌هيبة‌المذهب،‌وهو‌من‌المفسدات‌التي‌لا‌خفاء‌بها

لهذا‌اعتبروا‌التشهير‌مظنة‌الرجحان‌بالنسبة‌للمقلد؛‌لأن‌العادة‌أن‌الحق‌يكون‌مع‌الكثرة‌‌
هور‌هو‌ترك‌العمل‌بالضعيف‌والشاذ‌من‌الأقوال‌بالدرجة‌فيكون‌مرادهم‌حينئذ‌من‌الالتزام‌بالمش‌

الأولى،‌وليس‌ترك‌الراجح‌نفسه‌كما‌هو‌مفهوم‌من‌كلام‌الشيخ‌محمد‌بن‌قاسم‌السجلماسي‌
بغير‌‌ الوقت‌ قضاة‌ من‌ يحكم‌ من‌ بنقض‌ العمل‌ "جرى‌ قال:‌ عندما‌ الفاسي‌ للعمل‌ شرحه‌ ف‌

ول‌عنه‌إلى‌القول‌الشاذ‌لا‌يجوز‌إلا‌‌مشهور‌المذهب،‌لما‌علم‌أن‌الحكم‌بالمشهور‌واجب،‌والعد
لمن‌كان‌مجتهد‌المذهب،‌وفيه‌أهلية‌ترجيح‌غير‌المشهور،‌وذلك‌مفقود‌ف‌هذا‌الزمان،‌فلذلك‌

القضاء‌بالمشهور،‌فمن‌حكم‌بغيره‌رد‌حكمه،‌وإن‌وافق‌‌‌‌-وهم‌المراد‌بالعوام‌‌‌‌-تعين‌على‌أهله‌‌
ه‌لدليل‌قام‌عنده؛‌إذ‌لا‌اختيار‌لأحد‌‌قولا‌من‌أقوال‌العلماء،‌ولا‌يلتفت‌إلى‌دعوى‌أنه‌اختار‌

‌.‌(2)"اليوم‌مطلقا
بالمشهور‌ العمل‌ وجوب‌ إلى‌ يذهبون‌ الذين‌ العلماء‌ فإن‌ يرون‌‌‌‌،وعليه‌ أو‌ مقلدون‌ إما‌

أنفسهم‌مقلدين،‌والمقلد‌كما‌أسلفنا‌لا‌يسعه‌غير‌المشهور،‌كما‌قال‌الشاطبي:‌"ومراعاة‌الدليل‌
‌.(3)‌أو‌عدم‌مراعاته‌ليس‌إلينا‌معشر‌المقلدين‌فحسبنا‌فهم‌أقوال‌العلماء‌والفتيا‌بالمشهور‌منها"

 
 6‌/26المعيار‌المعرب‌‌(1)‌

‌وما‌يليها.‌‌2/7(2)‌
‌.‌11/103،‌‌للونشريسي‌المعيار‌المعرب‌‌(3)‌
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مقصد‌‌ وهو‌ بالمشهور‌ التمسك‌ على‌ الفقهاء‌ حمل‌ آخر‌ مقصد‌ يستهدف‌‌وهناك‌ عظيم‌
القضاء‌‌ الفوضى‌ف‌ العامة‌واستبعاد‌ التشويش‌على‌ للناس‌ومجانبة‌ العامة‌ المصالح‌ الحفاظ‌على‌
والفتيا،‌وهذا‌من‌أهم‌ما‌يقصد‌الشارع‌تحقيقه،‌ولو‌أدى‌ذلك‌إلى‌تقديم‌المشهور‌على‌الراجح‌‌

‌.‌(1)‌الفروعف‌بعض‌
أفتى ما‌ الاجتهاد‌ رتبة‌ بلغ‌ ممن‌ وهو‌ المازري‌ الإمام‌ ثلاثا‌‌‌‌فهذا‌ وعاش‌ المشهور‌ بغير‌ قط‌

قوله:‌‌ الحاجب‌ ابن‌ عنه‌ وحكى‌ سنة،‌ وهم‌"وثمانين‌ إلا‌ أشياخي‌ أدركت‌ ما‌ سنة‌ سبعين‌ منذ‌
‌.(2)‌‌بالمشهور"يفتون‌

ومما‌تجدر‌الإشارة‌إليه‌أن‌العمل‌بقاعدتي‌الترجيح‌بقوة‌الدليل‌والترجيح‌بالشهرة‌ليستا‌على‌
الفقيه‌والمفتي‌ما‌إطلاقهما،‌فقد‌يعمل‌بمقابلهما؛‌الضعيف‌والش‌ اذ‌ف‌أحوال‌معينة‌كلما‌رأى‌

يدعو‌إلى‌ذلك،‌وهذا‌ما‌فتح‌الباب‌أمام‌بروز‌قاعدة‌جديدة؛‌وهي‌العمل‌بما‌جرى‌به‌العمل‌‌
قاعدة‌ الحديث‌عن‌ له‌ف‌ سنعرض‌ ما‌ وهذا‌ شاذ،‌ أو‌ أو‌ضعيف،‌ مشهور،‌ أو‌ راجح،‌ سواء‌

‌الأخذ‌بما‌جرى‌به‌العمل.‌

 ى به العمل(  ثالثا: قاعدة: الماجريات )ما جر  
من‌القواعد‌الأصلية‌التي‌نصب‌عليها‌‌(3)‌‌الأثافقاعدة‌الأخذ‌بما‌جرى‌به‌العمل؛‌هي‌ثالثة‌

والترجيح‌‌ الدليل‌ بقوة‌ الترجيح‌ قاعدتي‌ بعد‌ المالكي‌ المذهب‌ الروايات‌والأقوال‌ف‌ الترجيح‌بين‌
بالشهرة،‌وما‌سوى‌هذه‌الثلاثة‌فقواعد‌تبعية‌غير‌مطردة،‌إلا‌أن‌هذه‌القاعدة‌تفارق‌سابقتيها‌‌

الإسلامي‌والأندلس‌دون‌سائر‌المدارس‌‌ف‌أمر‌واحد‌وهو‌كونها‌قاعدة‌قطرية‌خاصة‌بالغرب‌‌
هذه‌‌ ف‌ المتأخرة‌ العصور‌ ف‌ أو‌كاد‌ انحسر‌ قد‌ المالكي‌ المذهب‌ أن‌ ذلك‌ الأخرى؛‌ المالكية‌

‌الأقطار.
يراد‌بها‌"اختيار‌مجتهد‌من‌مجتهدي‌المذهب‌قولا‌ضعيفا‌وقاعدة‌تقديم‌ما‌جرى‌به‌العمل‌‌

 
 .‌544ص:‌‌محمد‌بن‌الحسن‌شرحبيلي،‌‌تطور‌المذهب‌المالكي،ينظر:‌‌‌(1)‌

 .‌11‌/101المعيار‌المعرب،‌‌(2)‌

ينظر‌القاموس‌‌‌‌إلا‌بها‌‌رقوم‌القدت،‌ولا‌‌ستوي‌تجمع‌أ ثفيّ ة،‌وهي‌الحجر‌أو‌الدعامة‌التي‌توضع‌تحت‌الق در‌ل‌الأثاف:‌‌‌‌(3)‌
‌.‌،‌مادة‌ثفى.3‌/77وجيز،‌‌ال
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فيحكم‌به؛‌لباعث‌اجتماعي‌‌‌‌-جيح‌‌من‌أهل‌التر‌‌‌-تي‌به،‌أو‌اختيار‌قاض‌مجتهد‌‌فأو‌شاداً‌في
يتمثل‌ف‌مراعاة‌عرف،‌أو‌وجود‌ضرورة،‌أو‌المصلحة‌شرعية‌مراعاة‌لقاعدة:‌درء‌المفاسد‌مقدم‌

‌(1)لْب‌المصالح"جعلى‌
‌وقد‌خصها‌بعضهم‌بالقضاة‌فقط،‌كما‌فعل‌الصنهاجي‌ف‌منظومته،‌حيث‌يقول:

ح ك مْ‌‌ به‌ الذي‌ هو‌ ل نا‌ ‌ع م 
‌

كم‌ ‌(‌2)‌قضاة ‌الاقتداء‌رعْيًا‌للح 

أو‌‌‌ الترجيح‌ القدرة‌على‌ لهم‌ الذين‌ والقضاة‌ المفتين‌ تشمل‌ القاعدة‌ أن‌هذه‌ الأظهر‌ لكن‌
الاختيار‌أو‌استنباط‌الأحكام،‌فإذا‌رجع‌بعض‌المتأخرين‌المتأهلين‌للترجيح‌قولا‌مقابل‌المشهور‌‌
المشهور‌‌ مقابل‌ فيقدم‌ اتباعه،‌ تعين‌ الأحكام‌ ف‌ العمل‌ به‌ وأجروا‌ عندهم،‌ رجحانه‌ لموجب‌

‌.‌(3)‌‌الهوىعلى‌المشهور‌بموجبه،‌لا‌بمجرد‌لرجحانه‌
والباحث‌يرى‌أن‌هذه‌القاعدة‌إنما‌وضعت‌لتحل‌محل‌قاعدة‌الترجيح‌بالمشهور،‌كما‌أن‌‌
مظنة‌‌ العمل‌ جريان‌ فإن‌ الرجحان‌ مظنة‌ الشهرة‌ أن‌ وكما‌ بالدليل،‌ الترجيح‌ محل‌ حلت‌ تلك‌

ولهذا‌‌ أعلم‌‌‌‌-الشهرة‌ من‌‌‌-والله‌ وجزئيا‌ الراجح‌ فروع‌ من‌ فرعا‌ العمل‌ به‌ ما‌جرى‌ ‌" جعلوا‌
‌.‌(4)‌‌جزئياته

التكهن‌بتاريخ‌ظهور‌قاعدة‌الترجيح‌بالعمل،‌وإن‌كانت‌بعض‌الإشارات‌تومي‌‌‌ويصعب
إلى‌أن‌بوادر‌العمل‌بها‌ظهرت‌ف‌قرطبة‌بالأندلس‌منذ‌وقت‌مبكر،‌لكن‌هذا‌لا‌يدل‌على‌أن‌

ف‌‌ بها‌ بين‌‌‌‌ك‌ذلالعمل‌ الترجيح‌ ف‌ ضابطة‌ وقاعدة‌ الأركان،‌ متكاملة‌ نظرية‌ أصبح‌ الوقت‌
ن،‌زيادة‌على‌أن‌ما‌جرى‌به‌العمل‌ف‌قرطبة‌كان‌هو‌‌و‌ليه‌لمتأخر‌الروايات‌والأقوال‌كما‌هو‌ع

‌.‌مذهب‌ابن‌القاسم،‌وترجيح‌قول‌ابن‌القاسم‌قاعدة‌أخرى‌سيأتي‌الحديث‌عنها‌
قد‌استقر‌اصطلاح‌المتأخرين‌على‌أن‌ما‌جرى‌به‌العمل‌"هو‌اختيار‌قول‌ضعيف‌والحكم‌

‌(‌5)العمل‌به‌لسبب‌اقتضى‌ذلك"والإفتاء‌به،‌وتمالؤ‌الحكام‌والمفتين‌بعد‌اختياره‌على‌
 

 .‌91ينظر:‌إيضاح‌السالك‌للونشريسي،‌ص:‌‌‌(1)‌

 .‌2/396،‌مواهب‌الخلاق‌على‌شرح‌التاودي‌للامية‌الزقاقينظر:‌‌‌(2)‌

 .‌380ص:‌‌،العرف‌والعمل‌ف‌المذهب‌المالكي‌ينظر:‌‌(3)‌

‌.‌47منار‌السالك‌ص:‌‌(4)‌
 .‌342العرف‌والعمل‌ف‌المذهب‌المالكي،‌ص:‌‌‌(5)‌
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والظاهر‌أن‌إجراء‌العمل‌بالقول‌الضعيف‌أو‌الشاذ‌إذا‌تعلقت‌به‌مصلحة‌شرعية‌معتبرة‌
فقه‌‌ ف‌ والغوص‌ الشرع‌ بمقاصد‌ البصر‌ من‌ أوتي‌حظا‌ من‌ إلا‌ به‌ يضطلع‌ لا‌ اجتهادي‌ صنيع‌

‌الواقع‌الذي‌يعيش‌فيه.‌
بقول جرى‌ إذا‌ إلا‌ يعتد‌ لا‌ فالعمل‌ "وعليه‌ الحجوي:‌ مجتهد‌‌‌‌قال‌ قاض‌ من‌ أو‌ راجح،‌

الفتوى‌بين‌وجه‌ترجيح‌ما‌عمل‌به؛‌لأن‌المجتهد‌هو‌الذي‌يقدر‌على‌تمييز‌ما‌هو‌مصلحة‌وما‌
رتبة‌‌ ف‌ هو‌ وما‌ والحاجات‌ الضروريات‌ رتبة‌ ف‌ هو‌ ما‌ ويميز‌ إليها،‌ ذريعة‌ أو‌ مفسدة‌ هو‌

المذهبي،‌أما‌‌‌‌التحسينات،‌وعلى‌كل‌حال‌لا‌يقدر‌على‌نقد‌مثل‌هذا‌إلا‌من‌بلغ‌رتبة‌الاجتهاد
من‌لم‌يبلغها‌فليس‌له‌رخصة‌ف‌أن‌يترك‌المشهور‌إلى‌الشاذ‌ف‌الفتوى‌والحكم‌أصلا،‌فالباب‌‌

‌.‌(1)دونه‌مسدود"
تقديم‌ما‌جرى‌به‌العمل‌على‌غيره‌من‌الأقوال‌من‌أهم‌قواعد‌الترجيح‌عند‌المالكية‌‌‌‌ويعد

جح‌على‌غيره‌من‌الأقوال‌يتر‌‌‌-مهما‌كان‌مستنده‌ضعيفا‌‌-المتأخرين،‌فالعمل‌الجاري‌بشروطه‌‌
‌سواء‌كانت‌راجحة‌أو‌مشهورة.‌‌

ولهذا‌قال‌الشاطبي‌فيما‌نسبه‌له‌المهدي‌الوزاني:‌"الأولى‌عندي‌ف‌كل‌نازلة‌يكون‌لعلماء‌‌
النظر؛‌ألا‌يعرض‌‌ الناس‌على‌موافقة‌أحدهما‌وإن‌كان‌مرجوحا‌ف‌ المذهب‌فيها‌قولان‌ويعمل‌

الأول‌وجرى‌به‌العمل،‌فإنهم‌إن‌حملوا‌على‌غير‌ذلك‌‌‌‌لهم‌وأن‌يجروا‌على‌أنهم‌قلدوه‌ف‌الزمان
‌(2)‌."الخصامكان‌ف‌ذلك‌تشويش‌للعامة‌وفتح‌الأبواب‌

‌وف‌المراقي:‌
‌(‌3)‌اتصلبه‌لأجل‌سبب‌قد‌‌‌‌وقدم‌الـضـعـيـف‌إن‌جرى‌عمل

عن‌‌ ر‌ أ خّ  الله ‌ ر حم  ه ‌ القوري‌ الإمام‌ إن‌ حتى‌ المتأخرين؛‌ الفقهاء‌ من‌ درج‌كثير‌ هذا‌ وعلى‌
الفتوى‌لتركه‌ما‌جری‌به‌عمل‌فاس‌وإفتائه‌بالمشهور،‌وذلك‌ف‌نازلة‌وقعت‌أيام‌الوزير‌علي‌بن‌

‌.‌(4)‌الوطاسييوسف‌
 

 .‌2/406،‌للحجوي‌‌الفكر‌السامي‌‌(1)‌

‌.‌2‌/23،‌‌للوزاني‌‌‌تحفة‌أكياس‌الناس‌(2)‌
‌.‌2/333نشر‌البنود،‌‌ينظر:‌‌‌(3)‌
‌.‌2/76،‌للتسولي‌‌ينظر:‌البهجة‌شرح‌التحفة‌(4)‌
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ف‌الخروج‌عنه‌‌لأن‌‌ووجه‌تقديم‌الجاري‌به‌العمل‌على‌المشهور‌مع‌أن‌كلا‌منهما‌راجح‌‌
‌.(1)‌للذريعةتطرق‌التهمة‌إلى‌الحاكم،‌فوجب‌عليه‌اتباع‌العمل‌سدا‌

 
 موجب الترجيح بجريان العمل:

قاعدة‌الترجيح‌بالعمل‌لا‌يعمل‌بها‌إلا‌إذا‌دعت‌الضرورة‌أو‌الحاجة‌إليها،‌وإلا‌فلا‌يجوز‌‌
بالضعيف‌ف‌‌‌‌يحرم‌العملالاجتهاد،‌و‌الإفتاء‌ولا‌القضاء‌إلا‌بالراجح‌أو‌المشهور‌لمن‌يمتلك‌آلة‌‌

أو‌‌ قلده‌ من‌ عند‌ ولا‌ عنده،‌ يبقى‌ضعيفا‌ فلا‌ له‌رجحانه‌ ظهر‌ إلا‌لمجتهد‌ والأحكام؛‌ الفتوى‌
لضرورة‌دعت‌المقلد‌للعمل‌به‌ف‌نفسه‌يوما‌ما،‌ويشترط‌ف‌القاضي‌الذي‌حكم‌به‌أن‌يكون‌‌

‌.‌(2)‌جائرافقيها‌عادلا‌لا‌جاهلا‌ولا‌‌
جحا‌على‌غيره‌من‌الأقوال‌مادام‌موجب‌ترجيحه‌قائما،‌فإن‌‌ويظل‌ما‌جرى‌به‌العمل‌را

زال‌هذا‌الموجب‌بطل‌العمل‌به،‌وتعين‌حينئذ‌العمل‌بالراجح‌أو‌المشهور،‌وهذا‌ما‌ذهب‌إليه‌
عامة‌الفقهاء،‌يقول‌الحجوي‌ف‌هذا‌الشأن:‌"فعلم‌أن‌القاضي‌أو‌المفتي‌لا‌يجوز‌له‌الاسترسال‌

ه‌حكم‌مؤبد،‌بل‌هو‌مؤقت‌ما‌دامت‌المصلحة‌أو‌المفسدة‌ف‌الإفتاء‌بما‌به‌العمل،‌ويظن‌أن
‌.(3)‌التي‌لأجلها‌خولف‌المشهور؛‌فإذا‌ذهبت‌رجع‌الحكم‌للمشهور"

 
   شرط الأخذ بقاعدة جريان العمل

فقد‌ الهوى،‌ واتباع‌ التشهي‌ قبيل‌ من‌ العمل‌ به‌ ما‌جرى‌ بمصطلح‌ الأخذ‌ يكون‌ لا‌ حتى‌
له؛‌كي‌لا‌‌ الفقهاء‌ف‌جعل‌ضوابط‌ النصوص‌والأصول‌‌سارع‌ يكون‌سلاحاً‌ف‌سبيل‌إهدار‌

الراجح‌ العمل‌على‌ به‌ لتقديم‌ما‌جرى‌ العمل،‌فاشترطوا‌ به‌ واطّ راحها‌بحجة‌مخالفتها‌لما‌جرى‌
‌والمشهور‌ف‌الفتوى‌عدة‌ضوابط،‌من‌أهمها:‌

 

 
 .‌134:‌ص:‌‌للهلالي‌‌‌نور‌البصرينظر:‌‌‌(1)‌

 .‌708الفكر‌السامي،‌ص:‌ينظر:‌‌(2)‌

‌.‌2/406المصدر‌نفسه،‌‌(3)‌
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‌‌‌ثبوت جريان العمل بالقول الضعيف: -أولا
 (‌1)‌بالمشهورلا؟‌فإنه‌يجب‌العمل‌‌أمعمل‌العلماء‌بمقابل‌المشهور‌أفإن‌وقع‌الشك‌

وهذا‌الشرط‌يتعلق‌بمسألة‌توثيقية؛‌ليحصل‌الاطمئنان‌من‌مصدرية‌ثبوت‌جريان‌العمل،‌مخ افة ‌‌
‌أن‌يثبت‌بقول‌العوام‌أو‌المنتسبين‌لعلوم‌الشريعة‌غير‌المؤهلين.‌

إما‌ المذهب‌ بنص‌مجتهد‌ف‌ التأكد‌من‌صدوره‌ ينبغي‌ العمل‌ به‌ أن‌ما‌جرى‌ فالأصل‌
‌ى‌له‌فيه‌أو‌بقضاء‌به.‌بفتو‌

 معرفة زمان ومكان جريانه:  -ثانيا
لأن‌العمل‌قد‌يكون‌خاصا‌ببعض‌الأمكنة‌دون‌بعض‌‌"  وهو‌شرط‌ف‌غاية‌الأهمية،‌ذلك‌

وقد‌يكون‌عاما‌ف‌جميع‌الأمكنة،‌وكذا‌قد‌يكون‌خاصا‌ببعض‌الأزمنة‌دون‌بعض،‌أو‌عاما‌ف‌‌
 (2)‌‌"جميعها

‌وإذا‌جهل‌المحل‌الذي‌جرى‌فيه‌العمل‌امتنع‌تعديته‌إلى‌المحل‌الذي‌يراد‌تعديته‌إليه؛‌لأن‌
للأمكنة‌خصوصيات‌كما‌للأزمنة‌خصوصيات،‌فإذا‌ثبت‌أن‌أهل‌بلدة‌من‌البلاد‌جرى‌‌
عملهم‌ف‌زمن‌ما‌ف‌إحدى‌المسائل‌الفقهية،‌فلا‌يجوز‌لنا‌الاقتداء‌بهم‌بأن‌نأخذ‌بمثل‌ما‌أخذوا‌

‌.‌(3)‌غيرهاف‌بلد‌أو‌زمان‌مغاير؛‌إذ‌قد‌يكون‌لهم‌مصلحة‌ف‌ذلك،‌لا‌تتوفر‌ف‌
 ذلك العمل من الأئمة المقتدى بهم في الترجيح: كون من أجرى   -ثالثا

وهذا‌شرط‌أساس،‌ذلك‌لأن‌تقديم‌ما‌جرى‌به‌العمل‌على‌القول‌الراجح‌أو‌المشهور‌لا‌‌
‌(‌4)يكون‌له‌قيمة‌إلا‌إذا‌كان‌من‌مجتهد‌ممن‌يقتدى‌بهم‌من‌العلماء.

‌معرفة سبب تقديمه على غيره من الأقوال:  -رابعا
إنم العمل‌ ذلك‌ يكون‌ أن‌ بد‌ على‌لا‌ تقديمه‌ أوجبت‌ مفسدة،‌ لذرء‌ أو‌ لمصلحة‌ جاء‌ ا‌

الراجح‌من‌الأقوال،‌وهذا‌لا‌يتأتى‌إلا‌بمعرفة‌السبب‌الذي‌لأجله‌ع دل‌عن‌المشهور‌أو‌الراجح‌‌
أو‌ الضعيف‌من‌الأقوال،‌من‌وجود‌عرف،‌أو‌ضرورة،‌أو‌حاجة،‌أو‌مصلحة،‌ الشاذ‌أو‌ إلى‌

 
 4‌/198:‌‌شرح‌الزرقاني‌‌‌الرهوني‌علىحاشية‌.‌و‌8ينظر:‌رفع‌العتاب‌والملام‌للفاسي،‌ص:‌‌‌(1)‌

 .‌339ينظر:‌المدخل‌لدراسة‌الفقه‌المالكي،‌أحمد‌ذيب،‌ص:‌‌(2)‌

 .‌360العرف‌والعمل‌ف‌المذهب‌المالكي‌للجيدي،‌ص:‌‌(3)‌

 .‌361المصدر‌نفسه،‌ص:‌‌(4)‌
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‌ذريعة‌سدا،‌أو‌ف تحا.‌
ب‌جريان‌العمل امتنعت‌تعديته؛‌لجواز‌أن‌يكون‌ذلك‌الموجب‌معدوما‌ف‌‌‌فإذا‌جهل‌موج 

‌(1)‌‌إليهالبلد‌الذي‌أريد‌تعديته‌
‌فقال:‌(2)‌وقد‌جمعها‌الغلاوي

‌
العمل‌ إجراء‌ ثبوت‌ ‌أولها‌

‌
محتمل‌‌ بنص‌ القول‌ ‌بذلك‌

يلزمان  والثالث‌ ‌والثان‌
‌

والمكان‌ الزمان‌ ‌معرفة‌
‌وهل‌جرى‌تعميما‌أو‌تخصيصا‌‌ 

‌
تنصيصا‌‌ زمن‌ أو‌ ‌ببلد‌

‌رابعها‌كون‌الذي‌أجرى‌العمل‌‌ 
‌

عمل‌‌ أو‌ قولا‌ للاقتداء‌ ‌أهلا‌
الأهلية‌  له‌ تثبت‌ لن‌ ‌فحيث‌

‌
النقلية‌‌ ف‌ يمنع‌ ‌تقليده‌

الأسباب‌‌  معرفة‌ ‌خامسها‌
‌

الباب‌‌ ف‌ معينة‌ ‌فإنها‌
‌ ‌

 العمل بالشاذ والضعيف عند جريان العمل به: 
لكن‌‌ تقريره‌ تقدم‌ المشهور‌كما‌ أو‌ بالراجح‌ تكون‌ أن‌ الفتوى‌ ف‌ بقول‌أالأصل‌ الفتوى‌ تجوز‌

‌رأيان‌للفقهاء‌وهما:‌ضعيف‌أو‌شاذ‌رعيا‌لمصلحة‌أو‌دفعا‌لمفسدة؟،‌ف‌المسألة‌
 :  في الأصل عدم جواز الفتوى بالقول الضعيف أو الشاذالأول: 

حيث‌إن‌الفتوى‌إنما‌تكون‌بالقول‌المشهور‌أو‌الراجح‌من‌المذهب‌وهو‌كذلك،‌فلا‌يجوز‌‌
الإفتاء‌بواحد‌منهما،‌ولا‌الحكم‌به،‌ولا‌يجوز‌العمل‌به‌ف‌خاصة‌النفس،‌بل‌يقدم‌العمل‌بقول‌

لأ عليه؛‌ الغير ‌الغير‌ ‌ قول  مذهبه،‌‌‌‌ن‌ ف‌ الشرح‌قويٌ‌ على‌ حاشيته‌ ف‌ الدسوقي‌ حكاه‌ كما‌
 وهذا‌اختيار‌المصريين‌من‌المالكية‌المتأخرين.‌‌(3)‌الصغير،

إن‌الفتوى‌بالضعيف‌أو‌الشاذ‌عند‌الضرورة‌لا‌تجوز‌وإنما‌ينظر‌ما‌‌‌‌:ويستفاد‌من‌هذا‌القول
قوي‌من‌قول‌الغير،‌والمقصود‌بقول‌الغير‌هو‌أقوال‌المذاهب‌الأخرى؛‌كالحنفية‌والشافعية؛‌لأن‌

 
‌.‌4،‌وحي‌زهر‌الأسى‌ف‌شرح‌عمل‌فاس‌لعبد‌الصمد‌كنون،‌ص‌170ينظر:‌نور‌البصر‌للهلالي،‌ص:‌‌‌(1)‌
 .‌11نظم‌القول‌المعتمد،‌ينظر:‌‌‌(2)‌

 1/21ينظر:‌‌‌(3)‌
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بعض‌‌ اختاره‌ ما‌ هو‌ الاتجاه‌ وهذا‌ المذهب،‌ داخل‌ الشاذ‌ أو‌ الضعيف‌ من‌ أولى‌ منه‌ الراجح‌
‌(1)منهم‌بالمذاهب‌الأخرى‌ف‌هذا‌البلد.متأخري‌المالكية‌ف‌مصر‌تأثرا‌

 
 جواز الفتوى بالقول الضعيف أو الشاذ: الثان: 

من‌‌ حبيب‌ وابن‌ أصبغ‌ المذهب؛‌كالإمام‌ شيوخ‌ أكثر‌ إليه‌ ذهب‌ ما‌ هو‌ الاتجاه‌ وهذا‌
المتقدمين،‌وهو‌مذهب‌المغاربة‌المتأخرين؛‌كالشيخ‌بناني‌والسنوسي‌والزياتي،‌فذهبوا‌إلى‌أنه‌يحق‌

‌(‌2)‌الضرورة.للإنسان‌أن‌يقلد‌ف‌خاصة‌نفسه‌الضعيف‌عند‌
بالشاذ‌ف‌خاصة العمل‌ تقديم‌ الحطاب‌ باعتباره‌‌‌‌وعلل‌ الغير‌ العمل‌بمذهب‌ على‌ النفس‌

‌.(3)‌‌المذهبقولا‌ف‌
‌مالك‌؛‌أي‌خارج‌مذهب‌‌غيرهويلاحظ‌أن‌الاتجاه‌الأول‌يقدم‌ما‌قوي‌دليله‌من‌مذهب‌‌

من‌أجل‌الفتوى‌عند‌الضرورة،‌وهو‌اتجاه‌يراعي‌الدليل‌ذاته،‌بينما‌يراعي‌الاتجاه‌الثاني‌ف‌ذلك‌
‌حرمة‌المذهب.

العمل‌بالأقوال‌الضعيفة‌والشاذة‌لا‌يلتجأ‌إليه‌إلا‌ف‌حالة‌الضرورة‌‌‌‌ويتفق‌الرأيان‌على‌أن
والاقتضاء،‌قال‌العلامة‌الدردير:‌"فإن‌قيل:‌ما‌فائدة‌ذكر‌الأقوال‌الضعيفة‌ف‌كلامهم‌إذا‌كان‌

‌لا‌يجوز‌العمل‌بها‌ولا‌الفتوى؟‌قلنا:‌أمور‌ثلاثة:‌‌
‌فق‌عليه.الأول:‌اتساع‌النظر‌والعلم‌بأن‌الراجح‌المذكور‌ليس‌بمت‌

‌والثاني:‌معرفة‌مدارك‌الأقوال،‌فلمن‌له‌الترجيح‌ترجيح‌ما‌ضعف‌لقوة‌المدرك‌عنده.‌
‌‌‌(4)والثالث:‌العمل‌به‌ف‌نفسه‌إذا‌اقتضت‌الضرورة‌ذلك"

 .نقد لقاعدة ما جرى به العمل
بالنسبة‌‌ الشأن‌ هو‌ الفقهاء‌كما‌ عند‌ واسعا‌ قبولا‌ العمل‌ بجريان‌ الترجيح‌ قاعدة‌ تلق‌ لم‌

ولم‌‌ الفقهاء‌ من‌ جلة‌ انتقدها‌ فقد‌ السابقتين،‌ الضعيفة‌‌‌يعدوهاللقاعدتين‌ الأقوال‌ ترجيح‌ ف‌
 

‌بتصرف‌‌‌.1‌/20ينظر:‌حاشية‌الدسوقي‌على‌الشرح‌الكبير،‌‌(1)‌
‌.‌63ص:‌‌قادري،لل‌ينظر:‌رفع‌العتاب‌والملام‌‌(2)‌
 .‌1‌/53ينظر:‌مواهب‌الجليل،‌‌(3)‌

‌.‌4/190،‌بلغة‌السالك‌لأقرب‌المسالكوبهامشه‌حاشية‌الصاوي‌على‌الشرح‌الصغير‌‌(4)‌
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التوسع‌والاسترسال‌ف‌ القاعدة‌هو‌ مقابل‌الراجحة‌والمشهورة،‌ولعل‌ما‌حملهم‌على‌نقد‌هذه‌
‌اصة‌ف‌العصور‌المتأخرة.‌بخجرى‌به‌العمل‌دون‌الالتفات‌إلى‌غيرها‌من‌الأقوال؛‌الأخذ‌بما‌

‌‌
 من الأئمة الذين نقلت عنهم المصادر اعتراضهم على هذه القاعدة: و 
o العربي ....‌ثم‌حدثت‌ابن  العلم‌وظهور‌الجهل‌ القرون‌على‌موت‌ "واستمرت‌ قال:‌ ‌:

غير‌علم‌فتاهوا،‌وجعل‌الخلف‌منهم‌‌حوادث‌لم‌يلقوها‌ف‌منصوص‌المالكية‌فنظروا‌فيها‌ب
يتبع‌ف‌ذلك‌السلف،‌حتى‌آلت‌الحال‌ألا‌ينظر‌إلى‌قول‌مالك‌وكبراء‌أصحابه،‌ويقال:‌

،‌‌(3)وأهل‌طليطلة‌‌(‌2)وأهل‌طلبيرة‌‌(1)‌قد‌قال‌ف‌هذه‌المسألة‌أهل‌قرطبة‌وأهل‌طلمنكة‌
وطريقها...ولولا‌أن‌طائفة‌نفرت‌إلى‌دار‌العلم،‌فانتقلوا‌من‌المدينة‌وفقهائها‌إلى‌طلبيرة‌‌

وجاءت‌بلباب‌منه؛‌كالأصيلي‌والباجي،‌فرشت‌من‌ماء‌العلم‌على‌هذه‌القلوب‌الميتة،‌‌
‌(5)قد‌ذهب"‌(4)‌وعطرت‌أنفاس‌الأمة‌الزفرة‌لكان‌الدين

o فقد‌نقل‌عنه‌صاحب‌المعيار‌ف‌جواب‌عن‌سؤال‌قوله:‌‌ه(647ت‌)  (6)‌ابن ستاري‌:
"وأما‌قوله‌الذي‌جرى‌به‌العمل‌كذا،‌فإن‌كان‌يريد‌عمل‌أهل‌الأندلس‌أو‌جهة‌من‌‌

 
‌‌.‌كلم‌غرب‌مدريد‌50،‌تبعد‌‌الإفرنجبفتح‌أوله‌وثانيه،‌وبعد‌الميم‌نون‌ساكنة،‌وكاف:‌مدينة‌بالأندلس‌من‌أعمال‌‌‌‌(1)‌

 .‌4‌/39،‌ينظر‌معجم‌البلدان‌للحموي،‌المقرئ‌المحدث‌أبو‌عمرو‌الطلمنكي‌‌من‌أعلامها:‌

طلبيرة:‌مدينة‌أندلسية،‌هي‌أقصى‌ثغور‌المسلمين،‌وباب‌من‌الأبواب‌التي‌يدخل‌منها‌إلى‌أرض‌المسيحيّين،‌وهي‌‌‌‌(2)‌
صفة‌جزيرة‌‌،‌‌1/323،‌‌ينظر،‌معجم‌البلدان‌للحمويقديمة‌تقع‌على‌نهر‌تاجة،‌وبينها‌وبين‌طليطلة‌سبعون‌ميلا.‌‌

 .‌‌127للجميري،‌ص:‌‌الأندلس

م(‌‌712طارق‌بن‌زياد‌عام‌)فتحها‌‌،‌‌كيلومتراً‌جنوب‌العاصمة‌الإسبانية‌مدريد‌‌‌75تقع‌على‌بعد‌‌مدينة‌أندلسية‌‌‌‌(3)‌
 .‌103لعادل‌عبد‌الله،‌ص:‌‌دولة‌الإسلام‌ف‌الأندلس‌ينظر،‌‌‌،بعد‌انتصارهم‌بمعركة‌وادي‌لكة‌

الد‌‌‌(4)‌ أراد‌عموم‌ العربي‌أراد‌بذهاب‌الدين،‌ضياع‌مذهب‌مالك،‌أما‌إن‌ بهلعل‌ابن‌ ،‌ولا‌‌ين‌فهو‌أمر‌قد‌تكفل‌الله‌
 ‌‌‌يضيع‌الدين‌بضياع‌أي‌مذهب‌من‌المذاهب،‌نعم‌قد‌يثلم،‌لكنه‌لا‌يضيع.‌

‌.‌367-366العواصم‌من‌القواصم،‌‌(5)‌
‌بن‌علي‌بن‌محمد‌بن‌إبراهيم‌الأنصاري‌الأوسي،‌يعرف‌بابن‌‌‌(6)‌ أخذ‌‌‌،ستاري‌أبو‌محمد،‌من‌أهل‌استجة‌عبد‌اللَّي

القراءات‌عن‌أبي‌الحسين‌بن‌عظيمة‌والعربية‌عن‌الشلوبين‌ورحل‌آخر‌سنة‌اثنين‌وستمائة‌فدرس‌الفقه‌على‌أبي‌‌
صول‌ومذهب‌مالك‌ثم‌انتقل‌لسبتة‌فأخذ‌عنه‌من‌‌عاد‌للأندلس‌فدرس‌الأ،‌ثم‌الحسن‌الأبياري‌وأبي‌العزّ‌الشافعي‌

 .‌183شجرة‌النور‌الزكية‌لمخلوف،‌ص:‌‌،‌‌‌‌215،‌ص:للتنبكتي‌نيل‌الابتهاج‌بتطريز‌الديباج‌،‌ينظر:‌كان‌بها
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تقييد‌‌ دون‌ مطلقاً‌ المدينة‌ أهل‌ عمل‌ على‌ يعتمد‌ لم‌ وإذا‌ بهذا،‌ يترجح‌ فليس‌ الجهات‌
‌.(1)‌طبة"وتفصيل‌وهي‌مستقر‌الوحي‌ومنزل‌الرسالة،‌فكيف‌يرجع‌بعمل‌أهل‌قر‌

o الفقهاء‌وغيرهم‌ممن‌فقد‌‌:‌‌ه(‌1136)ت‌‌‌(2)المسناوي المساجد‌من‌ أئمة‌ قال:‌"عمل‌
من‌ شيئا‌ منح‌ ولا‌ العلم،‌ بنور‌ يستضئ‌ لم‌ ممن‌ العامة‌ غوغاء‌ إلا‌ به‌ يستدل‌ لا‌ أدركنا‌
العقل‌والفهم؛‌إذ‌لم‌يقل‌أحد‌من‌الأئمة‌أن‌عمل‌أمثال‌أولئك‌مما‌يجب‌الرجوع‌إليه،‌‌

بعد‌‌ إجماعهم‌ أن‌ بذلك‌‌ولا‌ قال‌ وإنما‌ عليه،‌ فيعتمد‌ أهل‌‌‌‌مالك‌ثبوته‌حجة‌ عمل‌ ف‌
المدينة،‌وإجماعهم‌على‌خبط‌وبحث‌فيه‌بين‌المالكية‌وبين‌المخالفين‌من‌أرباب‌المذاهب‌‌

‌(3)‌كما‌هو‌مبين‌ف‌المدارك‌لعياض‌وغيره"
يرى‌الباحث‌أن‌كلام‌هؤلاء‌الأعلام‌له‌حظ‌من‌النظر،‌وهم‌ممن‌عاش‌هذه‌الأعراف‌التي‌

بها‌العمل‌ف‌ذلك‌الوقت‌ووقفوا‌عليها‌ورأوها‌بأعينهم،‌فإن‌ما‌جرى‌به‌العمل‌ف‌هذا‌جرى‌‌
وأنماط‌‌ والسياسية‌ الاجتماعية‌ والحياة‌ واختلاطها،‌ المدن‌ اتساع‌ لأن‌ لاعتباره؛‌ محل‌ لا‌ العصر‌
العيش،‌قد‌تغيرت‌اليوم‌بشكل‌كبير‌فلم‌يبق‌موجب‌الترجيح‌بالعمل،‌وإذا‌زال‌الموجب،‌عاد‌

‌.‌(4)‌‌العقليةشهور؛‌لأن‌الحكم‌بالراجح‌والمشهور‌واجب،‌وهو‌من‌الأصول‌الشرعية‌الحكم‌للم
 

 القواعد التبعية: -المبحث الثان 
‌يه‌أنها‌قواعد‌كثيرة‌جدا‌يصعب‌بقبل‌الحديث‌عن‌هذا‌الصنف‌من‌القواعد‌وجب‌التن

هو‌‌ بها‌كما‌ الالتزام‌ الترجيح‌ مجتهد‌ على‌ قواعد‌يجب‌ ليست‌ لأنها‌ ذلك‌ بها،‌ والإلمام‌ حصرها‌

 
‌.‌10/47المعيار‌المعرب‌للونشريسي،‌‌‌(1)‌
بفاس‌لتدريس‌علم‌التفسير،‌‌تصدر‌المسناوي،‌‌‌أبو‌عبد‌الله‌محمد‌بن‌أحمد‌بن‌محمد‌بن‌أبي‌بكر‌الدلائيهو:‌‌(2)‌

نتيجة‌التحقيق‌ف‌أهل‌النسب‌الوثيق،‌والقول‌الكاشف‌ف‌‌من‌مؤلفاته،‌‌‌والحديث،‌والفقه،‌وعلم‌الكلام،‌والسير،
صحة‌الاستنابة‌ف‌الوظائف،‌وصرف‌الهمة‌إلى‌تحقيق‌معنى‌الذمة،‌ونصرة‌القبض‌والرد‌على‌من‌أنكر‌مشروعيته‌ف‌‌

-2/327لمحمد‌الطيب‌القادري،‌‌‌،‌التقاط‌الدرر‌278-3‌‌/265للقادري،‌‌‌نشر‌المثاني،‌ينظر:‌‌صلاة‌الفرض
 .‌334-333لمخلوف،‌‌،‌شجرة‌النور‌الزكية‌‌2‌/362،‌طبقات‌الحضيكي330

‌.‌122-121نظرية‌الأخذ‌بما‌جرى‌به‌العمل،‌ص:‌‌(3)‌
‌.‌709ينظر‌الفكر‌السامي،‌ص:‌‌‌(4)‌
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الشأن‌بالنسبة‌للنوع‌الأول،‌بل‌هي‌قواعد‌يلتجئ‌إليها‌المجتهد‌كلما‌دعته‌الحاجة‌إلى‌ذلك‌وقد‌‌
‌اختلفوا‌ف‌ترتيب‌هذه‌القواعد‌من‌حيث‌الإعمال‌والإهمال‌اختلافا‌بينا.‌‌

الونش‌ ذلك‌ بين‌ ف‌‌وقد‌ الأئمة‌ واختلاف‌ القواعد‌ هذه‌ مدى‌كثرة‌ يبرز‌ وهو‌ ريسي‌
توظيفها‌حين‌تختلف‌الروايات‌وتتباين‌الأقوال،‌ولم‌يطلع‌على‌أرجحية‌قول‌من‌الأقوال،‌قال:‌‌

‌"اختلف‌ف‌المسألة‌على‌عدة‌أقوال:‌
‌:‌أنه‌يأخذ‌بأغلظها،‌فيأخذ‌بالحظر‌دون‌الإباحة؛‌لأنه‌أحوط؛‌لأن‌الحق‌ثقيل.أحدها
‌بعث‌بالحنيفية‌السمحة.‌‌‌يأخذ‌بأخفها؛‌لأنه‌‌‌‌:ثانيها
‌:‌يتخير،‌فيأخذ‌بقول‌أيهم‌شاء.‌ثالثها
‌:‌يأخذ‌بقول‌أكثرهم‌على‌ما‌وقع‌ف‌المدونة‌ف‌الحكاية‌عن‌الفقهاء‌السبعة.رابعها

من‌‌خامسها الأرجح‌ عن‌ ويبحث‌ والأورع،‌ الأعلم‌ بقول‌ فيأخذ‌ الأوثق‌ ف‌ يجتهد‌ ‌:
‌.‌(1)القائلين‌فيعمل‌به"

ثم‌ذكر‌كلاما‌طويلا‌أشار‌فيه‌إلى‌مدى‌كثرة‌هذه‌القواعد‌واختلاف‌الفقهاء‌ف‌ترتيبها‌ف‌مجال‌‌
‌(2)‌والأقوال.الترجيح‌بين‌الروايات‌

والباحث‌يقتصر‌ف‌هذا‌المقام‌على‌إيراد‌ما‌يراه‌مهما‌من‌هذه‌القواعد؛‌وقد‌صنفتها‌‌
 

 ،‌بتصرف.‌1‌/177،‌فتح‌العلي‌المالك،‌‌12‌/21المعيار‌المعرب،‌‌(1)‌

يتطرق‌الأصوليون‌لهذه‌القواعد‌عند‌مناقشة‌مسألة:‌واجب‌المقلد‌العامي‌إذا‌اختلف‌المفتون‌ف‌حكم‌نازلته‌وقد‌‌‌(2)‌
اختلفوا‌ف‌هذه‌المسألة‌اختلافا‌بينا،‌والمشهور‌من‌أقوالهم‌ف‌ذلك‌قولان،‌حكاهما‌ابن‌عبد‌البر‌ف‌جامع‌بيان‌العلم‌‌

يلزم‌الناظر‌ف‌اختلاف‌العلماء‌وحاصل‌القولين‌لخصه‌الباجي‌بقوله:‌واختلف‌من‌‌‌وفضله‌ف‌باب:‌جامع‌بيان‌ما‌
رأى‌أن‌فرض‌العامي‌التقليد‌للعالم؛‌فذهبت‌طائفة‌إلى‌أنه‌مخير‌ف‌أعيان‌العلماء‌يأخذ‌بأيهم‌شاء،‌وقال‌أبو‌بكر‌‌

لل‌نجم‌الدين‌الطوف‌كلا‌‌ويع،‌722القفال:‌يجتهد‌ف‌أعيانهم،‌ولا‌يأخذ‌إلا‌بقول‌أفضلهم.‌إحكام‌الفصول:‌ص:‌
إن‌سأل‌المستفتي‌مجتهدين‌فأكثر،‌فاختلفوا‌عليه‌ف‌الجواب،‌فهل‌‌"‌من‌القولين‌ف‌شرحه‌على‌مختصر‌الروضة‌فيقول:‌

يلزمه‌متابعة‌الأفضل‌منهم‌ف‌دينه‌وعلمه‌أو‌يتخير‌فيأخذ‌بقول‌من‌شاء‌منهم؟‌فيه‌خلاف،‌وجه‌اللزوم:‌أنه‌قد‌‌
أحدهما‌خطأ،‌وليس‌أحدهما‌أولى‌بالرجحان‌لذاته،‌فلزمه‌ترجيح‌أحد‌القولين‌برجحان‌‌تعارض‌عند‌المستفتي‌قولان،‌و‌

أحد‌القائلين؛‌كالمجتهد‌إذا‌تعارض‌عنده‌دليلان؛‌استعمل‌الترجيح‌فيهما،‌فأخذ‌بالأرجح‌منهما؛‌إذ‌قول‌المجتهد‌‌
على‌تسويغ‌سؤال‌المقلد‌‌‌--عند‌المقلد‌كقول‌الشارع‌عند‌المجتهد،‌ووجه‌التخيير:‌ما‌سبق‌من‌إجماع‌الصحابة‌

من‌شاء‌من‌المجتهدين،‌ولأن‌العامي‌لا‌يعلم‌الأفضل‌بالحقيقة،‌إنما‌يعرف‌ذا‌الفضل‌من‌الناس‌ذووه،‌بل‌العامي‌يغتر‌‌
‌.‌3‌/668فربما‌اعتقد‌المفضول‌فاضلًا.‌شرح‌مختصر‌الروضة؛‌‌‌‌،وطيلسان‌بظواهر‌هيئة‌حسنة‌
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لاعتبارات‌‌ الترجيح‌ قواعد‌ الأول؛‌ الصنف‌ أصناف:‌ ثلاثة‌ نفسها‌إلى‌ والأقوال‌ الروايات‌ ف‌
والصنف‌الثاني؛‌قواعد‌الترجيح‌بين‌الروايات‌والأقوال‌باعتبار‌أصحابها،‌والصنف‌الثالث؛‌قواعد‌

‌الترجيح‌بين‌الروايات‌والأقوال‌باعتبار‌مصادرها.‌
 

 في الروايات والأقوال:لاعتبارات أولا: قواعد الترجيح 
المذهب‌داخلة‌تحت‌هذا‌الصنف،‌وسأكتفي‌بذكر‌أربع‌‌أكثر‌قواعد‌الترجيح‌التبعية‌ف‌‌

‌قواعد‌من‌هذا‌الصنف‌للدلالة‌على‌الباقي؛‌لأن‌تتبعها‌وحصرها‌شيء‌متعذر‌ف‌هذا‌المقام.
 قاعدة: الترجيح بالتاريخ: .1

الترجيح‌بطريق‌التاريخ‌قاعدة‌ي عمل‌بها‌عندما‌يتعلق‌الأمر‌الترجيح‌بين‌أقوال‌مروية‌عن‌‌‌
ينظ إليه،‌وقد‌أشرت‌إلى‌هذه‌‌عالم‌واحد؛‌بحيث‌ فينسب‌ الأقوال‌صدورا‌عنه‌ ر‌إلى‌آخر‌هذه‌

‌.مالك‌القاعدة‌بشيء‌من‌الكلام‌عند‌الحديث‌عن‌أسباب‌اختلاف‌الروايات‌عن‌
ف‌ قولان‌ للمجتهد‌ يكون‌ أن‌ يصح‌ لا‌ أنه‌ الأصول‌ علماء‌ لدى‌ المقرر‌ من‌ وإذا‌كان‌

أحدهم يكون‌رجع‌عن‌ أن‌ بد‌ لا‌ بل‌ واحد،‌ واحدة‌ف‌مجلس‌ على‌‌مسألة‌ أحدهما‌ أو‌رجح‌ ا‌
له‌‌ يعتمد‌مذهبا‌ أن‌ ينبغي‌ الذي‌ القولين‌هو‌الأرجح‌ المتأخر‌من‌ أن‌ أيضا‌ فإنهم‌قرروا‌ الآخر،‌

‌.‌‌(1)‌الشرعيةويطرح‌الثاني‌باعتباره‌منسوخا‌كما‌يعمل‌بالأدلة‌
قال‌ابن‌السبكي:‌"وإن‌نقل‌عن‌مجتهد‌قولان‌متعاقبان،‌فالمتأخر‌قوله،‌وإلا‌فما‌ذكر‌

‌.‌‌(2)‌ترجيحه"فيه‌المشعر‌ب
وهذا‌هو‌مذهب‌أكثر‌المالكية،‌وبهذا‌كان‌جواب‌أبي‌محمد‌عبد‌الله‌بن‌علي‌بن‌ستاري‌‌
من‌المالكية‌عندما‌سئل‌عن‌مسائل‌مختلفة،‌منها:‌إذا‌وجد‌لمالك‌رضي‌الله‌عنه‌قولان‌أو‌ثلاثة،‌‌

‌ولا‌يعلم‌المتقدم‌منها‌من‌المتأخر،‌فالمقلد‌علام‌يعتمد‌من‌ذلك؟‌
الذي‌يجب‌الاعتماد‌عليه‌إذا‌تعارض‌نصان‌لمالك‌أو‌لغيره‌‌"فجاء‌ف‌جوابه‌عن‌ذلك:‌‌

 
.‌نهاية‌السول‌شرح‌منهاج‌الأصول‌للأسنوي،‌‌1‌/419،‌‌ف‌اختصار‌المحصول‌ف‌الأصول‌ينظر:‌شرح‌تنقيح‌الفصول‌‌(1)‌

2/373‌. 

‌.‌3‌/66الأصل‌الجامع‌لإيضاح‌الدرر‌المنظومة‌ف‌سلك‌جمع‌الجوامع،‌حسن‌بن‌الحاج‌السيناوني،‌‌(2)‌
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‌(1)‌من‌المجتهدين‌أن‌ينظر‌إلى‌التاريخ‌فيعمل‌بالمتأخرة"
أن‌‌ إلا‌ الصعوبة،‌ غاية‌ ف‌ أمر‌ المجتهدين‌ الأئمة‌ أقوال‌ من‌ المتقدم‌ من‌ المتأخر‌ ومعرفة‌

حافظ‌لأقواله،‌وف‌المدونة‌أربع‌مسائل‌‌‌يكون‌المجتهد‌نص‌بنفسه‌على‌ذلك،‌أو‌رواه‌عنه‌ثقة
‌ونص‌على‌ذلك،‌وتسمى‌بالممحوات،‌وإليها‌أشار‌بعضهم‌بقوله:‌‌مالك‌مشهورة‌مما‌رجع‌عنه‌

‌
‌

وهذه‌القاعدة‌ليست‌محل‌اتفاق‌بين‌العلماء؛‌حيث‌يذهب‌بعض‌الأئمة‌كابن‌أبي‌جمرة‌‌
‌‌،‌والشريف‌التلمساني‌إلى‌إنكار‌إعمال‌قاعدة‌النسخ‌ف‌أقوال‌الأئمة‌كما‌ف‌النصوص‌الشرعية

وعللوا‌ذلك‌بأن‌الإمام‌مجتهد‌يجوز‌عليه‌الخطأ‌ف‌اجتهاده‌الثاني‌مثلما‌جوزه‌هو‌على‌نفسه‌ف‌
‌‌اجتهاده‌الأول،‌ما‌لم‌يكن‌رجع‌عن‌الأول‌بنص.

التلمساني:‌"وأما‌إن‌علم‌المتأخر‌من‌قولي‌إمام‌المذهب،‌فلا‌ينبغي‌أن‌يعتقد‌أن‌ قال‌
الش أقوال‌ المطلق‌ف‌ يعتبره‌‌حكمه‌ف‌ذلك‌كحكم‌المجتهد‌ القول‌الأول‌ولا‌ أنه‌يلغي‌ ارع؛‌من‌

البتة،‌وذلك‌أن‌الشارع‌رافع‌وواضع‌لا‌تابع،‌فإذا‌نسخ‌القول‌رفع‌اعتباره‌رفعا‌كليا،‌وأما‌إمام‌‌
المذهب‌فليس‌برافع‌ولا‌واضع،‌بل‌هو‌ف‌كلا‌اجتهاديه‌طالب‌حكم‌الشرع،‌وم تيب ع‌لدليله‌ف‌‌

ف‌اجتهاده‌الأول،‌ويجوز‌عليه‌ف‌اجتهاده‌الثاني‌من‌‌اعتقاده‌أولا،‌مع‌اعتقاده‌ثانيا‌أنه‌غالط‌‌
‌.‌)3(الغلط‌ما‌اعتقده‌ف‌اجتهاده‌الأول‌ما‌لم‌يرجع‌إلى‌نص‌قاطع"

أما‌من‌يقلد‌هذا‌الإمام،‌فقد‌أشار‌التلمساني‌إليهم‌بقوله‌"‌وكذا‌مقلدوه‌يجوزون‌عليه‌‌
كان‌لمقلده‌أن‌يختار‌الأول‌إذا‌ف‌كلا‌اعتقاديه‌ما‌يجوز‌على‌نفسه‌من‌الغلط‌والنسيان،‌فلذلك‌‌

رأه‌أجرى‌على‌قواعده،‌وكان‌هو‌من‌أهل‌الاجتهاد‌المذهبي‌فإن‌لم‌يكن‌من‌أهله‌وكان‌مقلدا‌
صرفا‌تعين‌عليه‌العمل‌بآخر‌اجتهاديه؛‌لأنه‌أغلب‌على‌الظن‌إصابته‌ف‌بادئ‌الرأي،‌فهذا‌هو‌‌

‌.‌(4)‌الفرق‌بين‌الصنفين‌من‌الاجتهادين‌وفصل‌القضية‌فيهما"
 

‌.‌46-10/44المعيار‌المعرب،‌،‌والفتوى‌نقلها‌الونشريسي‌كاملة‌ف‌54-53التبصرة،‌ص‌(1)‌
‌.‌4/374تنظر‌هذه‌المسائل‌ف‌مواهب‌الجليل‌للحطاب،‌‌(2)‌
 .‌11/367المعيار‌المعرب‌للونشريسي،‌‌‌(3)‌

 .‌11/368المصدر‌نفسه،‌‌(4)‌

والأضاحي‌ الأيمان‌ ف‌ ‌المحو‌
‌

والنكاح‌‌ القطع‌ ‌(‌2)‌‌وف‌كتاب‌

‌
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لعالم‌المجتهد‌ف‌رأي‌التلمساني‌لا‌يلزمه‌العمل‌بالقول‌الأخير‌لإمامه،‌بل‌له‌أن‌يرجح‌‌فا
قوله‌الأول‌إذا‌رأه‌مجرى‌على‌قواعد‌المذهب‌وموافقا‌لأصوله،‌لكنه‌يتفق‌مع‌الجمهور‌بخصوص‌‌

‌المقلد‌الذي‌لا‌يسعه‌إلا‌اتباع‌آخر‌القولين.‌
ني‌أكده‌الإمام‌ابن‌عرفة‌ف‌إحدى‌‌وهذا‌الذي‌ذهب‌إليه‌الشريف‌أبو‌عبد‌الله‌التلمسا‌

‌.‌(1)‌المعيارفتاويه‌فيما‌نقله‌عنه‌الشيخ‌أبو‌العباس‌الونشريسي‌ف‌
ومعنى‌هذا‌أن‌المقلد‌ليس‌له‌أن‌يوازن‌بين‌قولي‌إمامه‌السابق‌واللاحق‌لعدم‌توفر‌أهلية‌

القاسم‌‌‌‌ذلك‌فيه،‌وأما‌إذا‌كان‌مجتهدا‌فبإمكانه‌أن‌يرجح‌أحد‌قولي‌إمامه،‌كما‌هو‌صنيع‌ابن
‌(2)‌‌عنها.عندما‌أخذ‌ف‌ثلاثة‌عشر‌موضعا‌من‌المدونة‌بأقوال‌مالك‌التي‌رجع‌

‌يقول‌صاحب‌المراقي:‌
قولان‌ روى‌ عنه‌ من‌ ‌وقول‌

‌
يتعاقبان‌‌ إذ‌ ‌‌مؤخر‌

مؤيد‌‌إ  صاحبه‌ فما‌ ‌لا‌
‌

تردد‌‌ له‌ فيه‌ ‌وغيره‌
وهذا‌ف‌حالة‌ما‌إذا‌لم‌يمكن‌الجمع‌بين‌قولي‌الإمام،‌وأما‌إذا‌أمكن‌الجمع‌فإنه‌يصار‌‌ 

إليه،‌لذلك‌قرروا‌أن‌القولين‌المتعارضين‌يسلك‌فيهما‌مسلك‌الدليلين‌المتعارضين‌شرعا،‌حيث‌‌
‌(3)ير‌من‌الإهمال(يلتجأ‌إلى‌الجمع‌بينهما‌كلما‌كان‌الأمر‌متاحا‌على‌وفق‌قاعدة:‌)الإعمال‌خ

إذا‌تعذر‌الجمع‌بين‌القولين،‌وتعذر‌كذلك‌معرفة‌المتأخر‌منهما‌من‌المتقدم‌فإنه‌يصار‌‌ف
‌إلى‌الترجيح‌بينهما‌بواسطة‌مرجحات‌أخرى،‌سيأتي‌الحديث‌عن‌بعضها‌إن‌شاء‌الله.‌

 أمثلة في الأخذ بالمتأخر من أقوال مالك:
o ‌‌:ف ة ‌‌‌‌(4)‌"قلت:‌أرأيت‌إن‌اشتريت‌ع دْلًا‌ز طّ يًّاجاء‌ف‌المدونة‌من‌كتاب‌بيع‌الغرر ع ل ى‌ص 

 
للشريف‌التلمساني‌رسالة‌لطيفة‌ف‌هذه‌المسألة‌أجاب‌فيها‌عن‌سؤال‌لأبي‌سعيد‌ابن‌لب،‌وقد‌طبعت‌ضمن‌أجوبة‌‌‌(1)‌

‌فما‌بعدها.‌‌361/11المعيار:‌
‌وما‌بعدها.‌‌6‌/374،‌‌المعرب‌ظر‌هذه‌المسائل‌ف‌المعيارتن‌‌(2)‌
 .‌2/217ينظر:‌الأشباه‌والنظائر‌للسبكي،‌‌(3)‌

:‌نسبة‌لشعب‌الزط‌‌وسمي‌عدل‌لأن‌كل‌واحد‌يعدل‌الثاني،‌والزطيّ‌‌‌جنبيها،‌على‌‌‌‌العدل‌بكسر‌العين‌ما‌تحمله‌الدابة‌‌(4)‌
الهند من‌ جنس‌ بج‌،‌‌وهم‌ يتاجرون‌ له‌‌‌زيرةيكانوا‌ و‌العرب‌ الزطي.،‌ بالعدل‌ معروف‌ عدل‌ المبسوط‌‌ينظر‌‌اهم‌ ‌:

 .‌2/368،‌للسرخسي
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م ج ‌ أحدا‌وخمسين‌‌(1)‌ب ـرْنا  فيه‌ فأصاب‌ دينار‌صفقة‌واحدة،‌ بمائة‌ ثوبا‌ الع دل‌خمسون‌ ،‌وف‌
أ مْ‌‌ ا‌ خ يْر ه  أ ي ـعْط ي‌ منها،‌ الثوب‌ يرد‌ قلت:‌كيف‌ منها،‌ ثوبا‌ يرد‌ مالك:‌ قال‌ قال:‌ ثوبا،‌

الثياب،‌قلت:‌فإن‌كان‌‌‌‌ش ريه ا؟‌قال:‌لا،‌ولكن‌يعطي جزءا‌من‌أحد‌وخمسين‌جزءا‌من‌
الجزء‌من‌أحد‌وخمسين‌جزءا‌لا‌يعتدل‌أن‌يكون‌ثوبا‌كاملا‌يكون‌أكثر‌من‌ثوب‌أو‌أقل‌
من‌ثوب‌كيف‌يصنع‌؟‌قال:‌قال‌لي‌مالك‌منذ‌حين‌أرى‌أن‌يرد‌جزءا‌من‌أحد‌وخمسين‌‌

يرد‌جزءا‌من‌أحد‌وخمسين أعدله‌عليه‌فسألته‌عنه:‌كيف‌ قال:‌‌جزءا،‌ثم‌ ثوبا؟‌ ثوبا‌‌ي‌ رد‌
قال:‌لا‌‌أك الأجزاء؟‌ تقسمها‌على‌ أفلا‌ لمالك:‌ فقلت‌ قال:‌ به‌ فيرده‌ فيه‌ نه‌عيب‌وجده‌

وانتهرني،‌ثم‌قال:‌إنما‌يرد‌ثوبا‌كأنه‌عيب‌وجده‌ف‌ثوب‌فرده،‌قال:‌فلم‌أر‌فيما‌قال‌لي‌‌
شريكا معه‌ يجعله‌ أنه‌ أخيرا‌ بآخ،‌‌(2)‌"‌مالك‌ العمل‌ هو‌ المسألة‌ ف‌ المدونة‌ قولي‌فمذهب‌ ر‌

‌رحمة‌الله،‌وإن‌كان‌ابن‌القاسم‌يميل‌إلى‌قوله‌الأول.‌مالك‌
o البائع‌‌‌‌وهأ‌اختلف‌قول‌مالك‌رحمه‌الله‌ف‌ضمان‌العقار‌المبيع‌غائبا‌جزافا‌على‌من‌يكون؛‌‌

أم‌المشتري؟‌فقال‌ف‌التوضيح:‌"الذي‌حكاه‌الناس‌أن‌مالكا‌إنما‌قال‌أولا:‌الضمان‌من‌
المشتري‌إلا‌أن‌يشترطه‌على‌البائع،‌ثم‌رجع‌إلى‌العكس‌أنه‌من‌البائع‌إلا‌أن‌يشترطه‌من‌

 .(4)ف‌مختصره‌الشيخ‌خليلأشار‌إليه‌و‌،‌(3)‌المشتري،‌وهو‌الذي‌ف‌المدونة"
‌

 ح بموافقة أصول المذهب.قاعدة: الترجي .2
قاعدة‌الترجيح‌بموافقة‌أصول‌المذهب‌بمثابة‌قاعدة‌تكميلية‌للقاعدة‌السابقة،‌فإذا‌‌‌‌تعد

كانت‌قاعدة‌العمل‌بالمتأخر‌من‌القولين‌موضوعة‌للعالم‌المقلد‌الذي‌ليست‌له‌أهلية‌الترجيح‌‌
على‌قواعد‌إمامه‌المحيط‌‌‌‌بين‌الروايات‌والأقوال،‌فإن‌هذه‌القاعدة‌موضوعة‌للعالم‌المجتهد‌المطلع

ينظر‌ف‌رجحان‌‌ أن‌ له‌ فهذا‌ فيها،‌ النظر‌ بوجوه‌ والعارف‌ إليها،‌ يستند‌ التي‌ ومآخذه‌ بأصوله‌
 

)الكتالوج(‌‌‌(1)‌ المحتويات‌ بدليل‌ الحاضر‌ وقتنا‌ ف‌ يعرف‌ ما‌ تعليق‌وهو‌ ينظر:‌ الصغير،‌‌‌‌،‌ الشرح‌ على‌ نايف‌ آل‌ محمد‌
3/96‌.‌

‌.‌216/4المدونة‌‌‌(2)‌
‌.‌251‌/5التوضيح،‌ينظر:‌‌(3)‌
 .‌4/299مواهب‌الجليل،‌‌(4)‌
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قولي‌‌ ف‌ المطلق‌ المجتهد‌ ينظر‌ المذهب،‌كما‌ أصول‌ يوافق‌ بما‌ فيعمل‌ الآخر‌ على‌ القولين‌ أحد‌
‌الشارع‌ويعمل‌بما‌ترجحه‌قواعد‌الشريعة.‌
الفقهاء‌كابن‌‌ الأقوال‌‌ولهذا‌ذهب‌بعض‌ بالمتأخر‌من‌ العمل‌ قاعدة‌ اعتبار‌ إلى‌ ستاري‌

يلتبس‌‌ عندما‌ إلا‌ إليها‌ يلتجأ‌ لا‌ فرعية؛‌ قاعدة‌ المذهب‌ أصول‌ بموافقة‌ والترجيح‌ الأصل،‌ هي‌
تاريخ‌الروايات،‌ولا‌يعرف‌المتقدم‌من‌المتأخر‌منها،‌ففي‌هذه‌الحالة‌جوزوا‌لمن‌توفرت‌فيه‌أهلية‌

‌‌(1)لأقوال،‌ويرجح‌ما‌يوافق‌أصول‌المذهبالترجيح‌المذهبي‌أن‌ينظر‌ف‌مآخذ‌ا
ومن‌جهة‌أخرى‌يمكن‌اعتبار‌هاتين‌القاعدتين‌متضادتين‌إذا‌استحضرنا‌أن‌من‌يقول‌
على‌ تسري‌ بل‌ فحسب،‌ المقلد‌ العالم‌ على‌ يقصرها‌ لا‌ القولين‌ من‌ بالمتأخر‌ العمل‌ بقاعدة‌
المجتهدين‌كذلك؛‌باعتبار‌أن‌القول‌الثاني‌ينسخ‌الأول،‌وبالمقابل‌يذهب‌من‌يرى‌الترجيح‌بين‌‌

والأقوال يعني‌‌‌‌الروايات‌ والأقوال‌لا‌ الروايات‌ تاريخ‌ النظر‌ف‌ أن‌ إلى‌ المذهب‌ بموافقتها‌لأصول‌
‌.‌‌(2)‌العالم‌المجتهد‌ف‌شيء؛‌إذ‌له‌أن‌يرجح‌القول‌الأول‌متى‌ظهر‌له‌ذلك،‌

المذهب‌ بقواعد‌ للعالم‌ جوزوا‌ مسلمة؛‌ الأقوال‌ من‌ بالمتأخر‌ العمل‌ قاعدة‌ تكن‌ لم‌ ولما‌
ول‌المرجوع‌عنه،‌لكن‌بعد‌بذله‌وسعه‌ف‌النظر‌الموصل‌وطرق‌الاستدلال‌والترجيح‌الأخذ‌بالق

‌إلى‌إدراكه‌كون‌القول‌الأول‌هو‌الجاري‌على‌قواعد‌إمامه‌التي‌لم‌يختلف‌قوله‌فيها‌بحال.‌‌
من‌‌ مسلكا‌ عنده‌ أصبحت‌ حتى‌ القاعدة‌ هذه‌ الله‌ رحمه‌ الجد‌ رشد‌ ابن‌ أعمل‌ وقد‌

المنقول الروايات‌ بتعدد‌ المتعلق‌ التعامل‌مع‌الخلاف‌ وتعارضها؛‌فرجح‌كثيرا‌‌‌‌مالك‌ة‌عن‌‌مسالك‌
‌من‌المسائل،‌لكونها‌توافق‌أصول‌مذهب‌مالك،‌وتبنى‌على‌قواعده.

الترجيح،‌‌‌ ف‌ وأصوله‌ المذهب‌ قواعد‌ من‌ الانطلاق‌ على‌ يقوم‌ الذي‌ المسلك‌ وهذا‌
تلامذة‌‌ أحد‌ سلكه‌ قديم‌ مسلك‌ يخالفه،‌ ما‌ وتأخير‌ يوافقه‌ ما‌ وهو‌‌‌‌مالك‌وتقديم‌ الله‌ رحمه‌

لا‌‌الدراوردي أقل‌‌حيث‌ تقدير‌ إلى‌ عمد‌ حينما‌ مذهبه‌ أصول‌ عن‌ الخروج‌ شيخه‌ على‌ حظ‌
الصداق‌بنصاب‌السرقة،‌فجعله‌ثلاثة‌دراهم‌مجاراة‌لأهل‌العراق‌ف‌قولهم‌ف‌ذلك‌انه‌مخالف‌‌

‌يا‌أبا‌عبد‌الله،‌أي:‌لقد‌صرت‌(3)لحديث:‌"التمس‌ولو‌خاتما‌من‌حديد" ،‌فقال‌له:‌لقد‌تعريقْت 
 

‌.‌10/45ينظر:‌المعيار‌المعرب،‌‌(1)‌
‌.‌11/371المصدر‌نفسه،‌‌ينظر:‌‌(2)‌
سعد،‌‌‌سهل‌بن‌مسندمسند‌الإمام‌أحمد؛‌‌،‌5135البخاري؛‌كتاب‌النكاح،‌باب‌السلطان‌ولي،‌رقم:‌‌‌(3)‌
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‌.‌(1)وخرجت‌عن‌أصول‌مذهبك‌فيها‌إلى‌قول‌أهل‌العراق،
 

‌:‌أمثلة للترجيح بموافقة أصول المذهب
جاء‌عن‌ابن‌رشد‌ف‌البيان‌والتحصيل:‌"ف‌سماع‌محمد‌بن‌خالد‌عن‌ابن‌نافع‌ف‌رجل‌‌ •

قال‌لصاحبه:‌امرأته‌طالق‌إن‌كلمتك‌حتى‌تبدأني‌بالكلام،‌فقال‌صاحبه:‌إذن‌والله‌لا‌‌
نحو‌قول‌ابن‌كنانة‌الذي‌صوبه‌أصبغ‌وأخذ‌به،‌‌أبالي،‌هل‌هذه‌تبدئة؟‌قال:‌لا،‌وهذا‌‌

ابن‌القاسم‌من‌الاضطراب‌ف‌المسألة‌التي‌سمعها‌منه‌لازم‌له؛‌إذ‌لا‌فرق‌بين‌‌ وما‌لزم‌
المسألتين،‌فهو‌اختلاف‌من‌قوله"،‌ثم‌علق‌ابن‌رشد‌بقوله:‌"والأظهر‌أن‌الحنث‌لا‌يقع‌‌

يقع‌ع فلم‌ فيه،‌ تمام‌ما‌كانا‌ الكلام؛‌لأنه‌من‌ وإنما‌وقعت‌‌بشيء‌من‌هذا‌ اليمين،‌ ليه‌
على‌استئناف‌كلام،‌بعد،‌فلا‌يقع‌الحنث‌بشيء‌على‌أصل‌المذهب‌ف‌مراعاة‌المعاني‌‌
ذلك‌ من‌ ويوجد‌ المعاني‌ دون‌ الألفاظ‌ بمجرد‌ الاعتبار‌ دون‌ الأيمان‌ ف‌ إليها‌ المقصود‌

‌.‌(2)‌مسائل‌ف‌المذهب‌ليست‌على‌أصوله‌تنحو‌إلى‌مذهب‌أهل‌العراق"
ابن‌رشد‌‌ ابن‌كنانة‌‌هكذا‌اختار‌ المسألة‌كما‌اختاره‌ القاسم‌ف‌هذه‌ ابن‌ ر حم  ه ‌الله‌خلاف‌

وأصبغ؛‌جريا‌منهم‌على‌أصول‌المذهب‌وقواعده،‌ولم‌يبالوا‌بقضاء‌مالك‌لابن‌القاسم‌لما‌رأوه‌‌
‌خارجا‌عن‌أصول‌مذهبه.‌‌

الفقهية:‌‌‌ • بالقاعدة‌ اختياره‌ معللا‌ القبلة‌ لغير‌ صلى‌ من‌ صحة‌ عدم‌ الحطاب‌ رجح‌
قبلة،‌‌ مع‌كونها‌ استدبارها‌ يمكن‌ "فكيف‌ فقال:‌ الاجتهاد(‌ تمنع‌ اليقين‌ على‌ )القدرة‌
وأيضا‌فمن‌القواعد‌المقررة‌ف‌باب‌القبلة‌أن‌القدرة‌على‌اليقين‌تمنع‌الاجتهاد،‌فكيف‌‌

لي‌إلى‌ما‌لا‌يقطع‌به،‌وإنما‌ثبت‌بخبر‌الآحاد،‌واختلفت‌يترك‌القبلة‌المقطوع‌بها،‌ويص
 .(3)‌"الآثار‌ف‌قدره

 
 

 .‌22850قم:ر‌

 .‌2/187ينظر:‌التمهيد‌لابن‌عبد‌البر،‌‌‌(1)‌

‌(2)‌‌‌6/138‌.‌
‌.‌1/512الجليل،‌مواهب‌‌(3)‌
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 قاعدة الاحتياط.  .3
الاحتياط‌كما‌قال‌القراف‌هو:‌"ترك‌ما‌لا‌بأس‌به‌حذرا‌مما‌به‌بأس،‌والأخذ‌بالاحتياط‌ف‌

أصل" مما‌عسى(1)العبادات‌ والتحرز‌ والأخذ‌بالحزم‌ الاحتياط‌ مبنية‌على‌ الشريعة‌ إن‌ بل‌ أن‌‌‌‌،‌
يكون‌طريقا‌إلى‌مفسدة،‌فإذا‌كان‌هذا‌معلوما‌على‌الجملة‌والتفصيل،‌فليس‌العمل‌عليه‌ببدع‌‌
أو‌‌ أو‌حاجي،‌ لضروري،‌ إما‌ مكمل‌ هو‌ ما‌ إلى‌ راجع‌ أصولها‌ من‌ أصل‌ هو‌ بل‌ الشريعة،‌ ف‌

‌.‌(2)‌تحسيني
والترجيح‌بطريق‌الاحتياط‌بين‌مختلف‌الأدلة‌المتعارضة‌مسلك‌ظاهر‌لكل‌متأمل‌ف‌كتب‌‌

صول‌والفروع،‌وهو‌من‌المرجحات‌المعتبرة،‌ولذلك‌نجد‌كثيرا‌من‌العلماء‌اعتمدوا‌الاحتياط‌‌الأ
سببا‌من‌أسباب‌الترجيح‌عند‌تعارض‌الأدلة،‌فيقدمون‌به‌بعض‌الفروع‌على‌بعض‌كلما‌دعت‌

‌الحاجة‌إلى‌ذلك.
فقد‌ الاحتياط،‌ إلى‌ أقرب‌ وأحدهما‌ نصان،‌ أو‌ ظاهران‌ تعارض‌ "إذا‌ الحرمين:‌ إمام‌ قال‌

بحكمة‌‌ذ اللائق‌ قالوا:‌ بأن‌ واحتجوا‌ الثاني،‌ على‌ مرجح‌ الأحوط‌ أن‌ إلى‌ الفقهاء‌ أكثر‌ هب‌
‌.‌(3)"الشريعة‌ومحاسنها‌الاحتياط‌

وقال‌ابن‌‌‌(4)قال‌عنه‌الحافظ‌ابن‌عبد‌البر:‌"وكان‌رحمه‌الله‌متحفظا‌كثير‌الاحتياط‌للدين"
‌(‌5)العربي:‌"فإن‌اللفظ‌إذا‌كان‌غريبا‌لم‌يخرج‌عند‌مالك،‌أو‌كان‌احتياطا‌لم‌يعدل‌عنه"

رحمه‌الله‌ف‌هذا‌السياق‌قوله:‌"إذ‌رأيت‌هذه‌الأمور‌التي‌‌‌مالك‌ومن‌المأثورات‌المنقولة‌عن‌‌
‌.(6)‌فيها‌الشكوك،‌فخذ‌بالذي‌هو‌أوثق"

ولهذا‌نجده‌مثلا‌يقدم‌دليل‌تحريم‌صيام‌يوم‌الشك‌على‌دليل‌وجوب‌صيامه،‌ذلك‌لأن‌ف‌‌
أحدهما‌ي فهم‌منه‌وجوب‌صيام‌يوم‌الشك،‌وهو‌ما‌رواه‌مالك‌عن‌عبد‌الله‌بن‌‌‌‌ين:‌المسألة‌حديث

 
‌1‌/242المبسوط،‌‌‌(1)‌
‌3/85الموافقات‌للشاطبي‌‌(2)‌
‌.‌1/203البرهان‌‌(3)‌
 .‌3/380الاستذكار،‌‌(4)‌

 .‌1‌/558،‌‌أحكام‌القرآن‌‌(5)‌

 .150الجامع‌ف‌السنن‌والآداب‌لابن‌أبي‌زيد‌القيرواني،‌ص:‌‌‌(6)‌
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عمر‌رضي‌الله‌عنهما‌أنه‌قال:‌قال‌رسول‌الله‌صلى الله عليه وسلم:‌"الشهر‌تسع‌وعشرون،‌فلا‌تصوموا‌حتى‌‌
‌.‌(1)‌تروا‌الهلال،‌ولا‌تفطروا‌حتى‌تروه،‌فإن‌غ مي‌عليك مْ‌ف اقْد ر وا‌ل ه"

،‌وهو‌ما‌يتعارض‌مع‌(2)‌‌‌صائماوقد‌فهم‌ابن‌عمر‌من‌قوله:‌"فاقْد ر وا‌ل ه"‌أن‌يصبح‌المرء‌‌
ياسر، بن‌ عمار‌ النبي‌‌‌‌حديث‌ القاسم"‌‌أن‌ أبا‌ عصى‌ فقد‌ الشك‌ يوم‌ صام‌ "من‌ ‌(3)‌قال:‌

‌الذي‌يفيد‌حرمة‌صوم‌يوم‌الشك.‌
يقول‌ابن‌العربي:‌"وقد‌حذر‌النبي‌صلى الله عليه وسلم‌من‌صيام‌يوم‌الشك‌على‌معنى‌الاحتياط‌للعبادة،‌‌
تاط‌لها‌إذا‌وجبت،‌وقبل‌ألا‌تجب‌لا‌احتياط‌شرعا،‌وإنما‌تكون‌بدعة‌‌ وذلك‌لأن‌العبادة‌إنما‌يح 

‌.(4)ومكروها"
قدم‌‌ المقتضي‌‌‌مالك‌وهكذا‌ عمر‌ ابن‌ قول‌ بذلك‌ مخالفا‌ الإيجاب،‌ دليل‌ على‌ المنع‌ دليل‌

‌.‌‌(5)‌لوجوب‌صيام‌يوم‌الشك‌احتياطا‌منه‌للقول‌بتحريم‌صيامه
‌‌-سيرا‌على‌منوال‌إمامهم‌ف‌ذلك‌‌‌‌-أخذ‌فقهاء‌المذهب‌بقاعدة‌الاحتياط‌‌‌‌مالك‌وبعد‌‌

و‌ الروايات‌ بين‌ الترجيح‌ مسألة‌فوظفوها‌ف‌ قولان‌ف‌ تعارض‌ فإذا‌ المذهب،‌ المروية‌ف‌ الأقوال‌
قدم‌ التي‌ الفروع‌ بأمثلة‌كثيرة‌من‌ المذهب‌طافحة‌ الآخر،‌وكتب‌ أحوطهما‌على‌ قدموا‌ واحدة‌

‌فيها‌الأحوط‌على‌غيره.‌‌
غير‌أن‌قاعدة‌الاحتياط‌هذه‌مرتبطة‌بقواعد‌أخرى‌كثيرة‌كالمصلحة‌والضرورة‌وسد‌الذريعة‌‌

وها،‌فربما‌عبروا‌بهذه‌ويعنون‌تلك،‌وهذا‌ما‌يستفاد‌مثلا‌من‌كلام‌الحطاب‌‌ومراعاة‌الخلاف،‌ونح
"ومذهبه‌‌ قال:‌ مالك‌‌‌‌-عندما‌ أبعد‌‌‌-أي‌ فهو‌ الشبهات،‌ واتقاء‌ الذرائع‌ سد‌ على‌ مبني‌

‌(6)المذاهب‌عن‌الشبه"
‌

 
‌.‌634رمضان،‌رقم:‌‌الموطأ‌كتاب‌الصيام،‌باب‌ما‌جاء‌ف‌رؤية‌الهلال‌للصوم‌والفطر‌ف‌‌(1)‌
‌.‌1‌/261بداية‌المجتهد‌‌ينظر:‌‌‌(2)‌
‌.‌1810،‌رقم‌‌إذا‌رأيتم‌الهلال‌فصوموا‌وإذا‌رأيتموه‌فأفطروا‌صلى الله عليه وسلم‌البخاري‌كتاب‌الصوم،‌باب‌قول‌النبي‌رواه‌‌(3)‌
 .‌1081،‌ص:‌أحكام‌القرآن‌‌(4)‌

‌.‌فمما‌لا‌يحصى‌كثرةأما‌ما‌تقل‌عنه‌الله‌عنه‌من‌المسائل‌التي‌توقف‌عن‌الإجابة‌فيها‌احتياطا‌‌(5)‌
‌.‌1/37مواهب‌الجليل،‌‌(6)‌
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‌أمثلة للترجيح بالاحتياط: 
ت‌والأقوال‌ف‌المذهب‌ف‌الترجيح‌بين‌الروايا‌‌المهمة‌يعد‌الترجيح‌بالاحتياط‌من‌المسالك‌‌

المالكي،‌وإذا‌كان‌الجانب‌النظري‌لهذا‌المسلك‌ف‌الترجيح‌لم‌يحظ‌بعناية‌تذكر‌من‌قبل‌فقهاء‌
به‌كثيرة‌جدا،‌ومن‌ذلك‌على‌ الترجيح‌ التي‌تجسد‌عنايتهم‌ف‌ التطبيقية‌ المذهب،‌فإن‌الأمثلة‌

‌سبيل‌المثال:‌‌
الماء‌بعد‌الصلاة‌وقبل‌خروج‌‌‌وجوب‌إعادة‌الصلاة‌احتياطا‌للمريض‌والخائف‌إذا‌وجدا ▪

والمريض‌والخائف‌يتيممان‌ف‌وسط‌الوقت،‌وإذا‌وجد‌المريض‌‌"‌‌:مالك‌الوقت،‌فقد‌قال‌‌
الإعادة" فعليهما‌ الوقت‌ ذلك‌ ف‌ الماء‌ الخائف‌ بالإعادة‌،‌‌(1)‌أو‌ الله‌ رحمه‌ قال‌ وإنما‌

الأصل‌عند‌مالك‌احتياطا،‌ومراعاة‌لخلاف‌من‌قال‌بأن‌عليهما‌الإعادة‌أبدا،‌وإلا‌فإن‌‌
أن‌المصلي‌لا‌يعيد،‌فقال‌ف‌رجل‌تيمم‌حين‌لم‌يجد‌ماء،‌وقام‌وكبر‌ودخل‌ف‌الصلاة‌
لما‌‌ وليتوضأ‌ بالتيمم،‌ يتمها‌ بل‌ صلاته،‌ يقطع‌ لا‌ قال:‌ ماء،‌ معه‌ إنسان‌ عليه‌ فطلع‌

‌.‌(2)‌يستقبل‌من‌الصلوات"
رأة‌لا‌قال‌مالك:‌"قد‌كنت‌أقول‌ف‌المستحاضة‌قولا،‌وقد‌كان‌يقال‌لي:‌إن‌الم ▪

لها‌‌ أحتاط‌ أن‌ فرأيت‌ ذلك‌ ف‌ نظرت‌ ثم‌ يوما،‌ عشر‌ خمسة‌ من‌ أكثر‌ حائضا‌ تقيم‌
أن‌ فرأيت‌ عليها،‌ وهي‌ الصلاة‌ تترك‌ أن‌ من‌ إلى‌ أحب‌ عليها‌ ذلك‌ وليس‌ فتصلي،‌
أهل‌‌ العالم‌لها‌ف‌ذلك‌سعة،‌ويسأل‌ اجتهاد‌ أرى‌ المستحاضة‌ بثلاث،‌فهذه‌ تستظهر‌

س‌حالهن‌ف‌ذلك‌حالا‌واحدا،‌فاجتهاد‌العالم‌المعرفة‌بهذا‌فيحملها‌عليه؛‌لأن‌النساء‌لي
 .‌(3)ف‌ذلك‌يسعها"

وف‌المدونة:‌"وسألت‌ابن‌القاسم‌عن‌الرجل‌يكون‌له‌أهل‌بمكة‌وأهل‌ببعض‌ ▪
مشتبهات‌‌ من‌ هذا‌ مالك:‌ قال‌ قال:‌ الحج؟‌ أشهر‌ ف‌ معتمرا‌ مكة‌ فيقدم‌ الآفاق،‌

‌.‌(4)‌الأمور،‌والاحتياط‌ف‌ذلك‌أعجب‌إلي"
 

‌.‌1/145المدونة‌‌(1)‌
‌.‌122الموطأ،‌كتاب‌الطهارة،‌باب‌التيمم،‌رقم‌‌(2)‌
‌.‌1‌/154المدونة،‌‌(3)‌
‌(4)‌1/305‌



  الراجح والمشهور عند المالكية  

138 
 

دراسة تأصيلية  نقدية 

 

 الترجيح بطريق التيسير.قاعدة:  .4
الشريعة‌‌ التكليف‌ف‌ التي‌بني‌عليها‌ القواعد‌الأساسية‌ ،‌وقد‌بعامةالتيسير‌ورفع‌الحرج‌من‌

وأعدلها‌‌ الأمور‌ أيسر‌ إلا‌على‌ الناس‌ فلا‌يحملون‌ الفتوى‌ القاعدة‌ف‌مجال‌ بهذه‌ الفقهاء‌ عمل‌
بين‌‌ الترجيح‌ ف‌ يحكمونها‌ قاعدة‌ فجعلوه‌ المبدأ‌ بهذا‌ المذهب‌ فقهاء‌ أخذ‌ ثم‌ ومن‌ وأوسطها،‌

‌(1)‌العزيمةالروايات‌والأقوال‌المختلفة‌ف‌المذهب،‌فيقدمون‌الأيسر‌على‌الأشد‌والرخصة‌على‌
ومعنى‌هذا‌أن‌المفتي‌ينبغي‌أن‌يترخص‌ف‌فتواه‌كلما‌أمكن‌ذلك،‌فقد‌أورد‌ابن‌عبد‌البر‌‌
الرخصة‌‌ على‌ الناس‌ يحمل‌ أن‌ للعالم‌ ينبغي‌ قال:‌ أبيه‌ عن‌ سلام‌ بن‌ يحيى‌ بن‌ محمد‌ "عن‌ أثرا‌

‌.‌‌(2)‌والسعة‌ما‌لم‌يخف‌المأثم"
ردت‌أن‌أنبهكم‌‌:‌"أه(‌783)ت‌‌‌(3)وقال‌الشاطبي‌فيما‌حكاه‌عن‌شيخه‌سعيد‌ابن‌لب

على‌قاعدة‌ف‌الفتوى‌وهي‌نافعة‌جدا،‌ومعلومة‌من‌سنن‌العلماء،‌وهي‌أنهم‌ما‌كانوا‌يشددون‌‌
‌(4)‌على‌السائل‌ف‌الواقع‌إذا‌جاء‌مستفتيا"

لكن‌لا‌ينبغي‌الإيغال‌ف‌تتبع‌الرخص‌والإسراف‌ف‌العمل‌بالضعيف‌والشاذ‌من‌الروايات‌‌
مشقة‌‌ من‌ هروبا‌ موجب؛‌ دونما‌ إسقاط‌والأقوال‌ إيجاب‌ إلى‌ "يؤدي‌ ذلك‌ لأن‌ التكاليف؛‌

التكليف‌جملة،‌فإن‌التكاليف‌كلها‌شاقة‌ثقيلة،‌ولذلك‌سميت‌تكليفا‌من‌الكلفة‌وهي‌المشقة،‌‌
فإذا‌كانت‌المشقة‌حيث‌لحقت‌ف‌التكليف‌تقتضي‌الرفع‌بهذه‌الدلائل‌لزم‌ذلك‌ف‌الطهارات‌

يقف‌‌ ولا‌ ذلك،‌ وغير‌ والجهاد‌ والحج‌ والزكوات‌ العبد‌‌والصلوات‌ على‌ يبق‌ لم‌ إذا‌ إلا‌ عند‌حد‌
‌.‌(5)تكليف،‌وهذا‌محال،‌فما‌أدى‌إليه‌مثله،‌فإن‌رفع‌الشريعة‌مع‌فرض‌وضعها‌محال"

قال‌‌ الفسق،‌ إلى‌ مدخلا‌ ذلك‌ واعتبروا‌ المذاهب‌ رخص‌ تتبع‌ :‌الشوكانيويحرم‌كذلك‌
 

هذا‌وإن‌قاعدة‌الترجيح‌بالتيسير‌هذه‌ليست‌مسلمة‌كذلك،‌فهناك‌اتجاه‌أخر‌يذهب‌إلى‌الترجيح‌بالشدة‌والغلطة‌ف‌‌‌‌(1)‌
الت‌ أن‌‌مقابلة‌ يجز‌ لم‌ بذلك‌ ومن‌عرف‌ الفتوى‌ ف‌ يتساهل‌ أن‌ للمفتي‌ أنه‌لا‌يجوز‌ "واعلم‌ فرحون:‌ ابن‌ قال‌ يسير،‌

‌74‌/1يستفتى،‌وكذلك‌الحاكم"‌التبصرة‌‌
 .‌8/147التمهيد،‌‌(2)‌

ولي‌الخطابة‌بجامع‌غرناطة.‌له‌كتاب‌ف‌)الباء‌‌،‌‌أبو‌سعيد‌فرج‌بن‌قاسم‌بن‌أحمد‌بن‌لب‌التغلبي‌الشاطبي‌الغرناطي‌‌(3)‌
 .‌2/139الديباج‌المذهب‌لابن‌فرحون،‌ينظر:‌‌(مخطوط‌‌-الموحدة(‌و‌)الاجوبة‌الثمانية‌

 .‌153الإفادات‌والإنشادات،‌ص:‌‌(4)‌

 .‌5.105الموافقات‌للشاطبي،‌‌(5)‌
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الأهون؛‌إذ‌قد‌"والأصح‌أنه‌يمتنع‌تتبع‌الرخص‌ف‌المذاهب‌بأن‌يأخذ‌من‌كل‌مذهب‌ما‌هو‌‌
يقع‌فيما‌هو‌مجمع‌على‌حرمته،‌كمن‌يعقد‌نکاحا‌بدون‌ولي‌على‌قول‌الحنفي،‌وبدون‌صداق‌‌
على‌قول‌بعض‌السلف،‌وبدون‌شهود‌كذلك،‌فقد‌وقع‌ف‌الزنى‌بإجماع؛‌بحيث‌لو‌اجتمع‌أهل‌
تلك‌المذاهب‌التي‌قلدها،‌لحكموا‌جميعا‌بفساده،‌وعن‌أبي‌إسحاق‌المروزي‌إن‌متتبع‌الرخص‌‌

‌(‌1)‌سق"يف
كتابا‌نظرت‌فيه،‌‌‌وحكى‌البيهقي‌عن‌إسماعيل‌القاضي‌قال:‌"دخلت‌على‌المعتضد‌فرفع‌إليّ‌

منهم،‌فقلت:‌مصنف‌هذا‌زنديق،‌‌ به‌كل‌ احتج‌ العلماء،‌وما‌ الرخص‌من‌زلل‌ فيه‌ وقد‌جمع‌
فقال:‌لم‌تصح‌هذه‌الأحاديث؟‌فقلت:‌الأحاديث‌على‌ما‌رويت،‌ولكن‌من‌أباح‌المسكر‌لم‌

و‌ المتعة،‌ زلل‌‌يبح‌ جمع‌ ومن‌ زلة،‌ وله‌ إلا‌ عالم‌ من‌ وما‌ والمسكر،‌ الغناء‌ يبح‌ لم‌ المتعة‌ أباح‌ من‌
‌(2)‌العلماء،‌ثم‌أخذ‌بها‌ذهب‌دينه،‌فأمر‌المعتضد‌بإحراق‌ذلك‌الكتاب"

كما‌نقل‌القراف‌الإجماع‌على‌عدم‌الخروج‌عن‌الراجح‌إلى‌الضعيف‌والشاذ،‌فقال‌القراف:‌‌
‌.‌(3)‌فخلاف‌الإجماع"‌"أما‌الحكم‌أو‌الفتيا‌بما‌هو‌مرجوح

الشيخ‌‌‌‌وهذا تعقبه‌ لذلك‌ الأقوال‌ من‌ الشاذ‌ أو‌ بالضعيف‌ للعمل‌ موجب‌ ثم‌ يكن‌ لم‌ إذا‌
عليش‌فقال:‌"ولعل‌هذا‌الإجماع‌على‌تقدير‌ثبوته؛‌إنما‌يكون‌حيث‌تبع‌القاضي‌أو‌المفتي‌ف‌

اه‌‌تقليد‌الشاذ‌هواه،‌فإن‌أبغض‌شخصا‌أو‌كان‌من‌ذوي‌الخمول‌شدد‌عليه‌فقضى‌عليه‌وأفت
بالمشهور،‌وإن‌أحبه‌أو‌كان‌له‌عليه‌منة‌أو‌كان‌من‌أصدقائه‌أو‌أقاربه‌واستحيا‌منه؛‌لكونه‌من‌
رحمه‌الله‌‌ يتابع‌ ثم‌ رخصة."‌ فيه‌ الذي‌ بالشاذ‌ له‌ قضى‌ أو‌ أفتاه‌ الدنيا‌ أبناء‌ أو‌ الوجاهة‌ ذوي‌

‌من‌قال‌به،‌وف‌حق‌من‌قلده،‌ولم‌‌ يحمله‌فيقول:‌"أما‌من‌قلد‌القول‌الشاذ؛‌لأنه‌حق ‌ف‌حق 
عليه‌مجرد‌الهوى،‌بل‌الحاجة‌والاستعانة‌على‌دفع‌ضرر‌ديني‌أو‌دنيوي،‌فهذا‌ترجى‌له‌السلامة‌‌

‌.(4)‌ف‌تقييده‌ذلك"
‌

 
 .‌2‌/254إرشاد‌الفحول،‌‌‌(1)‌

 .‌2‌/254إرشاد‌الفحول،‌للشوكاني،‌‌‌(2)‌

 .‌1/51التبصرة،‌‌(3)‌

 .‌1/62فتح‌العلي‌المالك،‌‌(4)‌
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 أمثلة للترجيح بطريق التيسير: 
قال‌الحطاب‌ف‌المرأة‌تذهب‌للحج‌برفقة‌زوجها‌ثم‌يموت‌عنها‌ف‌الطريق:‌"إن‌ ▪

مأمونة؛‌فلا‌يخلو‌إما‌أن‌يكون‌ما‌مضى‌من‌سفرها‌وجدت‌رفقة‌مأمونة‌والتي‌هي‌فيها‌أيضا‌‌
الثانية‌محل‌نظر،‌‌ أكثر‌مما‌بقي‌أو‌بالعكس،‌ففي‌الأولى‌تمضي‌مع‌رفقتها‌بلا‌إشكال‌وف‌

‌(1)‌والظاهر‌الرجوع‌ارتكابا‌لأخف‌الضررين،‌إلا‌أن‌يكون‌هناك‌ما‌يعارضه"
غير‌‌‌(2)‌أو‌أزيار‌‌إذا‌وقع‌العقد‌على‌دار‌وفيها‌ما‌لا‌يتناوله‌العقد‌عليها؛‌كحيوان ▪

على‌‌ يقضى‌ لا‌ الحكم‌ عبد‌ ابن‌ فقال‌ بهدم،‌ إلا‌ بابها‌ من‌ إخراجه‌ يمكن‌ لا‌ وكان‌ مبنية،‌
المشتري‌بهدم،‌ويكسر‌البائع‌أزياره‌ويذبح‌حيوانه،‌وظاهره:‌كان‌المشتري‌عالما‌بذلك‌حين‌‌
الشراء‌أم‌لا،‌وقال‌أبو‌عمر:‌إن‌الاستحسان‌هدمه،‌ويبنيه‌البائع‌إذا‌كان‌لا‌يبقى‌به‌بعد‌‌

اهدم‌‌البناء‌‌ للبائع:‌ قيل‌ فإن‌أبى‌ متاعه،‌ قيمة‌ أعطه‌ للمبتاع:‌ قيل‌ الدار،‌وإلا‌ ينقص‌ عيب‌
الأوفق‌‌ وهو‌ الأجهوري،‌ اختاره‌ والذي‌ الحاكم،‌ نظر‌ أبى‌ فإن‌ العيب،‌ قيمة‌ وأعط‌ وابن‌
المتبايعان‌‌ ارتكب‌أخفهما،‌وإن‌تساويا‌فإن‌اصطلح‌ الضرران‌مختلفين‌ أنه‌إن‌كان‌ بالقواعد‌

‌.(3)‌إن‌لم‌يصطلحا‌فعل‌الحاكم‌باجتهاده‌ما‌يزيل‌ذلك"على‌شيء‌فالأمر‌ظاهر،‌و‌
‌

 . ثانيا: قواعد الترجيح بين الروايات والأقوال باعتبار أصحابها
اقتصر‌الباحث‌للتمثيل‌لهذا‌النوع‌من‌القواعد‌كذلك‌على‌ذكر‌أربعة‌منها؛‌وهي:‌الترجيح‌‌

ئمة،‌والترجيح‌بتقديم‌قول‌ابن‌‌بطريق‌الاختيار،‌والترجيح‌بالصفات‌الموجبة‌لزيادة‌الثقة‌بآراء‌الأ
‌القاسم‌على‌غيره‌من‌الأقوال،‌والترجيح‌بالمدارس‌الفقهية‌التي‌ينتمي‌إليها‌الأئمة.

‌
 قاعدة: الترجيح بطريق الاختيار بين الأقوال.  1

يكون‌‌ أن‌ ينبغي‌ الواحدة‌ المسألة‌ الروايات‌ف‌ اختلاف‌ التعامل‌مع‌ أن‌ الفقهاء‌ يرى‌بعض‌

 
 .‌‌2/256مواهب‌الجليل،‌‌(1)‌

‌لسان‌العرب‌لابن‌منظور،‌مادة‌زيْر.‌.‌ينظر:‌ائل‌وتبريد‌الماءو‌والزير‌وعاء‌من‌الفخار‌يستعمل‌لحفظ‌الس‌جمع‌زير.‌‌(2)‌
 .‌3/230ينظر:‌بلغة‌السالك‌للدردير،‌‌(3)‌
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خاصة الاختيار؛‌ أساس‌ لسائله،‌‌‌‌على‌ والروايات‌ الأقوال‌ ينقل‌ بحيث‌ مقلدا؛‌ المفتي‌ إذا‌كان‌
أمانات‌يجب‌‌ قالوا:‌لأنه‌كمؤتمن‌على‌ تتبعه‌منها،‌ ما‌ لنفسك‌ فاختر‌ قيل،‌ ما‌ له:‌هذا‌ ويقول‌

‌.‌‌(1)‌‌لأناسعليه‌إخراج‌جميعها‌لأربابها‌ووصيات‌من‌أناس‌
"وأما‌المقلد‌الذي‌توفرت‌فيه‌شروط‌الفتوى‌بالمذهب،‌فالذي‌عليه‌الأكثر‌أنه‌ينقل‌الأقوال‌‌
قالوا:‌لأنه‌كمؤتمن‌ تتبعه‌منها،‌ لنفسك‌ما‌ له:‌هذا‌ما‌قيل‌فاختر‌ للمقلد،‌ثم‌يقول‌ والروايات‌
على‌أمانات‌يجب‌عليه‌إخراج‌جميعها‌لأربابها‌أو‌وصيات‌من‌أناس‌لأناس،‌وليس‌له‌أن‌يحمل‌

ستفتي‌على‌العمل‌ببعضها،‌إذ‌لا‌يدري‌لعل‌غيره‌أرجح‌عند‌الله،‌فيدخل‌ف‌مقتضى‌قوله‌الم
‌تعالى:‌﴿ ‌ب ه ۦ‌و لا  ‌ل ك  ‌م ا‌ل يۡس  ﴾ت ـقۡف  ‌[.‌36]الإسراء:‌‌‌(2)‌‌ع لۡمٌٌۚ

وأصل‌هذه‌الطريقة‌ف‌الترجيح‌اعتبار‌كل‌مجتهد‌مصيب،‌فأجازوا‌للمقلد‌أن‌يقلد‌من‌شاء‌
ا‌لو‌كانوا‌أحياء،‌ومثلوا‌لذلك‌بمن‌دخل‌مسجدا‌وفيه‌مجموعة‌من‌‌من‌أصحاب‌هذه‌الأقوال‌كم

‌حلق‌العلم‌فله‌أن‌يذهب‌إلى‌أي‌حلقة‌شاء،‌فيسأل‌صاحبها‌عن‌مسألته.‌‌
البلد‌فقهاء‌كثر‌كل‌يرى‌غير‌رأي‌صاحبه،‌وكلهم‌أهل‌للفتوى‌ قال‌اللخمي‌وإذا‌كان‌ف‌

الش‌ عمل‌ أن‌ الفرات‌ ابن‌ وذكر‌ أحب،‌ أيهم‌ يقلد‌ أن‌ للعامي‌ المفتي‌جاز‌ أن‌ على‌ جرى‌ يوخ‌
ابن‌ الرسالة،‌وهو‌خلاف‌ما‌ذكره‌ الأقوال‌وكذا‌ذكر‌الجزولي‌ف‌آخر‌شرح‌ أو‌ القولين‌ يحكي‌

‌.(3)‌‌الأقوالغازي‌أنه‌جرى‌العمل‌بحمل‌المستفتي‌على‌معين‌من‌
وقال‌الشيخ‌محمد‌بن‌البوصير‌الشنقيطي:‌"والقول‌الذي‌عليه‌الأكثر‌هو‌أن‌المفتي‌لا‌يحل‌

أن‌يحمل‌‌ قيل،‌‌له‌ ما‌ هذا‌ له:‌ ويقول‌ والروايات،‌ الأقوال‌ له‌ ينقل‌ بل‌ المشهور،‌ على‌ المستفتي‌
‌.(4)‌فاختر‌لنفسك‌ما‌تؤيده"

وذهب‌بعض‌الأئمة‌إلى‌أن‌هذه‌الطريقة‌ف‌الترجيح‌بين‌الأقوال‌لا‌يلتجأ‌إليها‌إلا‌عندما‌
المقلد‌بين‌قولي‌‌‌يتعذر‌الترجيح‌بينها‌بمرجح‌من‌المرجحات،‌وقد‌حكى‌القراف‌الإجماع‌على‌تخيير

 
‌.‌101-11/100ينظر:‌المعيار‌المعرب،‌‌(1)‌
‌.‌36ص:‌‌صيري‌الشنقيطيو‌للب‌‌‌أسنى‌المسالك‌(2)‌
 .‌37-36ينظر:‌مواهب‌الجليل،‌ص:‌‌(3)‌

‌.‌55-54أسنى‌المسالك،‌ص:‌‌(4)‌
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‌.‌(1)‌بينهماإمامه‌إذا‌لم‌يظهر‌له‌ـترجح‌أحدهما،‌أي:‌يختار‌قولا‌ويفتي‌به،‌لا‌أنه‌يجمع‌
وتعذر‌ القولين‌ تساوي‌ حال‌ ف‌ المستفتي‌ على‌ الواجب‌ أن‌ إلى‌ بعضهم‌ ذهب‌ حين‌ ف‌

‌‌-إن‌شاء‌الله‌‌‌‌-الترجيح‌هو‌التوقف،‌وممن‌ذهب‌إلى‌ذلك‌الشاطبي‌حيث‌قال:‌"لا‌أستحل‌‌
،‌بل‌‌(2)‌‌‌مقلدين‌الله‌وأمانته؛‌أن‌أجد‌قولين‌ف‌المذهب‌فأفتي‌بأحدهما‌على‌التخيير،‌مع‌أني‌‌ف‌د

أتحرى‌ما‌هو‌المشهور‌والمعمول‌به،‌فهو‌الذي‌أذكره‌للمستفتي،‌ولا‌أتعرض‌له‌إلى‌القول‌الآخر،‌‌
‌.‌(3)فإن‌أشكل‌على‌المشهور،‌ولم‌أر‌لأحد‌من‌الشيوخ‌ف‌أحد‌القولين‌ترجيحا‌توقفت"

‌وذهب‌إليه‌ابن‌عاصم‌أيضا‌ف‌التحفة‌فقال:
‌

الشاطبي‌ه انتقد‌ إذا‌‌ولهذا‌ يتخير‌ف‌الخلاف؛‌كما‌ أن‌ للمقلد‌ "وليس‌ فقال:‌ القاعدة،‌ ذه‌
اختلف‌المجتهدون‌على‌قولين‌فوردت‌كذلك‌على‌المقلد؛‌فقد‌يعد ‌بعض‌الناس‌القولين‌بالنسبة‌‌
إليه‌مخيرا‌فيهما‌كما‌يخير‌ف‌خصال‌الكفارة،‌فيتبع‌هواه‌وما‌يوافق‌غرضه‌دون‌ما‌يخالفه...،‌‌

بالنسبة‌‌ فالمجتهدان‌ المجتهد‌‌وأيضا‌ على‌ يجب‌ فكما‌ المجتهد،‌ إلى‌ بالنسبة‌ العامي‌كالدليلين‌ إلى‌
الجاز‌ هذا‌ مثل‌ ف‌ والأغراض‌ التشهي‌ تحكيم‌ جاز‌ ولو‌ المقلد،‌ التوقف‌كذلك‌ أو‌ الترجيح‌

‌للحاكم؛‌وهو‌باطل‌بالإجماع".‌
ثم‌نقل‌عن‌الباجي‌قوله:‌"وهذا‌مما‌لا‌خلاف‌بين‌المسلمين‌ممن‌يعتد‌به‌ف‌الإجماع،‌أنه‌لا‌‌‌

وز‌ولا‌يسوغ‌ولا‌يحل‌لأحد‌أن‌يفتي‌ف‌دين‌الله‌إلا‌بالحق‌الذي‌يعتقد‌أنه‌حق،‌رضي‌بذلك‌يج
‌مخ ْبر ٌ‌عن‌الله‌تعالى‌ف‌حكمه؛‌فكيف‌يخبر‌عنه‌إلا‌ من‌رضيه‌وسخطه‌من‌سخطه،‌وإنما‌المفتي 

‌ت ـتيب عْ‌‌‌بما‌يعتقد‌أنه‌ح ك م ‌به‌وأوج ب ه،‌والله‌تعالى‌يقول‌لنبيه‌:‌﴿‌و أ ن‌أ حْكم‌بينهم‌بم  ا ‌اللَّي ‌و لا  أ نز ل 
[،‌فكيف‌يجوز‌لهذا‌المفتي‌أن‌يفتي‌بما‌يشتهي...،‌وإنما‌يجب‌للمفتي‌أن‌‌49أ هْو اء ه مْ‌﴾‌]المائدة:‌

أنزل‌الله‌من‌الحق،‌فيجتهد‌ف‌طلبه،‌ونهاه‌أن‌يخالفه‌وينحرف‌‌ يعلم‌أن‌الله‌أمره‌أن‌يحكم‌بما‌
 

‌.‌1‌/43ينظر:‌شرح‌الخرشي‌على‌خليل،‌‌(1)‌
‌شاهدة‌على‌ذلك.‌وهذا‌تواضع‌منه‌رحمه‌الله،‌وإلا‌فهو‌من‌هو‌ف‌العلم‌والدين‌والمكانة‌العالية‌ف‌المذهب،‌وكتبه‌‌(2)‌
 ،‌ولم‌يذكر‌ف‌أي‌كتاب‌قاله‌الشاطبي.‌9‌/228نقل‌كلامه‌الونشريسي‌ف‌المعيار‌المعرب،‌‌‌(3)‌

إذا‌‌ للقاضي‌ بالجائز‌ ‌وليس‌
‌

ينفذا‌‌‌ أن‌ الحكم‌ وجه‌ يبد‌ ‌‌‌لم‌
‌ أشكلا‌‌ إن‌ له‌ يستدعي‌ ‌والصلح‌

‌
فلا‌‌‌ الحق‌ تعين‌ وإن‌ ‌حكم‌

‌
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‌والاجتهاد‌إلا‌بتوفيق‌الله‌وعونه‌وعصمته"‌‌عنه،‌وكيف‌له‌بالخلاص‌مع‌كونه‌من‌أهل‌العلم
ثم‌قال:‌"وقد‌أدى‌إغفال‌هذا‌الأصل‌إلى‌أن‌صار‌كثير‌من‌مقلدة‌الفقهاء‌يفتي‌قريبه‌أو‌
صديقه‌بما‌لا‌يفتي‌به‌غيره‌من‌الأقوال؛‌اتباعا‌لغرضه‌وشهوته،‌أو‌لغرض‌ذلك‌القريب‌وذلك‌‌

عن‌‌ فضلا‌ السالفة‌ الأزمنة‌ ف‌ هذا‌ وجد‌ ولقد‌ رخص‌‌الصديق،‌ تتبع‌ فيه‌ وجد‌ زماننا،‌كما‌
‌(1)المذاهب‌اتباعا‌للغرض‌والشهوة،‌وذلك‌فيما‌لا‌يتعلق‌به‌فصل‌قضية،‌وفيما‌يتعلق‌به‌ذلك"

والأقوال‌‌ الروايات‌ بين‌ الاختيار‌ طريق‌ الشرع‌عن‌ على‌ التحايل‌ وذكر‌رحمه‌الله‌قصصا‌ف‌
المدارك ف‌ عياض‌ القاضي‌ عن‌ حكاه‌ ما‌ منها‌ والأغراض،‌ للهوى‌ بن‌‌اتباعا‌ موسى‌ "قال‌ ‌:

معاوية:‌كنت‌عند‌البهلول‌بن‌راشد؛‌إذ‌أتاه‌ابن‌فلان؛‌فقال‌له‌بهلول‌ما‌أقدمك‌؟‌قال:‌نازلة‌‌
رجل‌ظلمه‌السلطان‌فأخفيته،‌وحلفت‌بالطلاق‌ثلاثا‌ما‌أخفيته‌قال‌له‌البهلول‌مالك‌يقول:‌

فقال:‌ما‌عندي‌إنه‌يحنث‌ف‌زوجته،‌فقال‌السائل:‌وأنا‌قد‌سمعته‌يقول،‌وإنما‌أردت‌غير‌هذا،‌‌
غير‌ما‌تسمع،‌قال:‌فتردد‌إليه‌ثلاثاً‌‌كل‌ذلك‌يقول‌له‌البهلول‌قوله‌الأول،‌فلما‌كان‌ف‌الثالثة‌‌
قال‌ مالك،‌ قال‌ قلتم:‌ نوازلهم‌ ف‌ أتوكم‌ إذا‌ الناس،‌ أنصفتم‌ ما‌ فلان‌ ابن‌ يا‌ قال:‌ الرابعة؛‌ أو‌

الرخص‌الحسن‌يقول:‌لا‌حنث‌ع النوازل‌طلبتم‌لها‌ ليه‌ف‌يمينه،‌فقال‌‌مالك،‌فإن‌نزلت‌بكم‌
‌.‌(2)السائل:‌الله‌أكبر‌قلدها‌الحسن؟‌أو‌كما‌قال"

وكأن‌بعضهم‌استشعر‌ما‌قد‌يترتب‌على‌إطلاق‌قاعدة‌الاختيار‌هذه،‌فقيدها‌بحصر‌هذا‌‌
‌(3)‌الاختيار‌بالعالم‌البصير‌الورع،‌وأما‌المتعلم‌والمقصر‌فلا‌ينبغي‌له‌الاختيار‌من‌الخلاف

‌
 .بصفات الأئمةقاعدة: الترجيح  .2

المذهب‌‌‌ ف‌ المفتين‌ من‌ الأئمة‌ صفات‌ بواسطة‌ الترجيح‌ قاعدة‌ إلى‌ الباحث‌ أشار‌ ‌‌قد‌
كالعلم‌والورع‌ونحو‌ذلك‌عند‌الكلام‌عن‌ضابط‌التشهير‌ف‌المبحث‌السابق،‌وهي‌بحاجة‌‌
لزيادة‌بسط‌وتوضيح،‌ذلك‌أن‌الترجيح‌بهذه‌الصفات‌قاعدة‌عمل‌بها‌ف‌مجال‌الترجيح‌بين‌‌

 
‌.‌5/84الموافقات،‌‌(1)‌
‌.‌5/84الموافقات،‌‌(2)‌
،‌لإبراهيم‌اللقاني،‌‌منار‌أصول‌الفتوى‌وقواعد‌الإفتاء‌بالأقوى،‌71النقاب‌الحاجب‌لابن‌فرحون،‌ص:‌‌فينظر:‌كش‌‌‌(3)‌

 .‌287ص:‌
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اصة‌إذا‌كانت‌متساوية،‌ولم‌يقتصر‌العمل‌بها‌ف‌الترجيح‌بين‌الأقوال‌‌بخو‌‌‌،والأقوال‌‌الروايات‌
‌المشهورة‌فحسب.

والتسولي‌‌‌‌ فرحون‌ كابن‌ واحد؛‌ غير‌ عليه‌ نص‌ الأئمة‌ بصفات‌ الترجيح‌ ومعيار‌
والونشريسي،‌ومعناه‌أن‌يجتهد‌ف‌أوثقهم‌فيأخذ‌بقول‌الأعلم‌والأورع،‌وي بحث‌عن‌الأرجح‌‌
من‌القائلين‌فيعمل‌به،‌فإما‌أن‌يظهر‌الرجحان‌مطلقا،‌أو‌يظهر‌من‌وجه‌دون‌آخر،‌فإن‌‌

الق أحد‌ يكون‌ بأن‌ مطلقا؛‌ يظهر‌‌ظهر‌ لم‌ وإن‌ بقوله،‌ الأخذ‌ وجب‌ وأدين‌ أعلم‌ ائلين‌
الدّ ‌ ين‌وتفاوتا‌ف‌العلم‌فقال‌قوم:‌‌الرجحان‌مطلقا،‌خيرنا‌المستفتي‌فيهم،‌"فإن‌تساويا‌ف‌

يخير،‌والحق‌الأخذ‌بقول‌الأعلم؛‌لأنه‌أغلب‌على‌الظن،‌فإن‌تساووا‌ف‌العلم‌وتفاوتوا‌ف‌‌
ا‌أعلم‌والآخر‌أدين‌فقالوا:‌يرجح‌قول‌الدين‌وجب‌الأخذ‌بقول‌الأدين،‌وإن‌كان‌أحدهم

الأدين،‌وقال‌الإمام‌فخر‌الدين‌الحق‌أن‌قول‌الأعلم‌أرجح؛‌لأن‌العلم‌هو‌الذي‌يطلع‌به‌‌
‌.‌(1)على‌دلائل‌الأحكام‌دون‌الدين"

قال‌التسولي:‌"الأعلم‌الورع‌مقدم‌على‌الأورع‌العالم،‌وكذا‌لو‌وجد‌قولين‌أو‌وجهين‌لم‌‌‌‌‌
ا بيان‌ أحد‌ عن‌ ف‌‌يبلغه‌ جار‌ بالصفة‌ والترجيح‌ ناقليهما،‌ أوصاف‌ اعتبر‌ منهما،‌ لأصح‌

قاله‌‌ اللخمي،‌ على‌ يونس‌ وابن‌ يونس،‌ ابن‌ على‌ رشد‌ ابن‌ تقديم‌ ومنه‌ الأربعة،‌ المذاهب‌
فإنهما‌‌ المذهب‌ نقليهما‌عن‌ أنفسهما؛‌لا‌ف‌ عند‌ قوليهما‌من‌ المشذالي...،‌وهذا‌كله‌ف‌

‌يظهر‌لي‌وجهه؛‌لأنه‌إذا‌قدم‌ابن‌رشد‌لشدة‌‌متساويان‌كما‌ف‌الزرقاني...،‌وتأمله‌فإنه‌لم
حفظه‌وقوة‌فهمه،‌فلا‌فرق‌بين‌ما‌قالاه‌عن‌أنفسهما‌أو‌نقلاه‌عن‌غيرهما؛‌إذ‌العلة‌التي‌
هي‌شدة‌الحفظ‌والفهم‌والتثبت‌موجودة‌ف‌الجميع،‌ولم‌أقف‌على‌التفصيل‌المذكور‌لغيره،‌‌

‌.‌(2)والله‌أعلم"
الترجيح‌استنادا‌إلى‌تلك‌الصفات‌الإمام‌المازري‌وابن‌‌ومن‌الأئمة‌المتأخرين‌المعتمدين‌ف‌‌

الصغير‌‌ الحسن‌ وأبو‌ الرجراجي‌ الحسن‌ وأبو‌ بشير‌ وابن‌ بزيزة‌ وابن‌ رشد‌ وابن‌ واللخمي‌ يونس‌
‌والهسكوري‌وابن‌عبد‌السلام‌وابن‌هارون‌وغيرهم.

 
‌.‌12/21المعيار‌المعرب‌للونشريسي،‌‌‌(1)‌
 .‌1‌/40البهجة،‌‌(2)‌
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 قاعدة الترجيح بتقديم قول ابن القاسم.  .3
الأ سائر‌ على‌ القاسم‌ ابن‌ قول‌ تقديم‌ قاعدة‌ قاعدة‌تعد‌ أهم‌ المذهب‌ ف‌ المروية‌ قوال‌

اختلف‌‌ إذا‌ لأنه‌ الإطلاق‌ على‌ أصحابها‌ باعتبار‌ والأقوال‌ الروايات‌ بين‌ الترجيح‌ ف‌ اعتمدت‌
إذا‌‌ وإفريقية‌ الأندلس‌ اعتمد‌شيوخ‌ ذلك‌ القاسم،‌وعلى‌ ابن‌ قال‌ ما‌ فالقول‌ الناس‌عن‌مالك‌

‌(1)‌ترجح‌ذلك‌عندهم.‌
القابسي:‌‌ ب"وقال‌ القاسم‌حمزة‌ أبا‌ الكناني‌‌سمعت‌ الناس‌عن‌ين‌محمد‌ اختلف‌ إذا‌ قول:‌

فما‌سمعت‌‌ الرحالين،‌ بلده‌ومن‌ القاسم،‌وبحضرته‌جماعة‌من‌أهل‌ ابن‌ قال‌ ما‌ فالقول‌ مالك،‌
‌(2)‌‌"نكيرا‌من‌أحد‌منهم.

وترجع‌أهمية‌قول‌ابن‌القاسم‌ف‌المذهب‌إلى‌المكانة‌التي‌تبوأها‌بين‌أقرانه،‌فعن‌محمد‌بن‌‌
قال:‌‌ لنفسي،‌وجعلته‌وضاح‌عن‌سحنون‌ أنس‌ بن‌ بمالك‌ يقول:‌رضيت‌ القاسم‌ ابن‌ "سمعت‌

بيني‌‌ وجعلته‌ لنفسي‌ القاسم‌ ابن‌ وأنا‌رضيت‌ وقال‌سخنون:‌ ابن‌وضاح‌ قال‌ النار،‌ وبين‌ بيني‌
‌.‌(3)‌وبين‌النار"

المدونة،‌لأنه‌حينئذ‌يرجح‌من‌جهتين‌‌ القاسم‌ف‌ ابن‌ وتزداد‌هذه‌الأهمية‌عندما‌يرد‌قول‌
القا ابن‌ وهي‌ قائله‌ أخرى‌جهة‌ قاعدة‌ بالمدونة‌ والترجيح‌ المدونة،‌ وهي‌ مصدره،‌ وجهة‌ سم‌
،‌ولهذا‌نجد‌أن‌أغلب‌المالكية‌يقولون‌بتقديم‌رواية‌ابن‌-إن‌شاء‌الله‌‌‌‌-مستقلة‌كما‌سيأتي‌بيانه‌‌

القاسم‌ف‌المدونة‌على‌رواية‌غيره‌فيها،‌وتقديم‌رواية‌ابن‌القاسم‌ف‌المدونة‌على‌روايته‌ف‌غيرها‌‌
‌هات.‌من‌الكتب‌والأم

ويستثني‌المتقدمون‌من‌هذه‌القاعدة‌ما‌رواه‌ابن‌القاسم‌ف‌باب‌الحج،‌فإنه‌يقدم‌عليه‌ما‌‌
،‌وقد‌(4)رواه‌ابن‌وهب‌فيه‌لأنه‌أفقه‌منه‌فيه،‌وإن‌كان‌ابن‌القاسم‌أفقه‌منه‌ف‌غيره‌من‌الأبواب‌

وع،‌‌أن‌علم‌ابن‌وهب‌المناسك،‌وعلم‌ابن‌القاسم‌البي‌‌‌مالك‌اشتهر‌عن‌المصريين‌من‌أصحاب‌‌

 
‌.‌1‌/72فتح‌العلي‌المالك،‌ينظر:‌‌(1)‌
 .‌163اصطلاح‌المذهب،‌محمد‌إبراهيم‌علي،‌ص:‌ينظر:‌‌(2)‌

 .‌1/49التبصرة‌لابن‌فرحون،‌‌(3)‌

‌.‌‌2‌/283،عبد‌الله‌بن‌إبراهيم‌العلوي‌الشنقيطي‌،‌نشر‌البنود‌(4)‌
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‌.‌‌(1)‌وعلم‌أشهب‌الجراح
ولعل‌هذه‌الحفاوة‌التي‌حظي‌بها‌قول‌ابن‌القاسم‌من‌دون‌سائر‌أصحاب‌مالك‌وتلامذته‌‌
ما‌حملت‌بعض‌الفقهاء‌على‌جعل‌قول‌ابن‌القاسم‌ف‌المدونة‌هو‌مشهور‌المذهب،‌قال‌ابن‌‌

مالك....‌فتقرر‌بما‌‌فرحون:‌"وقول‌ابن‌القاسم‌فيها‌أولى‌من‌قول‌غيره‌فيها؛‌لأنه‌أعلم‌بمذهب‌‌
ابن‌القاسم‌هو‌المشهور‌ف‌المذهب‌إذا‌كان‌ف‌المدونة‌والمشهور‌ف‌اصطلاح‌‌ ذكرناه‌أن‌قول‌

‌.‌(2)‌علماء‌المغاربة‌هو‌مذهب‌المدونة"
أبو‌‌ الشيخ‌ عليه‌ اعترض‌ لذلك‌ يعضده،‌ سند‌ إلى‌ يحتاج‌ ضعيفا‌ الرأي‌ هذا‌ يبقى‌ لكن‌

ف‌المدونة‌وجه‌من‌وجوه‌التمثيل‌للمشهور‌فقط‌‌‌العباس‌أحمد‌الهلالي،‌مبينا‌أن‌قول‌ابن‌القاسم
‌.(3)‌‌منهأي‌أنه‌جزء‌

‌.(‌4)‌المدونةوجاء‌ف‌منار‌السالك:‌لا‌معنى‌لانحصار‌المشهور‌ف‌قول‌ابن‌القاسم‌ف‌
خاص‌‌ بشكل‌ وضعت‌ لازمة‌ قاعدة‌ القاسم‌ ابن‌ قول‌ بتقديم‌ الترجيح‌ فإن‌ ؛‌ وعلى‌كل 

وحين‌فقد‌يعني‌الاجتهاد‌"قال‌الشاطبي‌رحمه‌الله:‌‌للقضاة‌والمفتين‌بعد‌انصرام‌عصر‌الاجتهاد،‌‌
يحكم‌‌‌ألالم‌يكن‌بد‌من‌الانضباط‌إلى‌أمر‌واحد‌كما‌فعل‌ولاة‌قرطبة‌حين‌شرطوا‌على‌الحاكم‌‌

المفاسد‌‌ وارتفعت‌ بذلك،‌ الأحكام‌ فانضبطت‌ فلان،‌ ثم‌بمذهب‌ وجده،‌ ما‌ فلان‌ إلا‌بمذهب‌
‌.‌(5)‌"المتوقعة‌من‌غير‌ذلك‌الارتباط،‌وهذا‌معنى‌أوضح‌من‌إطناب‌فيه

ولهذا‌قال‌الهلالي:‌"وهذا‌التقديم‌لمن‌قصر‌عن‌الاجتهاد،‌وإلا‌وجب‌عليه‌بذل‌السعة‌ف‌
‌.‌(6)الترجيح‌كما‌قال‌غير‌واحد"

‌
‌

 
‌.‌167المذهب،‌لابن‌فرحون،‌ص:‌الديباج‌ينظر:‌‌(1)‌
‌.‌56تبصرة‌الحكام‌ص:‌‌(2)‌
‌.‌125نور‌البصر:‌ص:‌‌(3)‌
‌.‌44منار‌السالك‌للدردير،‌ص:‌(4)‌
‌.‌5/95الموافقات،‌‌(5)‌
 .‌31نور‌البصر‌لأحمد‌الهلالي،‌ص:‌‌‌(6)‌
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 أسباب تقديم رواية ابن القاسم: ▪
المذهب‌جملة‌من‌الأسباب‌‌ المروية‌ف‌ الأقوال‌ القاسم‌على‌سائر‌ ابن‌ قول‌ تقديم‌ وراء‌

‌:‌الآتي‌والدواعي‌نجملها‌ف
لا‌تضاهيها‌مكانة‌أحد‌‌‌‌ن‌لابن‌القاسم‌مكانة‌علمية‌كبيرة‌حيث‌إ‌‌،‌:‌مكانته‌العلميةأولا

فقد‌لازم‌شيخه‌‌ مالك،‌ أصحاب‌ من‌ أقرانه‌ توف،‌‌أكثر‌‌من‌ يفارقه‌حتى‌ ولم‌ سنة‌ من‌عشرين‌
وكان‌لا‌يغيب‌عن‌مجلسه‌إلا‌لعذر،‌وكان‌عالما‌بالمتقدم‌والمتأخر‌من‌أقواله،‌فكان‌يحكي‌عنه‌‌

‌.(1)‌أقولالقولين،‌ثم‌يقول:‌وبأول‌قوليه‌
نة‌"واعلم‌أن‌ابن‌القاسم‌من‌أتباع‌التابعين،‌فهو‌من‌خير‌‌قال‌الشيخ‌عليش‌مبينا‌هذه‌المكا‌

الرسول‌‌ لهم‌ الذين‌شهد‌ وأمانته‌‌(2)‌بالخيرية‌‌‌-‌‌‌‌–القرون‌ إمامته‌ على‌ الإجماع‌ انعقد‌ وأنه‌ ‌،
وضبطه‌وديانته‌وورعه‌وصلاحه،‌واتفق‌المالكية‌على‌أن‌روايته‌عن‌مالك‌ف‌المدونة‌تقدم‌على‌‌

الأئمة‌من‌كل‌مذهب‌هذه‌الرواية‌عنه‌بالقبول‌قائلين:‌وعليها‌أكثر‌‌كل‌ما‌يخالفها،‌وقد‌تلقى‌‌
‌‌‌(3)أصحاب‌مالك،‌وهي‌الأشهر‌عندهم"

قال‌‌ثانيا فقد‌ مالك:‌ معرفته‌بمذهب‌ مالك‌‌‌:ه(‌352)ت‌(4)الإبياني:‌ "ليس‌ف‌أصحاب‌
‌.(5)‌من‌عرف‌مذهبه‌مثل‌ما‌عرفه‌ابن‌القاسم"

إن‌أردت‌هذا‌الشأن.‌فعليك‌بابن‌القاسم،‌":‌‌(6)وف‌المدارك:‌قال‌ابن‌وهب‌لأبي‌ثابت

 
‌.‌46-10‌/45ينظر:‌المعيار‌المعرب‌للونشريسي،‌‌(1)‌
‌‌"خ يْر ‌‌ديث‌‌إشارة‌إلى‌ح‌‌(2)‌ ‌ي ـل ونه  مْ"‌رواه‌البخاري،‌كتاب‌الشهادات،‌باب:‌لا‌‌النياس  ‌ي ـل ونه  مْ،‌ثم ي‌اليذ ين  ،‌ثم ي‌اليذ ين  ق ـرْني 

‌.‌2509يشهد‌على‌شهادة‌جور،‌حديث‌رقم:‌
 .‌1/106فتح‌العلي‌المالك،‌‌(3)‌

،‌فقيها‌مالكيا‌مبرزاـ‌‌المعروف‌بالإبياني‌عبد‌الله‌بن‌أحمد‌بن‌إبراهيم‌بن‌إسحاق،‌أبو‌العباس‌التميمي‌التونسي‌هو:‌‌(4)‌
رقم:‌‌‌2/290جمهرة‌تراجم‌الفقهاء‌المالكية‌،‌865رقم:‌‌3/64ترتيب‌المدارك‌لقب‌بحافظ‌المذهب،‌ينظر:‌

621‌.‌
‌.‌10/45المعيار‌المعرب‌للونشريسي،‌‌‌(5)‌
العلماء‌أبو‌ثابت‌محمد‌بن‌عبيد‌الله‌بن‌محمد‌بن‌زيد‌بن‌أبي‌زيد‌الأموي‌المدني‌‌‌‌(6)‌ من‌شيوخ‌‌‌‌الكبار،‌‌‌المالكي.‌أحد‌

الإمام‌البخاري.‌كان‌مولى‌آل‌عثمان‌بن‌عفان.‌وكان‌فقيهاً‌ويعمل‌بالتجارة.‌صحب‌ابن‌القاسم‌وأتى‌بعلمه‌إلى‌‌
 .‌9/328لابن‌حجر،‌‌ذيب‌التهذيب‌ته‌ينظر:‌‌‌العراق‌فأخذه‌عنه‌إسماعيل‌القاضي.
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المدونة‌‌ البغدادي‌مسائل‌ الوهاب‌ القاضي‌عبد‌ الطريق‌رجح‌ به‌وشغلنا‌بغيره،‌وبهذا‌ انفرد‌ فإنه‌
القاسم،‌وانفراد‌ابن‌القاسم‌بمالك‌وطول‌صحبته‌له،‌وأنه‌لم‌يخلط‌به‌‌لرواية‌سحنون‌لها‌عن‌ابن‌‌

غيره‌إلا‌ف‌شيء‌يسير،‌ثم‌كون‌فقه‌مالك‌يعني‌سحنون‌أيضا‌مع‌ابن‌القاسم،‌فهذه‌السبيل‌ما‌‌
‌.‌(1)كان‌عليه‌من‌الفضل‌والعلم"

وقال‌يحيى‌بن‌يحيى:‌"كان‌ابن‌القاسم‌أحدث‌أصحاب‌مالك‌بمصر‌منا،‌وأحدثهم‌طلب‌‌
لمهم‌بعلم‌مالك‌وأمنهم‌عليه،‌وقال‌ابن‌الحارث‌هو‌أفقه‌الناس‌بمذهب‌مالك،‌قال:‌وسمعنا‌‌وأع

‌.‌(2)‌شيوخنا‌يفضلون‌ابن‌القاسم‌على‌جميع‌أصحابه‌ف‌علم‌البيوع"
إلى‌‌ثالثا المالكية‌ بعض‌ ذهب‌ فقد‌ الله:‌ رحمه‌ مالك‌ قولي‌ آخر‌ القاسم‌ ابن‌ قول‌ اعتبار‌ ‌:

اعتبار‌ما‌يعزوه‌ابن‌القاسم‌إلى‌مالك‌هو‌آخر‌أقواله‌دائما،‌وذلك‌بالنظر‌إلى‌علمه‌وورعه‌وكثرة‌‌
‌(3)‌‌لهملازمته‌

ر،‌وأن‌‌قال‌ابن‌فرحون"‌والظن‌به‌مع‌ثقتنا‌بعلمه‌بمذهب‌مالك‌أنه‌يعلم‌المتقدم‌من‌المتأخ
ليعملوا‌به،‌والذي‌يعمل‌به‌هو‌‌ للناس‌ به،‌وهو‌قد‌نقل‌مذهبه‌ الأول‌متروك‌والمتأخر‌معمول‌
المتأخر‌دون‌المتقدم،‌ولو‌نقل‌قول‌مالك‌مطلقا‌لأورث‌وقفا‌وحيرة،‌ويعتقد‌أنه‌ما‌نقل‌القول‌

لمتقدم‌إلا‌ليعمل‌به،‌وانضاف‌إلى‌ذلك‌كثرة‌ورعه‌فيغلب‌على‌الظن‌أنه‌المتأخر،‌إلا‌أن‌ينقل‌ا
فيحكي‌‌ المتأخر،‌ مأخذ‌ من‌ ظنه‌ أرجح‌ف‌ مأخذه‌ أن‌ النظر‌ من‌حيث‌ يرى‌ أو‌ عليه،‌ وينص‌

‌.(4)القولين‌ويقول:‌وبأول‌قوليه‌أقول"
يرجح‌قول‌ابن‌القاسم‌ويرى‌‌‌وكان‌إمام‌المالكية‌بالديار‌المصرية‌ف‌زمانه‌أبو‌الحسن‌الأبياري

ذه‌الطريقة‌على‌مذهب‌شيخنا‌رضي‌الله‌‌قال‌ابن‌ستاري:‌"وتقرير‌ه‌‌‌ذ‌أنه‌المتأخر‌إلا‌فيما‌ش
عنة‌يعني‌الأبياري‌أن‌نقول:‌القولان‌أو‌الثلاثة‌موجودة‌ف‌المذهب،‌وقد‌صارت‌هذه‌الأقوال‌
المتقدم‌‌ الأحاد‌ ألسنة‌ على‌ التاريخ‌ جهل‌ فإذا‌ الشريعة،‌ عن‌ النصوص‌ بمنزلة‌ مثلا‌ هنا‌ الثلاثة‌

ظن؛‌لأن‌الحكم‌هنا‌معلوم،‌فلما‌التبس‌‌والمتأخر؛‌فينسخ‌المتقدم،‌وصار‌المنتسخ‌هنا‌ظاهرا‌بال‌
 

 .‌3/246ترتيب‌المدارك‌للقاضي‌عياض،‌‌‌(1)‌

‌المصدر‌نفسه.‌‌(2)‌
‌.‌68كشف‌النقاب‌الحاجب،‌ابن‌فرحون،‌ص:‌‌ينظر:‌‌‌(3)‌
 .‌48-47التبصرة‌لابن‌فرحون،‌ص:‌‌‌(4)‌
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بعده‌اكتفي‌ف‌التعيين‌بأخبار‌الآحاد‌والمطلوب‌ف‌هذا‌المحل‌ما‌يغلب‌على‌الظن،‌وقول‌ابن‌
‌.‌‌(1)‌"القاسم‌رواية‌عن‌مالك‌مما‌يغلب‌على‌الظن

تقديم‌‌ وراء‌ التي‌كانت‌ الأسباب‌ أهم‌ من‌ السياسي‌ العامل‌ يعد‌ السياسي:‌ السبب‌ رابعا:‌
رواية‌ابن‌القاسم‌على‌غيرها‌من‌الروايات‌وأول‌ما‌ظهر‌حمل‌الناس‌على‌قول‌ابن‌القاسم‌كان‌

المستنصر‌‌ الخليفة‌ وبلغنا‌‌‌‌(2)‌‌‌مالك‌:‌من‌خالف‌مذهب‌‌باللهبالأندلس،‌فقد‌جاء‌عن‌ بالفتوى‌
‌.‌(3)‌به‌من‌النكال‌ما‌يستحقه،‌وجعلناه‌عبرة‌لغيرهخبره‌أنزلنا‌

ولعل‌مقصود‌المستنصر‌من‌ذلك‌هو‌إلزام‌الناس‌بقول‌واحد‌ف‌القضاء‌والفتوى‌كضرب‌
من‌ضروب‌التقنين‌تجنبا‌لما‌قد‌يحصل‌من‌اضطراب‌واختلاف‌بين‌الناس‌بسبب‌كثرة‌الروايات‌

بن‌القاسم؛‌يقول‌القاضي‌ابن‌المطرف‌بن‌والأقوال،‌وربما‌أنكروا‌على‌من‌ثبتت‌عنه‌مخالفة‌قول‌ا
القاسم‌واضطربت‌ف تياه‌بقول‌غيره‌ويقوله،‌فإنه‌‌ الفتوى‌بقول‌ابن‌ بشر‌الشعبي:‌من‌خرج‌عن‌

ولهذا‌كان‌القاضي‌ف‌قرطبة‌لا‌ي ولى‌الحكم‌حتى‌يؤخذ‌عليه‌(4)‌‌بهحقيق‌بالنكير‌عليه‌وسوء‌الظن‌‌
‌(5)‌‌وجدهف‌سجله‌ألا‌يخرج‌عن‌قول‌ابن‌القاسم‌ما‌

وقد‌أشار‌أبو‌محمد‌بن‌حزم‌‌إلى‌هذا‌السبب‌عندما‌قال:‌"مذهبان‌انتشرا‌ف‌بدء‌أمرهما‌
ن‌يحيى‌‌بالرياسة‌والسلطان؛‌مذهب‌أبي‌حنيفة...،‌ومذهب‌مالك‌بن‌أنس‌عندنا،‌فإن‌يحيى‌ب

كان‌مكينا‌عند‌السلطان،‌مقبول‌القول‌ف‌القضاة،‌فكان‌لا‌يلي‌قاض‌ف‌أقطارنا‌إلا‌بمشورته‌‌
الدنيا‌والرياسة‌فأقبلوا‌ واختياره‌ولا‌يشير‌إلا‌بأصحابه‌ومن‌كان‌على‌مذهبه‌والناس‌سراع‌إلى‌

ه،‌وكان‌‌على‌ما‌يرجون‌بلوغ‌أغراضهم‌به،‌على‌أن‌يحيى‌بن‌يحيى‌لم‌يل‌قضاء‌قط‌ولا‌أجاب‌إلي
ذلك‌زائدا‌ف‌جلالته‌عندهم،‌وداعيا‌إلى‌قبول‌رأيه‌لديهم،‌وكذلك‌جرى‌الأمر‌ف‌أفريقية‌لما‌‌

‌‌‌‌(6)‌ولي‌القضاء‌بها‌سحنون‌بن‌سعيد،‌ثم‌نشأ‌الناس‌على‌ما‌نشر"

 
‌.‌10/45المعيار‌المعرب‌للونشريسي،‌‌‌(1)‌
‌.ب‌مالك‌هو‌ما‌رواه‌ابن‌القاسم‌من‌مالك‌رحمة‌اللهذهالذي‌يقصد‌بم‌(2)‌

 .‌1/22ترتيب‌المدارك‌للقاضي‌عياض،‌‌‌(3)‌

 .‌1‌/187العلي‌المالك،‌ينظر:‌فتح‌‌(4)‌

‌.‌11/387،‌المعيار‌المعرب،‌4/202ينظر:‌نفح‌الطيب،‌‌(5)‌
‌.‌2‌/229رسائل‌بن‌حزم،‌‌‌(6)‌
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من‌‌ غيره‌ على‌ القاسم‌ ابن‌ قول‌ يرجحون‌ الفقهاء‌ جعلت‌ التي‌ الأسباب‌ مجمل‌ هي‌ هذه‌
‌.‌(1)‌‌ذلك‌عن‌رأيه‌ما‌وسعهم‌الأقوال،‌ولا‌يستسيغون‌الخروج‌

 
 اعتراض على هذه القاعدة.

قال‌‌اعترض‌‌ الترجيح‌بها،‌ يسلموا‌ ولم‌ القاعدة،‌ الفقهاء‌على‌هذه‌ عابدبعض‌ بعد‌‌‌‌محمد‌
حكاية‌الترتيب‌الشائع‌عند‌المتأخرين‌من‌تقديم‌قول‌ابن‌القاسم‌على‌غيره:‌"لكن‌الواجب‌على‌
المفتي‌والقاضي‌إذا‌كانا‌مقلدين‌أن‌يبحثا‌ف‌كل‌مسألة‌خلافية‌عن‌القول‌الراجح‌فيها،‌سواء‌‌

‌.‌(2)كان‌هو‌قول‌ابن‌القاسم‌أو‌قول‌غيره؛‌لأنه‌قد‌يرجح‌قول‌غيره"
طوشي‌ينكر‌على‌ولاة‌قرطبة‌الذين‌كانوا‌إذا‌نصبوا‌قاضيا‌شرطوا‌عليه‌‌وكان‌أبو‌بكر‌الطر‌

والتولية‌صحيحة‌‌ "هذا‌جهل‌عظيم،‌ فقال:‌ إلى‌غيره،‌ القاسم‌ ابن‌ قول‌ يتجاوز‌ ألا‌ ف‌سجله‌
‌.‌(3)والشرط‌باطل"

وكان‌ابن‌الماجشون‌يقدم‌أصبغ‌على‌ابن‌القاسم،‌وكان‌يقول:‌"ما‌أخرجت‌مصر‌مثله،‌
‌‌(4)‌القاسم،‌قال:‌ولا‌ابن‌القاسم"قيل‌له‌ولا‌ابن‌

القاسم،‌ف‌‌ ابن‌ القاعدة‌إلى‌حد‌تجريح‌ الصديق‌ف‌رد‌هذه‌ بن‌ الشيخ‌أحمد‌ ولقد‌غالى‌
‌كلام‌أنقله‌بتمامه‌لأهميته،‌فقال:‌

"ابن‌القاسم‌وإن‌كان‌عندهم‌ثقة‌روى‌له‌البخاري،‌إلا‌أن‌عندي‌فيه‌نظرية‌لازلت‌
إلى‌أن‌قال:‌‌‌‌"‌قة‌غالبا‌إن‌شاء‌الله‌تعالى....لم‌أتأكد‌منها‌بعد،‌وإن‌كانت‌هي‌كالمحق

أ" أني‌ من‌تهوالمقصود‌ ما‌ لأنه‌ مالك؛‌ عن‌ ينقلها‌ التي‌ المسائل‌ تلك‌ ف‌ القاسم‌ ابن‌ م‌
 

نقل‌ابن‌فرحون‌عن‌أبي‌عمر‌بن‌عبد‌البر‌قوله:‌كان‌أصبغ‌بن‌خليل‌صاحب‌رئاسة‌الأندلس‌خمسين‌سنة،‌وكان‌‌‌(1)‌
دينار،‌قال:‌وسمعت‌أحمد‌بن‌خالد‌يقول:‌دخلت‌يوما‌‌‌مئة‌فقيرا‌لم‌يكتسب‌شيئا،‌ولا‌ترك‌مالا،‌بلغت‌تركته‌كلها‌

‌هذه‌الكوة،‌لكوة‌على‌رأسه‌ف‌حائط‌بيته‌‌على‌أصبغ‌بن‌خليل‌فقال‌لي:‌يا‌أحمد،‌فقلت:‌نعم،‌فقال:‌انظر‌إلى
فقلت‌له:‌نعم،‌فقال:‌والله‌الذي‌لا‌إله‌إلا‌هو‌لقد‌رددت‌منها‌ثلاثمائة‌دينار‌صحاحا‌على‌أن‌أفتي‌ف‌مسألة‌بغير‌‌

‌.‌49رأي‌ابن‌القاسم‌مما‌قاله‌غيره‌من‌أصحاب‌مالك‌فما‌رأيت‌نفسي‌ف‌سعة‌من‌ذلك"‌التبصرة؛‌ص:‌‌
‌.‌48يد‌سنة‌السدل،‌ص:‌‌القول‌الفصل‌ف‌تأي‌(2)‌
 .‌556نفح‌الطيب‌للمقري،‌ص:‌‌(3)‌

 .‌450الفكر‌السامي‌للحجوي،‌ص:‌‌‌(4)‌
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قول‌ بموافقة‌ الجماعة‌ رواية‌ روايتين:‌ مالك‌ عن‌ تجد‌ إلا‌ الشافعي‌ يقولها‌ تقريبا‌ مسألة‌
،‌ومن‌تتبع‌ذلك‌من‌كتب‌الشافعي،‌ورواية‌ابن‌القاسم‌،بمخالفته،‌وكلها‌مخالفة‌للسنة

الفقه‌والخلاف‌علم‌ما‌قلناه،‌وليس‌معنى‌هذا‌أن‌ابن‌القاسم‌كان‌يكذب‌على‌مالك‌
التورية‌والتعريض،‌وف‌المعاريض‌مندوحة‌عن‌ لا‌فيما‌أظن،‌ولكن‌كان‌يستعمل‌طريق‌
الفقه‌ أزمة‌ الكذب،‌فكان‌يجعل‌نفسه‌هو‌بمنزلة‌مالك،‌أو‌يسمي‌نفسه‌مالكا‌لملكه‌

‌‌:ذلك‌فقال‌"‌ثم‌ذكر‌ما‌يعارضمالك‌كذا،‌وما‌قاله‌إلا‌هو‌نفسهفيقول:‌قال‌
‌وقد‌يعارض‌هذا‌أمران:"

شيئا المسألة‌ هذه‌ ف‌ يقول‌ مالكا‌ سمعت‌ ما‌ لسحنون‌ أحيانا‌ يقول‌ أن‌ ‌‌أحدهما:‌
ولكن‌قولي‌فيها‌كذا،‌والجواب‌عن‌هذا‌أنه‌لا‌يلزم‌أن‌يستعمل‌ذلك‌إلا‌عند‌الضرورة‌
من‌ أكثر‌ له‌ وإجلالهم‌ مالك‌ على‌ الناس‌ إقبال‌ يرى‌ لأنه‌كان‌ الشافعي؛‌ ومعارضته‌
عن‌ انفراده‌ ذلك‌ على‌ والدليل‌ مالك،‌ بقول‌ الشافعي‌ معارضة‌ فيريد‌ لنفسه،‌ إجلالهم‌

‌مسائل،‌كخلاف‌الشافعي‌غالبا.‌‌مالك‌بما‌لم‌يوافقه‌عليه‌غيره‌ف‌
والأمر‌الثاني:‌كونه‌مات‌قبل‌أن‌يدخل‌الشافعي‌إلى‌مصر‌بعام‌واحد؛‌لأنه‌مات‌

سنة‌‌199سنة:‌‌ الشافعي‌ ودخل‌ إلى‌200هـ،‌ وصل‌ الشافعي‌كان‌ علم‌ ولكن‌ هـ،‌
المتهم‌‌ محمد‌ ولده‌ من‌ أو‌ نفسه‌ من‌سحنون‌ تكون‌ قد‌ المخالفة‌ تلك‌ أن‌ على‌ مصر،‌

م‌‌"بالكذب. يستدرك‌ اختلج‌ف‌صدره‌‌بيناثم‌ أمر‌ بل‌هو‌ بذلك،‌ فقال‌أنه‌لا‌يجزم‌ ‌،
عليه،‌‌" قاطعة‌ أدلة‌ عندنا‌ ليس‌ ولكن‌ صدرنا،‌ ف‌ اختلج‌ الأمر‌ هذا‌ أن‌ والمقصود‌

وسحنون‌نفسه‌يعرض‌بخلاف‌ابن‌القاسم‌للسنة؛‌لأنه‌ينقل‌أقواله‌ثم‌يختم‌الباب‌برواية‌‌
‌(‌1)الأحاديث‌المخالفة‌لما‌قال"

عن‌‌وما الصديق‌ ابن‌ القاسم‌‌‌‌ذكره‌ لا‌‌‌‌غلوابن‌ ما‌‌‌‌يصلبيّن‌ إذا‌ الاحتجاج‌ منزلة‌ إلى‌
قاله‌‌ ما‌ صح‌ ولو‌ الله،‌ رحمه‌ القاسم‌ ابن‌ عدالة‌ على‌ والتعديل‌ الجرح‌ إطباق‌كتب‌ استحضرنا‌

لردّ‌الشيخ‌‌ مبررا‌ الصحيحين‌‌‌لكان‌ ف‌ القاسم‌ ابن‌ طريق‌ من‌ رويت‌ التي‌ الأحاديث‌ من‌ كثير‌
‌وغيرهما.

 
‌.‌174-173الغمام‌الرقيق‌برسائل‌الشيخ‌السيد‌أحمد‌بن‌الصديق،‌ص:‌‌رّ‌ذ‌(1)‌
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عرض‌مرويات‌ابن‌القاسم‌على‌المنهج‌‌إنما‌يكون‌ب‌‌،‌المسألةوالباحث‌يرى‌أن‌الحق‌ف‌هذه‌‌
العلمي‌للرواية‌عند‌أهل‌الحديث،‌فما‌وافق‌هذا‌المنهج‌ق بل‌وما‌خالفه‌ر دّ،‌فيعمل‌بالراجح‌من‌
أقواله‌وما‌وافق‌الكتاب‌والسنة،‌ويبقى‌غير‌ذلك‌للاستئناس،‌وقد‌يعمل‌به‌عند‌الضرورة،‌يقول‌

‌"‌(1)القبر‌هذا‌صاحب‌‌إلا‌يترك‌‌كل‌أحد‌يؤخذ‌من‌قوله،‌و‌‌"مالك‌
ولا‌شك‌أن‌ف‌مرويات‌غير‌ابن‌القاسم‌من‌أصحاب‌مالك؛‌كابن‌وهب‌وأشهب‌وأصبغ‌‌

،‌ولهذا‌نجد‌ثلة‌من‌علماء ‌(2)وابن‌الماجشون‌وغيرهم‌مغنى‌عما‌رواه‌ابن‌القاسم‌ضعيفا‌عن‌مالك‌
ال‌ ابن‌ أقوال‌ على‌ وتقديمها‌ الروايات‌ بعض‌ تصحيح‌ إلى‌ مالوا‌ بعض‌‌المذهب‌ فعل‌ قاسم،‌كما‌

شعبان‌‌ الأفارقة؛‌كابن‌ من‌ وغيرهم‌ والقرطبي‌ العربي‌ وابن‌ البر‌ عبد‌ الأندلس‌كابن‌ مجتهدي‌
فيه‌تحجير‌وتضييق‌‌ القاسم‌ف‌الحكم‌ ابن‌ قول‌ منزلتهم،‌وذلك‌لأن‌اشتراط‌ واللخمي‌ومن‌ف‌

‌للفقه‌المالكي‌المتسم‌بسعة‌مروياته‌وتعدد‌وجوهه.‌
‌
 بالمدارس الفقهية.قاعدة: الترجيح  .4

القاعدة‌أن‌يقدم‌أعلام‌المدرسة‌المصرية‌على‌غيرهم‌من‌أعلام‌المدارس‌ ومقتضى‌هذه‌
المصريون‌‌ اختلف‌ "إذا‌ العراقيين،‌ على‌ والمغاربة‌ المغاربة،‌ على‌ المدنيون‌ ويقدم‌ الأخرى،‌

‌.‌‌(3)‌‌المغاربةوالمدنيون‌قدم‌المصريون‌غاليا،‌والمغاربة‌والعراقيون‌قدمت‌
من‌ونظم‌‌ ذكر‌ ما‌ بعد‌ فقال‌ الترتيب،‌ هذا‌ الخديم‌ احمد‌ بن‌ الحسن‌ محمد‌ الشيخ‌

‌المصريين:‌أشهب‌وأصبع‌وابن‌عبد‌الحكم‌وابن‌القاسم‌وابن‌وهب:
مصريونا أولاء‌ ‌ونظرا‌

‌
مقدمونا‌ الغير‌ على‌ ‌‌‌وهم‌

‌ المغاربة‌ على‌ ‌والمدنيون‌
‌

بغاربة‌‌ شمسهم‌ وليست‌ ‌وهم‌
‌ والعلماء‌نصوا‌على‌أن‌تقديم‌المصريين‌على‌من‌سواهم‌ظاهر؛‌لأنهم‌أعلام‌المذهب،‌ولأن‌‌‌‌

منهم‌ابن‌وهب‌وقد‌ع ل مت‌جلالته‌وابن‌القاسم‌وأشهب،‌وكذا‌تقديم‌المدنيين‌على‌المغاربة؛‌إذ‌‌

 
 .‌1‌/55سير‌أعلام‌النبلاء‌للذهبي،‌‌(1)‌

‌مشتغلا‌به.‌وخاصة‌ابن‌وهب‌فإن‌أقواله‌دائما‌توافق‌الحديث‌النبوي‌لكونه‌‌(2)‌
‌.‌1‌/49ينظر:‌شرح‌الخرشي‌على‌المختصر‌وبهامشه‌حاشيته‌العدوي،‌‌(3)‌
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‌.(1)‌منهم‌الأخوان،‌ويظهر‌تقديم‌المغاربة‌على‌العراقيين؛‌إذ‌منهم‌الشيخان
عابد:‌"تقديم‌المصريين‌هو‌من‌قبيل‌ترجيح‌الحديث‌بترجيح‌رواته‌‌‌‌وقال‌الشيخ‌من‌محمد

ومجرد‌‌ يعارضها،‌ بما‌ لظفرهم‌ إلا‌ المشهورة‌ الأحاديث‌ يخالفوا‌ لم‌ أنهم‌ ف‌ بهم‌ الظن‌ وحسن‌
صحة‌الأحاديث‌المخالفة‌لقولهم‌لا‌تبطل‌قولهم؛‌إذ‌صحة‌الحديث‌لا‌تقتضي‌كونه‌المذهب‌‌

‌.(2)‌إلا‌عند‌انتفاء‌المعارض"
أ الترجيح‌بين‌‌ويبدو‌ توظف‌كثيرا‌ف‌مجال‌ قاعدة‌نظرية‌لم‌ بقيت‌مجرد‌ القاعدة‌ ن‌هذه‌

هذه‌ بواسطة‌ المرجحة‌ التطبيقية‌ الأمثلة‌ ندرة‌ يفسر‌ ما‌ وهذا‌ المذهب؛‌ ف‌ المروية‌ الروايات‌
‌القاعدة‌ف‌كتب‌الفروع‌الفقهية‌للمذهب.

اتجاه‌يرجح‌رواية‌أهل‌المدينة‌عن‌مالك‌على‌رواية‌‌‌‌-اصة‌بالأندلس‌‌بخ‌‌-هذا‌وقد‌برز‌‌
وابن‌تارك‌‌ بن‌حبيب‌ الملك‌ المصريين،‌وتزعمه‌عبد‌ القاسم‌وغيره‌من‌ الذي‌‌‌(3)‌‌الفرسابن‌

‌(4)‌ألف‌ف‌فقه‌المدنيين‌ثمانية‌كتب‌تعرف‌بالثمانية‌
خالد‌المعروف‌وسار‌على‌نهجهما‌بعض‌الفقهاء‌كعبد‌الله‌بن‌حمود‌السلمي‌ومحمد‌بن‌‌

بابن‌الصغير‌وفضل‌بن‌سلمة،‌غير‌أن‌هذا‌الاتجاه‌لم‌يلق‌الترحيب‌من‌جمهور‌أهل‌المذهب‌‌
‌الذين‌كانوا‌أميل‌إلى‌فقه‌المدونة‌وقول‌ابن‌القاسم.

‌وعلى‌سبيل‌المثال‌رجح‌الحافظ‌ابن‌العربي‌مسألتي‌سجود‌التلاوة‌ف‌سورة‌الانشقاق
باعتبارهما‌من‌رواية‌المدنيين‌عن‌مالك،‌فقال‌ف‌‌‌ورفع‌اليدين‌عند‌الركوع‌وعند‌الرفع‌منه

أحكام‌القرآن:‌"إن‌أبا‌هريرة‌قرأ:‌إ ذا‌السيم اء‌أ نش قيتْ‌فسجد‌فيها،‌فلما‌انصرف‌أخبرهم‌أن‌
رسول‌الله‌صلى الله عليه وسلم‌سجد‌فيها،‌وقد‌قال‌مالك:‌إنها‌ليست‌من‌عزائم‌السجود...،‌والصحيح‌

 
 المصدر‌نفسه‌ينظر:‌‌(1)‌

‌.‌37القول‌الفصل‌ف‌تأييد‌سنة‌السدل،‌ص:‌‌‌(2)‌
أبو‌زيد:‌عبد‌الرحمن‌بن‌إبراهيم‌بن‌عيسى،‌يكنى‌أبا‌زيد،‌ويعرف‌بابن‌تارك‌الفرس،‌عنده‌حديث‌كثير،‌الأغلب‌‌هو:‌‌‌‌(3)‌

الفقه،‌سمع‌من‌يحيى‌بن‌يحيى،‌ورحل‌إلى‌المدينة‌فسمع‌من‌ابن‌كنانة،‌وابن‌الماجشون،‌ومطرف،‌ونظرائهم‌من‌‌عليه‌‌
وثمانية‌أبي‌زيد‌كتب‌جمع‌فيها‌المؤلف‌أسئلته‌التي‌سألها‌مشايخه‌من‌المدنيين،‌وهي‌ثمانية‌كتب‌أصبحت‌‌،‌‌المدنيين

ص:‌‌‌‌للحميدي،‌‌‌؛‌جذوة‌المقتبس781،‌رقم:‌‌الفرضي‌لابن‌‌‌‌ينظر:‌تاريخ‌علماء‌الأندلسن‌‌تعرف‌بثمانية‌أبي‌زيد
‌.‌258-‌4‌/257لعياض،‌‌‌؛‌ترتيب‌المدارك271

 .‌4/258ترتيب‌المدارك‌للقاضي‌عياض،‌ينظر:‌‌‌(4)‌
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أمم ولما‌ عنه....‌ المدنيين‌ رواية‌ وهي‌ منه،‌ سجدت‌أنها‌ إن‌ لأني‌ قراءتها؛‌ تركت‌ بالناس‌ ت‌
إذا‌صليت‌وحدي إلا‌ فاجتنبتها‌ تركتها‌كان‌تقصيرا‌مني،‌ "ولقد‌‌(1)أنكروه،‌وإن‌ قال:‌ .‌ثم‌

مالك‌‌ منه،‌وهو‌مذهب‌ الرفع‌ وعند‌ الركوع‌ عند‌ يديه‌ يرفع‌ الفهري‌ بكر‌ أبو‌ كان‌شيخنا‌
ف‌واحد‌أبو‌‌فحضر‌عندي‌ف‌محرس،‌ودخل‌المسجد،‌وأنا‌ف‌مؤخره‌قاعدا‌ومعي‌ف‌ص

ثمنة‌رئيس‌البحر‌ينتظر‌الصلاة،‌فلما‌رفع‌الشيخ‌يديه‌ف‌الركوع‌وف‌رفع‌الرأس‌منه،‌قال‌أبو‌‌
ثمنة‌قوموا‌لهذا‌المشرقي‌فاقتلوه،‌فقلت:‌سبحان‌الله‌هذا‌الطرطوشي‌فقيه‌الوقت،‌فقالوا‌لي‌‌

حتى‌‌‌‌ولم‌يرفع‌يديه؟‌فقلت:‌هذا‌مذهب‌مالك‌ف‌رواية‌أهل‌المدينة‌عنه،‌وجعلت‌أسكنهم
وسألني‌‌ فأنكره،‌ وجهي‌ تغير‌ ورأى‌ المحرس،‌ من‌ المسكن‌ إلى‌ معه‌ وقمت‌ صلاته،‌ من‌ فرغ‌
فأعلمته‌فضحك،‌وقال:‌ومن‌أين‌لي‌أن‌أقتل‌على‌سنة؟‌فقلت‌له:‌لا‌يحل‌لك‌هذا،‌فإنك‌
ف‌ وخذ‌ الكلام،‌ هذا‌ دع‌ فقال:‌ دمك،‌ ذهب‌ وربما‌ عليك،‌ قاموا‌ بها‌ قمت‌ إن‌ قوم‌ بين‌

‌(2)‌غيره"
القواعد‌مما‌يصعب‌تتبعه‌ف‌هذا‌المقام،‌فهناك‌قواعد‌أخرى‌رجحوا‌‌‌هذا‌النوع‌من‌‌إن

بها‌بين‌الروايات‌والأقوال‌بهذا‌الاعتبار؛‌منها‌مثلا:‌الترجيح‌بتقديم‌ما‌اتفق‌عليه‌مالك‌وابن‌
‌مطلقا‌على‌سائر‌الأقوال‌وغيرها‌من‌القواعد.‌‌مالك‌،‌ومنها‌كذلك:‌تقديم‌قول‌(3)القاسم
‌

 : المصادرثالثا: قواعد الترجيح باعتبار 
ف‌هذا‌الفرع‌سأتناول‌قاعدتين‌أساسيتين‌تعتمدان‌ف‌الترجيح‌بين‌الروايات‌والأقوال‌على‌‌
مصادر‌هذه‌الروايات‌والأقوال،‌وهما؛‌قاعدة‌الترجيح‌بتقديم‌قول‌مالك‌ف‌الموطأ‌على‌قوله‌ف‌‌

 
‌.‌4‌/369أحكام‌القرآن،‌‌‌(1)‌
‌،‌بتصرف.‌4‌/370أحكام‌القرآن،‌‌‌(2)‌
أو‌وهو‌قول‌مالك‌وابن‌القاسم‌‌‌‌،المعول‌عليه‌يقولون‌ف‌الترجيح‌بهذه‌الطريقة‌مثلا:‌وهو‌قول‌مالك‌وابن‌القاسم‌وهو‌‌(3)‌

وهو‌المعتمدة‌ونحو‌ذلك‌مما‌يشعر‌بأهمية‌اتفاق‌مالك‌وابن‌القاسم‌ف‌التقديم‌والترجيح،‌ومن‌ذلك‌على‌سبيل‌المثال‌‌
هذا‌كلام‌ابن‌يونس‌خالف‌فيه‌ما‌عليه‌‌"قال:‌‌‌"‌قوله:‌فتبدأ‌الزوجة‌باليمين"ف‌حاشية‌العدوي‌عند‌قول‌الشارح:‌

بن‌القاسم‌من‌أن‌المبدأ‌ف‌هذه‌اليمين‌هو‌الزوج،‌والراجح‌ما‌عليه‌مالك‌وابن‌القاسم‌من‌أن‌المبدأ‌ف‌هذه‌‌مالك‌وا‌
 ‌272-‌‌271/3.‌حاشية‌العدوي‌على‌الخرشي‌"باليمين‌هو‌الزوج‌
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ول‌مالك‌ف‌المدونة‌على‌قول‌ابن‌القاسم‌غيره‌من‌المدونات‌الأخرى،‌وقاعدة‌الترجيح‌بتقديم‌ق‌
ابن‌‌ قول‌ المدونة‌على‌ وقول‌غيره‌ف‌ فيها،‌ قول‌غيره‌ على‌ المدونة‌ القاسم‌ف‌ ابن‌ وقول‌ فيها،‌

‌القاسم‌ف‌غيرها.
الترجيح‌باعتبار‌مصدر‌الرواية‌سببه‌ازدواجية‌الشخصية‌العلمية‌للإمام‌مالك‌رحمة‌الله،‌‌إن‌‌

واحد،‌وله آن‌ فقيه‌ومحدّث‌ف‌ للحديث‌فهو‌ أحدهما‌ للتدريس؛‌ لنفسه‌مجلسين‌ يتخذ‌ ذا‌كان‌
‌والثاني‌للمسائل‌الفقهية.

قال‌تلميذه‌مطرف‌كان‌مالك‌إذا‌أتاه‌الناس؛‌خرجت‌إليهم‌الجارية‌فتقول‌لهم:‌"يقول‌لكم‌
الشيخ:‌تريدون‌الحديث‌أم‌المسائل؟‌فإن‌قالوا:‌المسائل،‌خرج‌إليهم‌فأفتاهم‌وإن‌قالوا‌الحديث‌‌

اجلسو‌ لهم:‌ ولقال‌ جدداً،‌ ثياباً‌ وليس‌ وتطيب‌ فاغتسل‌ مغتسله‌ ودخل‌ وتعمم‌‌با،‌ ساجة‌ س‌
الخشوع‌‌ وعليه‌ وتطيب‌ لبس‌ وقد‌ إليهم‌ فيخرج‌ المنصة،‌ له‌ وتلقى‌ طويلة،‌ رأسه‌ على‌ ووضع‌

‌(1)‌ويوضع‌عود،‌فلا‌يزال‌يبخر‌حتى‌يفرغ‌من‌حديث‌رسول‌الله"
أثرا‌بالغا‌ف‌توجيه‌تلامذته‌‌رحمه‌الله‌‌‌‌مالك‌فلا‌شك‌أن‌لهذين‌المجلسين‌اللذين‌كان‌يعقدهما‌‌

من‌بعده،‌وهذا‌ما‌تؤكده‌حكاية‌أخرى‌عن‌يحيى‌بن‌يحيى‌الليثي‌رحمه‌الله‌حيث‌قال:‌كنت‌آتي‌
عبد‌الرحمن‌بن‌القاسم،‌فيقول‌لي:‌من‌أين‌يا‌أبا‌محمد؟‌فأقول‌له:‌من‌عند‌عبد‌الله‌بن‌وهب،‌‌

العمل، ليس‌عليها‌ أكثر‌هذه‌الأحاديث‌ فإن‌ اتق‌الله،‌ ثم‌أتي‌عبد‌الله‌بن‌وهب،‌‌‌‌فيقول‌لي:‌
فيقول‌لي:‌من‌أين؟‌فأقول‌له‌من‌عند‌ابن‌القاسم،‌فيقول‌لي:‌اتق‌الله،‌فإن‌أكثر‌هذه‌المسائل‌‌

‌.(2)‌رأي"
والاختلاف‌الفقهي‌المالكي‌سببه‌ف‌الأصل‌هو‌اختلاف‌الأئمة‌ف‌ترتيب‌الموطأ‌والمدونة،‌‌

رحمة‌الله‌ف‌‌‌‌مالك‌ما‌صدر‌عن‌‌‌‌وأيهما‌يقدم‌على‌الآخر،‌فالذين‌يرون‌أن‌المذهب‌يشمل‌كل
مجالسه‌الحديثية‌والفقهية‌يقدمون‌الموطأ‌على‌المدونة،‌والذين‌يرون‌أن‌المذهب‌لا‌يشمل‌إلا‌ما‌‌

‌صدر‌عنه‌ف‌المجالس‌الفقهية‌يقدمون‌المدونة.‌
‌وجود‌فريقين‌من‌المالكيين:إلى‌وهذا‌الأمر‌أدى‌

 
 .‌14‌/2ترتيب‌المدارك‌‌(1)‌

‌.‌3/86المصدر‌نفسه،‌‌(2)‌
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مع‌النظر‌فيما‌تقتضيه‌الأدلة‌من‌قرآن‌وسنة‌وإجماع‌‌‌‌مالك‌مراعاة‌أقوال‌‌:‌فريق‌قدم‌‌الأول
جماعة‌على‌رأسهم‌عبد‌الله‌بن‌وهب،‌ويمكن‌أن‌‌تهوغير‌ذلك،‌وهذا‌الفريق‌يمثله‌ف‌طبقة‌تلامذ

‌.‌نسمي‌هذا‌الاتجاه‌بالاتجاه‌الأثري‌أو‌اتجاه‌الموطأ
ضرورة‌‌الثان يرى‌ النظر‌‌:‌ بغض‌ وتحريرها‌ المذهب‌ مؤسس‌ وآراء‌ بأقوال‌ أي‌الاهتمام‌ عن‌

جماعة؛‌أشهرهم‌عبد‌الرحمن‌بن‌القاسم،‌‌‌مالكاعتبارات‌أخرى،‌ويمثل‌هذا‌الفريق‌من‌تلامذة‌‌
‌(1)‌‌.المدونةسمى‌هذا‌الاتجاه‌بالاتجاه‌الفقهي‌المحض‌أو‌اتجاه‌يويمكن‌أن‌

‌
 قاعدة الترجيح بتقديم قول مالك في الموطأ. .1

يعد‌كتاب‌الموطأ‌للإمام‌مالك‌رحمه‌الله‌أول‌كتاب‌حديث‌وصل‌إلينا‌كاملاً‌ومرتبًا‌على‌
أبواب‌العلم،‌وقد‌وضع‌الله‌له‌القبول‌ف‌نفوس‌الناس،‌والموطأ‌من‌أجل‌الكتب‌التي‌ألفت‌‌

وأعمها‌نفعًا‌حتى‌بلغ‌ما‌وضع‌عليه‌من‌الشروح‌ما‌يربو‌على‌مئة‌شرح،‌‌‌‌مالك‌ف‌عصر‌‌
الشافعي‌‌ الله‌‌رحم-يقول‌ موطأ‌‌-ة‌ الله‌ بعد‌كتاب‌ الكتب‌ "أصح‌ الموطأ‌ مكانة‌ مبينا‌ ‌:

،‌وقال‌ابن‌العربي:‌"الموطأ‌هو‌الأصل‌الأول‌واللباب،‌وكتاب‌البخاري‌هو‌الأصل‌‌(2)مالك"
‌‌.(3)‌الثاني‌ف‌هذا‌الباب،‌وعليه‌بنى‌الجميع،‌كمسلم‌والترمذي"

،‌‌(4)‌رحمه‌الله"‌‌مالك‌موطأ‌‌‌‌قال‌ابن‌رشد:‌"المدونة‌مقدمة‌على‌غيرها‌من‌الدواوين‌بعد
‌ومفهوم‌كلامه‌أن‌الموطأ‌مقدم‌على‌سائر‌الدواوين‌بما‌فيها‌المدونة.‌

وعن‌أبي‌محمد‌صالح‌الهسكوري:‌"إنما‌يفتى‌بقول‌مالك‌ف‌الموطأ‌فإن‌لم‌يجده‌ف‌النازلة‌‌
القاسم‌فيها،‌وإلا‌فبقوله‌ف‌غيرها،‌وإلا‌فب ابن‌ قول‌‌فيقوله‌ف‌المدونة،‌فإن‌لم‌يجده‌فبقول‌

‌.‌‌(5)الغير‌ف‌المدونة‌وإلا‌فأقاويل‌أهل‌المذهب"
بيده‌‌‌‌مالك‌ف‌الموطأ‌على‌قوله‌ف‌غير‌الموطأ‌إلى‌أن‌الموطأ‌ألفه‌‌‌‌مالك‌ويرجع‌تقديم‌قول‌‌

 
 .‌118ينظر:‌منهج‌الاستدلال‌بالسنة‌ف‌المذهب‌المالكي،‌ص:‌‌(1)‌

‌.‌1‌/132حجة‌الله‌البالغة‌للدهلوي،‌‌(2)‌
‌.‌1‌/73لتعليق‌الممجد‌على‌موطأ‌محمد،‌محمد‌علد‌الحي‌اللكنوي،‌ا‌(3)‌

 .‌1/27المقدمات،‌‌(4)‌

 .‌1/73فتح‌العلي‌المالك،‌‌(5)‌
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بيده‌أولى‌بالصحة‌مما‌كتبه‌عنه‌‌وخطه،‌بيمينه‌وظل‌يقرؤه‌عمره‌كله،‌ولا‌شك‌أن‌ما‌كتبه‌‌
‌غيره،‌مما‌ينسب‌إليه‌ف‌بقية‌كتب‌المذهب.‌‌

قال‌ابن‌العربي‌رحمة‌الله‌ف‌معرض‌حديثه‌عن‌أحكام‌المنخنقة‌والموقوذة‌والمتردية‌والنطيحة‌
وما‌أكل‌السبع‌ف‌تفسير‌آية‌المائدة:‌"اختلف‌قول‌مالك‌ف‌هذه‌الأشياء،‌فروي‌عنه‌أنه‌لا‌‌

وهي‌‌يؤكل‌إلا‌ما‌كان‌بذكاة‌صحيحة،‌والذي‌ف‌الموطأ‌عنه‌أنه‌إن‌كان‌ذبحها‌ونف س ها‌يجري‌‌
بلد‌‌ الناس‌من‌كل‌ بيده،‌وقرأه‌على‌ الذي‌كتبه‌ الصحيح‌من‌قوله‌ فليأكلها،‌وهذا‌هو‌ تطْرف‌

‌(1)‌عمره،‌فهو‌أولى‌من‌الروايات‌الغابرة،‌لا‌سيما‌والذكاة‌عبادة‌كلفها‌الله‌سبحانه‌عباده"
والباجي‌إلى‌ البر‌ وابن‌عبد‌ الأئمة؛‌كابن‌وهب‌وأصبغ‌والأبهري‌ أيضا‌ذهب‌بعض‌ ولهذا‌
المسح‌على‌ الموطأ،‌قال‌الأبهري:‌"اختلف‌قول‌مالك‌ف‌ المسح‌على‌الخفين‌لوروده‌ف‌ جواز‌
الخفين،‌فذكر‌عنه‌ابن‌عبد‌الحكم‌وغيره‌أنه‌يمسح‌المقيم‌والمسافر‌من‌غير‌توقيت،‌وقال:‌وهذا‌‌

‌(‌2)‌القول‌المشهور‌عنه‌الصحيح،‌قاله‌ف‌الموطأ‌ونقله‌عنه‌أكثر‌أصحابه"
القاعدة‌‌ يعٌد‌‌غير‌أن‌هذه‌ الموطأ‌ إذ‌ليس‌كل‌ما‌ورد‌ف‌ عليها‌بعض‌الاعتراضات،‌ أيضاً‌

مذهبًا‌لمالك‌رحمه‌الله،‌كما‌أن‌صحة‌الحديث‌لا‌تقتضي‌كونه‌المذهب‌إلا‌عند‌انتفاء‌المعارض،‌‌
ف‌المدونة،‌ثم‌ترك‌العمل‌به‌لسبب‌من‌الأسباب،‌كما‌فعل‌ف‌‌‌مالك‌وكم‌من‌حديث‌أخرجه‌‌

‌لعمل‌أهل‌المدينة.‌‌حديث‌البيعان‌بالخيار‌فإنه‌تركه
 .في المدونة قاعدة: الترجيح بتقديم وجود القول أو الرواية .2

فيها‌فقط،‌بل‌تشمل‌تقديم‌قول‌ابن‌‌‌‌مالكوهذه‌القاعدة‌لا‌تقتصر‌على‌وجود‌روايات‌‌
‌القاسم‌فيها‌على‌قول‌غيره‌فيها،‌وتقديم‌قول‌غيره‌ف‌المدونة‌على‌قول‌ابن‌القاسم‌ف‌غيرها.

ة‌إلى‌المكانة‌الكبيرة‌للمدونة‌ف‌المذهب‌المالكي‌والعناية‌التي‌أولاها‌يرجع‌أصل‌هذه‌القاعد
الأئمة‌لهذا‌الكتاب؛‌حتى‌قدموها‌على‌سائر‌الكتب‌والأمهات‌قال‌سحنون‌"عليكم‌بالمدونة‌‌
العلم‌بمنزلة‌أم‌القرآن‌من‌ فإنها‌كلام‌رجل‌صالح‌وروايته"،‌وكان‌يقول‌أيضا:‌"‌إنما‌المدونة‌من‌

‌.‌(3)‌لصلاة‌عن‌غيرها،‌ولا‌يجزئ‌غيرها‌عنها"القرآن‌تجزئ‌ف‌ا
 

 .‌2‌/26أحكام‌القرآن‌لابن‌العربي،‌‌‌(1)‌

 .‌65اختلاف‌أقوال‌مالك‌وأصحابه،‌ص:‌(2)‌

 .‌3/300عياض،‌‌ترتيب‌المدارك‌للقاضي‌‌(3)‌
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قال‌الشيرازي‌فيما‌نقله‌عنه‌القاضي‌عياض:‌فهذه‌هي‌كتب‌سحنون‌المدونة‌والمختلطة،‌
وشرح‌ مختصروهم‌ اختصر‌ وإياها‌ المغاربة،‌ عند‌ غيرها‌ على‌ روايتها‌ المرجح‌ المذهب‌ أصل‌ وهي‌

‌.‌(1)شارحوهم،‌وبها‌مناظرتهم‌ومذاكرتهم"
‌نة‌لاعتبارات‌كثيرة‌منها:‌وإنما‌قدموا‌المدو‌

كون‌المدونة‌من‌رواية‌ابن‌القاسم‌عن‌مالك؛‌ولا‌يخفى‌ما‌لابن‌القاسم‌من‌مكانة‌ف‌‌‌‌‌‌‌‌ •
بيانه،‌ويوضح‌هذا‌قول‌ابن‌وهب‌لأبي‌ثابت:‌"إن‌أردت‌هذا‌الشأن‌‌ المذهب‌كما‌سبق‌

انفرد‌به‌وشغلنا‌بغيره،‌وبهذه‌الطريق‌رجح‌القاضي‌عبد‌‌ القاسم‌فإنه‌ الوهاب‌فعليك‌بابن‌
بمالك،‌‌ القاسم‌ ابن‌ وانفراد‌ القاسم،‌ ابن‌ عن‌ لها‌ سحنون‌ لرواية‌ المدونة‌ مسائل‌ البغدادي‌

‌.‌(2)‌وطول‌صحبته‌له"
صحة‌مسائلها،‌كما‌نقل‌أبو‌الحسن‌العدوي‌عن‌ابن‌يونس‌أنه‌قال:‌"يروى:‌ما‌بعد‌‌‌‌‌‌‌ •

 .(3)‌كتاب‌الله‌أصح‌من‌موطأ‌مالك،‌وبعده‌مدونة‌سحنون"
كونها‌تجمع:‌تأملات‌عدة‌رجال،‌كما‌قال‌الحطاب‌وذلك‌أنها‌تداولها‌أفكار‌أربعة‌من‌‌‌‌‌‌ •

 .(4)‌المجتهدين؛‌مالك‌وابن‌القاسم‌وأسد‌وسحنون
ولم‌يكتفوا‌بتقديم‌صريح‌المدونة‌على‌ما‌ورد‌ف‌غيرها‌من‌المدونات‌والمصادر،‌بل‌قدموا‌كل‌

ظ فرجحوا‌ المدونة‌ منه‌حكم‌ف‌ يستفاد‌ أن‌ النصوص‌ما‌يمكن‌ واستقراءاتها‌على‌ المدونة‌ واهر‌
‌الواقعة‌خارج‌المدونة.‌

قال‌الرجراجي‌رحمه‌الله:‌"وإنما‌اعتمد‌حذاق‌المذهب‌العمل‌بالاستقراء‌من‌المدونة‌وقدموه‌‌‌
قدمت‌ ولذلك‌ بها،‌ الاعتناء‌ إسنادها‌وكثرة‌ وقوة‌ المدونة‌ المذهب‌لصحة‌ على‌نص‌يخالفه‌ف‌

المشكلات‌الشوارد،‌وعقلت‌فيها‌المعضلات‌الأوابد،‌‌‌‌على‌ما‌عداها،‌وقيدت‌منها‌مع‌ذلك‌
‌.(5)‌حتى‌غادرتها‌يسقى‌منها‌بالأكف‌والسواعد،‌بعد‌أن‌كانت‌شاغرة‌المسالك‌والموارد"

 
‌.‌3/299المصدر‌نفسه،‌‌(1)‌
 .‌3/246المصدر‌نفسه،‌‌(2)‌

 .‌1/34مواهب‌الجليل،‌الحطاب،‌‌(3)‌

‌.‌1/306الديباج‌المذهب،‌‌(4)‌
 .‌‌‌44–‌‌‌‌1‌/45،مناهج‌التحصيل‌‌(5)‌
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كما‌ف‌مسألة‌حكم‌فرقعة‌الأصابع‌ف‌المسجد؛‌حيث‌قدم‌ظاهر‌المدونة‌وهو‌الجواز‌ما‌‌
دام‌ذلك‌ف‌غير‌الصلاة‌على‌ما‌ف‌العتبية‌من‌اتفاق‌مالك‌وابن‌القاسم‌على‌كراهية‌ذلك‌ف‌‌

‌.(1)المسجد‌مطلقا؛‌ولو‌كان‌ذلك‌ف‌غير‌الصلاة
المعتمدة‌ف‌المذهب‌أيضا،‌وهذا‌‌‌هذا‌مع‌العلم‌أن‌اتفاق‌مالك‌وابن‌القاسم‌من‌المرجحات‌

‌ما‌يدل‌على‌منزلة‌المدونة‌ومكانتها‌لدى‌الأشياخ‌والمؤلفين.‌
دقيقا،‌‌ ترتيبا‌ المصادر‌ من‌ غيرها‌ وف‌ المدونة‌ ف‌ الواردة‌ الأئمة‌ أقوال‌ الفقهاء‌ رتب‌ وقد‌

نة‌حسب‌أهميتها‌ف‌الترجيح‌والتقديم‌والتأخير،‌يقول‌لأبي‌الحسن‌الطنجي:‌"قول‌مالك‌ف‌المدو‌
أولى‌من‌قول‌ابن‌القاسم‌فيها؛‌لأنه‌الإمام‌الأعظم،‌وقول‌ابن‌القاسم‌ف‌المدونة‌أولى‌من‌قول‌‌
غيره‌فيها؛‌لأنه‌أعلم‌بمذهب‌مالك،‌وقول‌غيره‌فيها‌أولى‌من‌قول‌ابن‌القاسم‌ف‌غيرها،‌وذلك‌

‌.‌(2)لصحتها"
قوال‌وأرجحها،‌‌ف‌المدونة‌أصح‌الأ‌مالك‌وعلى‌هذا‌الأساس‌جعلوا‌ما‌رواه‌ابن‌القاسم‌عن‌

ابن‌القاسم‌عن‌الإمام‌ف‌المدونة‌‌ قال‌الدسوقي‌وهو‌يمثل‌لطرق‌الترجيح‌ف‌المذهب:‌"كرواية‌
وكرواية‌غيره‌فيها‌عن‌الإمام،‌وذلك‌لتقديم‌رواية‌غير‌ابن‌القاسم‌فيها‌على‌قوله‌فيها،‌وأولى‌ف‌

حد‌فيها‌شيئا‌قدم‌قول‌ابن‌‌غيرها،‌وكذا‌على‌روايته‌ف‌غيرها‌عن‌الإمام،‌فإن‌لم‌يرو‌عن‌الإمام‌أ
‌(3)‌القاسم‌فيها‌على‌رواية‌غيره‌ف‌غيرها‌عن‌الإمام‌وعلى‌قول‌غيره‌فيها‌وف‌غيرها"

ويبقى‌قسم‌آخر‌وهو‌حكم‌قول‌ابن‌القاسم‌مع‌قول‌غيره‌ف‌غير‌المدونة‌وليس‌لهذا‌القسم‌
قرطبة‌‌ ولاة‌ أحكام‌ لما‌جرت‌ لكن‌ القاعدة،‌ هذه‌ تقدم‌‌‌‌-ذكر‌ف‌ بق‌‌-كما‌ ابن‌بالأخذ‌ ول‌
‌القاسم‌مطلقا،‌رأى‌الباحث‌أن‌يتناوله‌بالذكر‌لتمام‌الفائدة.‌

فقد‌ذهب‌بعض‌الفقهاء‌إلى‌اعتبار‌قول‌ابن‌القاسم‌ف‌المدونة‌هو‌المشهور،‌وممن‌ذهب‌
المدونة‌‌ ف‌ إذا‌كان‌ المذهب‌ ف‌ المشهور‌ هو‌ القاسم‌ ابن‌ "قول‌ فقال:‌ فرحون،‌ ابن‌ ذلك؛‌ إلى‌

‌(4)‌بة‌هو‌مذهب‌المدونة"والمشهور‌ف‌اصطلاح‌علماء‌المغار‌
 

‌.‌1/254حاشية‌الدسوقي‌على‌الشرح‌الكبير،‌‌(1)‌
 .‌39التبصرة‌لابن‌فرحون،‌ص:‌‌‌(2)‌

 .‌4/130حاشية‌الدسوقي،‌‌(3)‌

 .‌50التبصرة‌لابن‌فرحون،‌ص‌(4)‌
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وقال‌العلامة‌مولاي‌حفيظ‌العلوي:‌"وقيل:‌المشهور‌قول‌ابن‌القاسم‌ف‌المدونة‌ولو‌كان‌‌
مذكورا‌للإمام‌وأصحابه‌قولٌ‌ف‌غيرها،‌وشد‌بعضهم‌فقال‌بمقابله،‌فلا‌يسمى‌الأول‌مشهورا،‌‌

‌.(1)‌وهذا‌باطل"
بصرف‌النظر‌عن‌قائله‌على‌اعتبار‌أنه‌‌‌وربما‌أطلقوا‌المشهور‌على‌قول‌لمجرد‌وروده‌ف‌المدونة

والمغرب‌ المالكية‌ف‌مصر‌ مشايخ‌ عمل‌ تواتر‌ "وقد‌ العابد:‌ الشيخ‌محمد‌ قال‌ المدونة،‌ مذهب‌
الدين،‌بل‌ الضروري‌من‌ المعلوم‌ المدونة‌حتى‌صار‌عندهم‌تشهيره‌بمنزلة‌ والحجاز‌على‌مذهب‌

‌.‌(2)اشتهر‌حتى‌عند‌غيرهم‌من‌المذاهب"
المشهور‌‌ اعتبار‌ فقهاء‌لكن‌ بعض‌ يرتضه‌ لم‌ رأي‌ المدونة‌ القاسم‌ف‌ ابن‌ رواية‌ منحصرا‌ف‌

‌(3)‌المذهب؛‌كابن‌عرفة‌الذي‌قال:‌"فالمشهور‌لا‌يتقيد‌بالمدونة،‌بل‌يكون‌غير‌ما‌فيها"
الترجيح‌بتقديم‌مذهب‌المدونة‌على‌غيره‌كان‌إجراء‌قضائيا‌لتنظيم‌عمل‌القضاة‌والمفتين‌‌‌‌إن

يكون‌‌ أن‌ القاضي‌ لتولية‌ يشترطون‌ الأندلس‌ قادة‌ وقد‌كان‌ والفتاوى،‌ الأحكام‌ تنضبط‌ حتى‌
يحفظ‌ يكن‌ لم‌ إذا‌ المنابر‌ وصعود‌ القلنسوة‌ بلبس‌ للفقيه‌ يسمح‌ يكن‌ ولم‌ للمدونة‌ مستظهرا‌

فكانوا لهم‌‌‌‌المدونة،‌ نقلت‌ إذا‌ والشيوخ‌ متأخر‌ وكان‌ الولاية،‌ وظهائر‌ مراسيم‌ ف‌ ذلك‌ يرسمون‌
‌.‌‌(4)‌خطأمسألة‌من‌غير‌المدونة‌وهي‌ف‌المدونة‌موافقة‌لما‌ف‌غيرها،‌عدوا‌ذلك‌

ولهذا‌قال‌ابن‌عرفة:‌"لا‌يعتبر‌من‌أحكام‌قضاة‌العصر‌إلا‌ما‌لا‌يخالف‌المشهور‌ومذهب‌‌
‌.‌‌(5)‌المدونة"

ابن‌‌‌‌أكثر‌‌وهكذا‌سار وترجيح‌روايات‌ المدونة‌ تقديم‌ واحد‌ف‌ نسق‌ المذهب‌على‌ فقهاء‌
القاسم‌وسماعاته‌على‌غيره‌من‌خلال‌المدونة‌منذ‌وقت‌مبكر،‌وتأخرت‌المدرسة‌العراقية‌نسبيا‌‌
المدارس‌ فاتحدت‌ المدونة‌على‌غيرها‌ فقدم‌ الوهاب‌ عبد‌ القاضي‌ أن‌جاء‌ إلى‌ المنهج‌ عن‌هذا‌

‌ف‌ترجيح‌مذهب‌المدونة.‌‌المالكية‌ف‌العمل‌بمنهج‌واحد

 
 .‌59العذب‌السلسبيل،‌لمولاي‌حفيظ‌العلوي،‌ص‌(1)‌

‌.‌36القول‌الفصل‌ف‌تأييد‌سنة‌السدل،‌محمد‌عابد،‌ص:‌‌(2)‌
 48المصدر‌نفسه،‌ص:‌‌(3)‌

‌.‌180.181محاضرات‌ف‌تاريخ‌المذهب‌المالكي‌للجيدي،‌‌‌(4)‌
 .‌6/328المعيار‌المعرب‌للونشريسي،‌‌عن:‌‌نقلا‌‌(5)‌
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‌
 .تعارض الراجح مع المشهور :السادس لفصال

 

 . المبحث الأول: صور التعارض بين الأقوال المعتمدة 
رون‌وضعوا‌‌تقدم‌أن‌الراجح‌والمشهور‌من‌جملة‌الأقوال‌المعتمدة‌ف‌المذهب،‌والأئمة‌المنظّ ‌

منهجا‌علميا‌دقيقا‌ف‌بيان‌كيفية‌التعامل‌مع‌تعارض‌الأقوال‌المعتمدة‌ف‌المذهب،‌ورتبوا‌هذه‌‌
الأقوال‌حسب‌قوتها‌العلمية‌وحجيتها‌التشريعية‌فجاء‌المتفق‌عليه‌ف‌المرتبة‌الأولى،‌ثم‌الراجح،‌‌

الأحوال‌‌‌‌بعض‌‌ف‌‌(1)‌‌‌ذوالشاثم‌المشهور،‌ثم‌المساوي‌لمقابله،‌ثم‌ما‌جرى‌به‌العمل،‌ثم‌الضعيف‌‌
‌الاستثنائية.‌

آن‌ ف‌ والشهرة‌ الرجحان‌ وصفا‌ فيه‌ اجتمع‌ قد‌ المذهب‌ ف‌ عليه‌ المتفق‌ القول‌ وإذا‌كان‌
واحد‌فإنه‌مقدم‌لذلك‌على‌غيره‌من‌الأقوال،‌ولم‌يكن‌ليتصور‌أن‌يحصل‌له‌معارض‌من‌غيره‌‌

‌.‌‌(2)‌‌الأقوالمن‌من‌الأقوال،‌ولهذا‌لم‌يتناول‌الفقهاء‌وجه‌الترجيح‌بينه‌وبين‌غيره‌
ولما‌كان‌الراجح‌يكتسب‌رجحانه‌من‌قوة‌الدليل‌والمشهور‌يكتسب‌قوته‌من‌كثرة‌القائلين‌
به،‌فإن‌مقابليهما‌الضعيف‌والشاذ‌مرجوحان؛‌لعدم‌قوة‌دليل‌الضعيف‌ولصفة‌التفرد‌ف‌الشاذ‌

وأن‌صفة‌‌والقاعدة‌أن‌ما‌قوي‌دليله‌مقدم‌على‌ما‌ضعف‌دليله‌أو‌على‌ما‌لا‌دليل‌له‌أصلا،‌‌
‌التفرد‌لا‌تقوى‌أمام‌صفة‌الشهرة.

على‌ مقدم‌ الراجح‌ فإن‌ والأصوليين‌ الفقهاء‌ نصوص‌ لمقتضى‌ وطبقا‌ الأحوال‌ جميع‌ وف‌
‌.‌(3)‌قوةالمشهور،‌وإذا‌اجتمع‌ف‌قول‌سبب‌الرجحان‌والشهرة‌ازداد‌

اذ‌‌ومن‌ثم‌انحصرت‌أوجه‌التعارض‌ف‌الأقوال‌الأخرى‌المتبقية‌وهي:‌الراجح‌والمشهور‌والش‌
والضعيف‌وما‌جرى‌به‌العمل‌وأما‌المساوي‌لمقابله‌فيمثل‌بنفسه‌قسما‌من‌صور‌تعارض‌الأقوال‌

 
الضعيف‌والشاذ‌ليسا‌من‌الأقوال‌المعتمدة‌ف‌المذهب،‌ولكن‌قد‌ي لجأ‌إليها‌أحيانا،‌ولهذا‌أشرت‌إليها‌)بالأحوال‌‌‌(1)‌

‌الاستثنائية(‌ولكن‌ذكرتها‌هنا‌لأن‌من‌صور‌التعارض‌ما‌يكون‌بينها‌وبين‌الراجح‌أو‌المشهور.‌
 .‌551ينظر:‌أصول‌الفتوى‌والقضاء‌لمحمد‌رياض،‌ص:‌‌(2)‌

‌.‌125ص:‌نور‌البصر،‌‌(3)‌
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‌ف‌حالة‌التساوي.‌
وذهب‌كل‌من‌محمد‌بن‌القاسم‌القادري‌أحمد‌السباعي‌إلى‌أن‌صور‌التعارض‌بين‌الراجح‌

‌،‌وهي‌كالآتي:(1)‌صوروالمشهور‌والضعيف‌والشاذ‌تنحصر‌ف‌عشر‌
 ست‌صور‌فيها‌أحد‌القولين‌أقوى‌من‌مقابله.‌ -
 ثلاث‌صور‌فيها‌القولان‌متساويان‌ف‌الترجيح.‌‌ -
‌صورة‌واحدة‌فيها‌القولان‌متساويان‌ف‌عدم‌الترجيح.‌ -

‌

 الفرع الأول: الصور الست التي فيها أحد القولين أقوى من مقابله. 
‌

‌وهذه‌الصور‌هي:
‌.شاذا أن يكون أحد القولين مشهورا ومقابله:‌الأولى

‌ككراء‌الأرض‌بما‌يخرج‌منها،‌فالمشهور‌المنع‌والشاذ‌الجواز.‌‌
مشهور‌المذهب‌أن‌الأرض‌لا‌تكرى‌بما‌يخرج‌منها،‌وعليه‌درج‌الشيخ‌خليل‌عندما‌قال:‌‌

‌.(2)‌عاطفا‌على‌المنع‌و"كراء‌الأرض‌بطعام‌أو‌بما‌تنبته‌إلا‌كخشب"
‌ونظمه‌ابن‌عاصم‌ف‌تحفة‌الحكام‌بقوله:‌‌
‌والأرض‌لا‌تكرى‌بجزء‌تخرجه‌

‌
مخرجه‌ مثل‌ مع‌كراء‌ ‌‌والفسخ‌

الخشب‌‌  غير‌ تنبته‌ بما‌ ‌ولا‌
‌

‌من‌غير‌مزروع‌بها‌أو‌القصب‌‌
الحسن‌التسولي:‌"أن‌مذهب‌الليث‌جواز‌كراء‌الأرض‌بما‌يخرج‌منها،‌وبه‌‌وذكر‌الشيخ‌أبو‌‌ 

أخذ‌أكثر‌الأندلسيين،‌وعمل‌عامة‌الناس‌اليوم‌على‌مذهب‌الليث‌ومن‌أخذ‌به،‌ولا‌يستطيع‌‌
‌.‌‌(3)أن‌يردهم‌عن‌ذلك‌راد"

ودليل‌من‌منع‌كراء‌الأرض‌بما‌يخرج‌منها‌حديث‌رافع‌بن‌خديج،‌قال:‌دعاني‌رسول‌الله‌‌

 
 .‌95.‌رفع‌الملام‌والعتاب،‌ص:45ينظر:‌منار‌السالك،‌ص:‌‌‌(1)‌

 .‌114مختصر‌الشيخ‌خليل،‌ص:‌‌(2)‌

 .‌2/164البهجة‌ف‌شرح‌التحفة،‌‌‌(3)‌



  الراجح والمشهور عند المالكية  

163 
 

دراسة تأصيلية  نقدية 

 

فقا التيمْر ‌صلى الله عليه وسلم‌ ‌ م ن  ‌ الْأ وْس ق  و ع ل ى‌ ‌، الر ب ع  ع ل ى‌ ر ه ا‌ ن ـؤ اج  ‌: ق ـلْت  بم  ح اق ل ك مْ،‌ ت صْنـ ع ون ‌ "م ا‌ ل:‌
سم ْعًا‌ ‌: ق ـلْت  ر اف عٌ:‌ ‌ ق ال  ك وه ا،‌ أ مْس  أ وْ‌ أ زْر ع وه ا،‌ أ وْ‌ ازْر ع وه ا،‌ ت ـفْع ل وا،‌ ‌ لا  ‌: ق ال  و الشيع ير ،‌

‌.‌‌(1)‌و ط اع ةً"
الأرض‌بما‌يخرج‌منها‌هي‌إحدى‌المسائل‌التي‌خولف‌فيها‌مذهب‌مالك‌ف‌‌‌وجواز‌كراء

‌الأندلس،‌وبها‌جرى‌عملهم؛‌خلافا‌لمشهور‌المذهب‌من‌عدم‌الجواز.‌
أحاديث‌كثيرة‌‌ فيه‌ مذهب‌ فهو‌ منها،‌ ما‌يخرج‌ بجزء‌ الأرض‌ "وأما‌كراء‌ العربي:‌ ابن‌ قال‌

وتعالى‌قد‌أذن‌لمن‌كان‌له‌نقد‌أن‌يتصرف‌ف‌طلب‌والمقنع‌فيها‌قوي‌وذلك‌أنا‌رأينا‌الله‌تبارك‌‌
الربح‌أو‌يعطيه‌لغيره‌يتصرف‌فيه‌بجزء‌معلوم،‌فالأرض‌مثله،‌وإلا‌فأي‌فرق‌بينهما،‌وهذا‌قوي‌‌

‌.‌‌(2)ونحن‌نفعله"
أن‌‌ من‌ الذكاة‌ باب‌ ف‌ يذكر‌ ما‌ أيضا‌ ذلك‌ مشهور‌‌‌(3)‌‌‌المغلصمةومن‌ وهو‌ تؤكل،‌ لا‌

المذهب،‌قال‌به‌مالك‌وابن‌القاسم‌وأشهب‌وأصبغ‌وف‌المقابل‌قال‌بجواز‌أكلها‌ابن‌وهب‌ومن‌‌
‌(4)‌‌تبعه.

‌
‌.أن يكون أحد القولين راجحا ومقابله ضعيفا :‌‌الثانية

والضعيف‌‌‌ العشر‌سنين،‌ عند‌ التفرقة‌ ندب‌ فالراجح‌ المضاجع،‌ الصبيان‌ف‌ بين‌ كالتفرقة‌
‌(5)‌‌سبع.الندبها‌عند‌

وفرقوا‌‌ عشر،‌ أبناء‌ وهم‌ عليها‌ واضربوهم‌ لسبع،‌ بالصلاة‌ أولادكم‌ "مروا‌ النبي‌صلى الله عليه وسلم:‌ لقول‌
‌.‌‌(6)‌بينهم‌ف‌المضاجع"

 
،‌‌باب‌ما‌كان‌من‌أصحاب‌النبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌يواسي‌بعضهم‌بعضا‌‌‌،كتاب‌الحرث‌والمزارعة‌،‌‌صحيح‌البخاري‌‌(1)‌

 .‌2339،‌حديث‌رقم:‌3/107

 2/164نقلا‌عن‌البهجة‌شرح‌التحفة،‌‌‌(2)‌

الذبيحة‌إذا‌بقيت‌الغلصمة‌أو‌الجوزة‌ف‌جهة‌البدن‌وليس‌ف‌جهة‌الرأس‌على‌الصحيح‌من‌أقوال‌أهل‌العلم،‌‌هي:‌‌‌‌(3)‌
 .‌مةوتسمى‌عند‌الفقهاء‌بـ‌المغلص

 .‌3/3شرح‌الزرقاني‌على‌مختصر‌خليل،‌‌(4)‌

 .‌49منار‌السالك،‌ص:‌‌(5)‌

،‌حديث‌حسن،‌‌495.حديث‌رقم:‌‌1/185،‌‌باب‌متى‌يؤمر‌الغلام‌بالصلاة‌‌‌-كتاب‌الصلاة‌‌‌‌-سنن‌أبي‌داود‌‌‌‌(6)‌
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فالتفرقة‌المذكورة‌مندوبة‌عند‌العشر‌سنين‌على‌الراجح،‌وهي‌رواية‌عبد‌الله‌بن‌وهب‌عن‌
سبع‌‌ عند‌ تستحب‌ التفرقة‌ أن‌ القاسم‌ ابن‌ قول‌ وهو‌ والضعيف‌ رشد:‌‌مالك،‌ ابن‌ قال‌ سنين‌

ابن‌القاسم" أن‌القول‌بالتفرقة‌عند‌السبع‌المروي‌‌‌،‌ذلك‌(1)‌"والصواب‌رواية‌ابن‌وهب‌لا‌قول‌
عن‌ابن‌القاسم‌مبني‌على‌رواية‌فيها‌لفظ:‌"سبع‌سنين"‌وهي‌رواية‌البزار‌عن‌أبي‌رافع‌والطبراني‌

إسنادهما‌ضعف وف‌ أنس،‌ دليلين‌‌(2)‌عن‌ بين‌ المسألة‌ هذه‌ ف‌ أحدهما‌‌فالأرجحية‌ السنة؛‌ من‌ ‌
‌صحيح‌والآخر‌ضعيف،‌فقدم‌الصحيح‌على‌الضعيف.

‌
‌.‌‌أن يكون أحد القولين راجحا ومقابله مشهورا ضعيف المدرك:‌الثالثة‌

ومثلوا‌له‌بقراءة‌السورة‌ف‌ركعتي‌الفجر‌التي‌ورد‌فيها‌قولان‌ف‌المذهب‌الراجح‌منهما‌ندب‌‌
الإخلاص‌ف‌الركعة‌الثانية،‌فقد‌روى‌مسلم‌عن‌‌‌‌قراءة‌سورة‌الكافرون‌ف‌الركعة‌الأولى،‌وسورة

ف ر ون ﴾‌ ٱلۡكٰ  يأ أٰ ي ـه ا‌ ﴿ق لۡ‌ الفجر‌ ركعتي‌ ف‌ يقرأ‌ صلى الله عليه وسلم‌كان‌ النبي‌ "أن‌ عنه:‌ الله‌ رض‌ هريرة‌ أبي‌
‌ٱللَّي ‌أ ح دٌ﴾‌]الإخلاص:‌‌[‌ف‌الأولى،‌1]الكافرون:‌ ‌‌‌(3)‌ف‌الثانية"[‌‌1﴿ق لۡ‌ه و 

الا ندب‌ الفجر‌ ركعتي‌ قراءة‌ ف‌ عائشة‌‌والمشهور‌ قول‌ بظاهر‌ عملا‌ الفاتحة،‌ على‌ قتصار‌
ة ‌ا ‌ق ـبْل ‌ص لا  ‌الليت يْن  ‌الريكْع ت يْن  ‌‌رضي‌الله ‌ع نـْه ا:‌"ك ان ‌النيبي  ‌ص ليى‌اللَّي ‌ع ل يْه ‌و س ليم ‌يخ  فّ ف  ،‌ح تىي لص بْح 

‌لأقول:‌‌ إذ‌قال:(4)الكتاب"بأم‌‌قرأ‌‌هل‌‌إ نّي  القول‌مشى‌خليل‌ "وندب‌الاقتصار‌‌‌،‌وعلى‌هذا‌
الفاتحة" سورة‌‌‌‌(5)على‌ قراءة‌ هو‌ المشهور‌ على‌ المقدم‌ الراجح‌ بأن‌ الرهوني‌ الشيخ‌ واعترضه‌

القراءة‌ يخفف‌ النبي‌كان‌ أن‌ عائشة‌ قول‌ ف‌ للمشهور‌ دليل‌ ولا‌ أحد‌ الله‌ هو‌ وقل‌ الكافرون‌
‌.(6)فيهما؛‌لأن‌التخفيف‌لا‌يستلزم‌ترك‌السورتين‌المذكورتين،‌والله‌أعلم

 
 .‌5969خرجه‌الألباني‌ف‌صحيح‌الجامع/‌حديث‌رقم:‌

 .‌104الحسيني،‌ص:‌‌رفع‌العتاب‌والملام،‌محمد‌القادري‌‌(1)‌

 .‌2‌/226للعجلوني،‌‌‌‌ة‌الناسنكشف‌الخفاء‌ومزيل‌الإلبّاس‌عمًا‌اشتهرٌ‌من‌الأحاديّث‌على‌ألس‌ينظر:‌‌‌(2)‌

 .‌1724صحيح‌مسلم،‌كتاب‌صلاة‌المسافرين‌وقصرها،‌باب‌استحباب‌ركعتي‌سنة‌الفجر‌والحث‌عليهما،‌رقم:‌‌(3)‌

 .‌1171،‌رقم:‌عتي‌الفجر‌باب‌ما‌يقرأ‌ف‌رك‌‌،أبواب‌التهجد‌،‌صحيح‌البخاري‌(4)‌

 .‌39مختصر‌خليل،‌ص:‌‌(5)‌

 .‌105ينظر:‌رفع‌العتاب‌والملام،‌‌‌(6)‌
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الراجح‌‌ومن‌أم إلباسه‌الحرير‌الخالص،‌فان‌ أو‌ ثلته‌أيضا‌تحلية‌الصبي‌بالذهب‌أو‌بالفضة‌
هو‌التحريم‌ف‌حق‌الصبي‌والمخاطب‌به‌وليه،‌والمشهور‌جواز‌تحلية‌الصبي‌بالفضة‌وكراهة‌تحليته‌

‌‌(1)‌‌له.بالذهب‌وكراهة‌إلباس‌الولي‌الحرير‌
‌

‌،‌‌وراجحا، والآخر شاذا وضعيفاالرابعة: أن يكون أحد القولين مشهورا 
قائله،‌وحرام‌على‌ لكثرة‌ المشهور‌ فانه‌حرام‌على‌ للرجال،‌ الخالص‌ الحرير‌ كالجلوس‌على‌
الراجح‌أيضا‌لقوة‌دليل‌التحريم،‌وهو‌نهيه‌الرجال‌عن‌لباس‌الحرير،‌فان‌الجلوس‌عليه‌من‌جملة‌‌

‌إ لى ‌-رضى‌الله‌عنه‌‌‌‌-‌‌اللباس‌بدليل‌قول‌أنس‌بن‌مالك‌ ير ‌ل ن ا‌ق د ‌اسْو دي‌‌:‌"‌ف ـق مْت  م نْ‌‌‌ح ص 
‌‌ "م ا‌‌ط ول  ‌ إن‌‌(2)ل ب س  الماجشون:‌ ابن‌ قول‌ وأما‌ عليه‌ الجلوس‌ هو‌ الحصير‌ لباس‌ أن‌ ومعلوم‌ ‌،

المتقدم،‌وأما‌تأويله‌لكلام‌أنس‌‌ الفقهاء‌بكلام‌أنس‌ اللباس‌ف‌شيء،‌فرده‌ الجلوس‌ليس‌من‌
سليم‌أن‌النهي‌إنما‌ورد‌عن‌اللباس‌فقط‌بأنه‌كان‌يجعل‌حصيره‌غطاء‌فبعيد‌جدا،‌وهذا‌على‌ت

‌(‌3)وليس‌كذلك‌بل‌ورد‌عن‌الجلوس‌أيضا،‌فيكون‌مقابله‌وهو‌الجواز‌شاذا‌وضعيفا.
‌

‌.‌الخامسة: أن يكون أحد القولين راجحا ومشهورا والآخر راجحا فقط
ومثل‌له‌الفقهاء‌بمسألة‌الدلك‌ف‌الغسل،‌"فإن‌القول‌بوجوبه‌لذاته‌مشهور‌وراجح،‌أما‌‌‌

كونه‌راجحا‌فللأحاديث‌الدالة‌على‌وجوب‌الدلك،‌أما‌كونه‌مشهورا‌فلأنه‌صرح‌به‌جماعة‌من‌‌
‌(4)‌المالكية،‌بل‌نسبوه‌لمالك‌وأتباعه...،‌والقول‌بوجوبه‌لإيصال‌الماء‌للبشرة‌راجح‌فقط"

 
‌.‌: أن يكون أحد القولين مشهورا وراجحا والآخر مشهورا فقطالسادسة

ومن‌أمثلة‌ذلك‌وقت‌صلاة‌المغرب،‌فالمشهور‌والراجح‌امتداد‌وقتها،‌ودليل‌ذلك‌ما‌ف‌‌
أن‌‌ الصلاة:‌ السائل‌عن‌وقت‌ والنسائي‌ف‌حديث‌ والترمذي‌ داوود‌ صحيح‌مسلم‌وسنن‌أبي‌

 
‌.‌3/215ينظر:‌المعيار‌المعرب‌للونشريسي،‌‌(1)‌
 .‌822البخاري،‌كتاب‌صفة‌الصلاة،‌باب‌وضوء‌الصبيان،‌رقم‌‌أخرجه‌‌(2)‌

‌.‌11-9ينظر‌رفع‌الملام‌والعتاب‌للقادري‌الحسيني،‌ص:‌‌‌(3)‌
 .‌118الملام‌والعتاب‌للقادري،‌ص:‌رفع‌‌(4)‌
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الثاني‌عند‌سقوط‌الشفق‌وف‌رواية:‌قبل‌النبي‌صلاها‌ف‌اليوم‌الأول‌حين‌غابت‌الشمس،‌وف‌‌
:‌"إذا‌صليتم‌المغرب‌فإنه‌وقت‌إلى‌أن‌‌-‌‌‌‌–أن‌يغيب‌الشفق‌وف‌صحيح‌مسلم‌أيضا،‌قوله‌‌

والمشهور‌فقط‌هو‌عدم‌امتداد‌وقتها،‌وهو‌الذي‌ذكره‌الشيخ‌خليل‌ف‌قوله:‌‌،(1)يسقط‌الشقق"
‌.‌(2)"تقدر‌بفعلها‌بعد‌شروطها"

به‌‌ لما‌ "مبينا‌ بقوله:‌ مختصره‌ ف‌ خليل‌ الشيخ‌ بشير‌ الست‌ الصور‌ هذه‌ من‌ الأقوى‌ وإلى‌
‌(‌3)الفتوى"
‌

 الفرع الثان: الصور الثلاث التي فيها القولان متساويان في الترجيح.
‌وهذه‌الصور‌هي:‌‌‌

‌
‌.‌الأولى: أن يكون كل من القولين مشهورا 

ومثاله‌ستر‌العورة‌ف‌الصلاة،‌فإن‌القول‌باشتراطه‌للذاكر‌القادر‌شهره‌ابن‌عطاء‌الله‌قائلا:‌‌
والقول‌بعدم‌اشتراطه‌شهره‌ابن‌العربي،‌وإليه‌أشار‌الشيخ‌خليل‌‌‌‌(4)"هو‌المعروف‌من‌المذهب"‌

وإن‌بإعارة‌أو‌طلب،‌أو‌نجس‌وحده؛‌كحرير‌وهو‌مقدم،‌شرط‌‌بقوله:‌"هل‌ستر‌عورته‌بكثيف‌‌
‌.(5)‌إن‌ذكر‌وقدر،‌وإن‌بخلوة‌للصلاة‌خلاف"

 
‌.‌‌الثانية: أن يكون كل من القولين، راجحا

الذي‌أشار‌‌ الضروري،‌فقيل:‌ذلك‌حرام،‌وهو‌ كتأخير‌الصلاة‌عن‌وقتها‌الاختياري‌الى‌
‌.‌(6)إليه‌خليل‌ف‌قوله:‌"وأثم‌إلا‌لعذره"

 
 .‌1416أخرجه‌مسلم،‌كتاب:‌المساجد‌ومواضع‌الصلاة،‌باب:‌أوقات‌الصلوات‌الخمس،‌رقم:‌‌‌(1)‌

 .‌69مختصر‌خليل،‌ص:‌‌(2)‌

 .‌8المصدر‌نفسه،‌ص:‌‌(3)‌

 .‌1/212الشرح‌الكبير‌للدردير،‌‌(4)‌

 .‌23ص:‌‌،‌مختصر‌خليل‌‌(5)‌

 .‌23ص:‌‌،‌مختصر‌خليل‌‌(6)‌
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وقيل:‌مكروه‌فقط،‌وهو‌مأخوذ‌أيضا‌من‌قوله‌ف‌المختصر:‌"والكل‌أداء"،‌ومن‌المقرر‌أن‌‌
الأداء‌لا‌يجتمع‌مع‌الإثم،‌ودليل‌الأول؛‌ما‌جاء‌ف‌الحديث:‌"من‌جمع‌بين‌صلاتين‌من‌غير‌‌

:‌"من‌فاتته‌صلاة‌العصر‌كأنما‌و ت ر‌‌-‌‌‌‌–وقوله‌‌‌‌،‌(1)‌عذر،‌فقد‌أتى‌بابا‌من‌أبواب‌الكبائر"
‌.‌(2)ماله"أهله‌و‌

،‌فقد‌(3)‌:‌"من‌أدرك‌ركعة‌من‌الصلاة‌فقد‌أدرك‌الصلاة"-‌‌‌‌–ودليل‌الثاني؛‌قول‌النبي‌‌
الوقت‌الضروري‌فكأنه‌أدرك‌جميع‌الصلاة‌ف‌‌ أخذ‌منه‌العلماء‌أن‌من‌أدرك‌ركعة‌واحدة‌من‌

‌.(4)‌الوقتالوقت،‌فلا‌إثم‌عليه‌حينئذ،‌وإنما‌الإثم‌إذا‌أوقعها‌كلها‌خارج‌
‌

‌.‌الثالثة: أن يكون كل منهما مشهورا وراجحا
بأن‌‌ ورجح‌ شهر‌ من‌ فهناك‌ الصبح،‌ صلاة‌ وقت‌ إلى‌‌ومثاله‌ الفجر‌ طلوع‌ من‌ مختارها‌

الإسفار‌وضروريها‌من‌الإسفار‌إلى‌طلوع‌الشمس،‌وهناك‌من‌رجح‌وشهر‌بأن‌مختارها‌يمتد‌من‌
طلوع‌الفجر‌إلى‌طلوع‌الشمس،‌وعلى‌الأول‌مشى‌خليل‌ف‌مختصره‌حيث‌قال:‌"والصبح‌من‌

الأعلى" للإسفار‌ الصادق‌ المصنف‌‌(5)‌الفجر‌ عليه‌ اقتصر‌ "وما‌ الزرقاني:‌ قال‌ ابن‌‌،‌ رواية‌ هو‌
‌(6)‌القاسم‌وابن‌عبد‌الحكم‌ومذهب‌المدونة،‌وقال‌ابن‌عبد‌السلام:‌إنه‌المشهور"

وقيل:‌إن‌مختار‌الصبح‌يمتد‌من‌طلوع‌الفجر‌إلى‌طلوع‌الشمس،‌وهو‌رواية‌ابن‌وهب‌ف‌
المدونة‌وعزاه‌عياض‌لكافة‌العلماء‌وأئمة‌الفتوى،‌قال:‌"وهو‌مشهور‌قول‌مالك...،‌فعلى‌هذا‌

‌.‌(7)‌لا‌ضروري‌لها"‌القول‌

 
 5الدارقطني؛‌كتاب‌الصلاة،‌باب‌صفة‌الصلاة‌ف‌السفر‌والجمع‌بين‌الصلاتين‌من‌غير‌عذر،‌رقم:‌‌سنن‌‌(1)‌

.‌صحيح‌مسلم،‌كتاب‌المساجد‌107صحيح‌البخاري‌كتاب‌مواقيت‌الصلاة،‌باب‌إثم‌من‌فاته‌العصر،‌رقم:‌‌(2)‌
 .‌.1448ومواضع‌الصلاة،‌باب‌التغليط‌ف‌تفويت‌صلاة‌العصر،‌رقم:‌‌

رقم:‌‌صحيح‌‌‌‌(3)‌ ركعة،‌ الصلاة‌ من‌ أدرك‌ من‌ باب‌ الصلاة،‌ مواقيت‌ مسلم،‌كتاب‌‌580البخاري‌كتاب‌ صحيح‌ ‌.
 1401المساجد‌ومواضع‌الصلاة،‌باب‌من‌أدرك‌ركعة‌من‌الصلاة،‌رقم:‌

 .‌121رفع‌العتاب‌والسلام:‌ص:‌ينظر:‌‌‌(4)‌

 .‌23المصدر‌نفسه،‌ص:‌‌(5)‌

 .‌121رفع‌الملام‌والعتاب،‌ص:‌‌(6)‌

‌.‌‌121المصدر‌نفسه،‌ص:‌‌(7)‌
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بقوله:‌"وحيث‌قلت‌خلاف‌‌ إليها‌خليل‌ف‌مختصره‌ التي‌يشير‌ الثلاث‌هي‌ الصور‌ وهذه‌
‌.‌(1)فذلك‌للاختلاف‌ف‌التشهير"

‌

 ن.الفرع الثالث: الصورة التي فيها الفرعان متساويا
ففي‌هذه‌الصورة‌يكون‌كل‌من‌القولين‌لا‌ترجيح‌فيه‌ولا‌تشهير‌ومثالها‌:‌التطهير‌بالماء‌‌

ه‌الشيخ‌خليل‌ف‌مختصره‌بقوله‌:‌"وف‌التطهير‌بماء‌جعل‌ف‌الفم‌‌يلإالمجعول‌ف‌الفم‌الذي‌أشار‌‌
ندما‌،‌والجدير‌بالذكر‌هنا‌أن‌الشيخ‌خليل‌ف‌مختصره‌يقتصر‌على‌القول‌المفتى‌به‌ع‌‌(2)قولان‌"

يكون‌هناك‌قول‌أقوى‌من‌غيره،‌وأشار‌الى‌هذا‌ف‌خطبة‌مختصرة‌بقوله‌:‌"مبينا‌لما‌به‌الفتوى"‌‌
فاذا‌كان‌هناك‌التساوي‌ف‌الترجيح‌أو‌التشهير‌يعبر‌عن‌ذلك‌بقوله‌:‌"‌وحيث‌قلت‌خلاف‌‌
عن‌ والتعبير‌ التقوية،‌ ف‌ الاختلاف‌ التشهير،‌ باختلاف‌ ومراده‌ التشهير"‌ للاختلاف‌ فذلك‌

تلاف‌ف‌التقوية‌قد‌يكون‌بلفظ‌التشهير‌أو‌بما‌يدل‌عليه‌كقولهم‌:‌المذهب‌كذا‌أو‌الظاهر‌الاخ
‌أو‌الراجح‌أو‌المفتى‌به‌كذا...‌كما‌تقدم.‌‌

ذلك‌ يعبر‌عن‌ خليل‌ الشيخ‌ فان‌ الترجيح‌ عدم‌ القولين‌ف‌ بين‌ التساوي‌ هناك‌ وإذا‌كان‌
‌فرع‌على‌أرجحية‌منصوصة".‌بقوله:‌"وحيث‌ذكرت‌قولين‌أو‌أقوالا‌فذلك‌لعدم‌اطلاعي‌ف‌ال

‌
‌
‌

‌
‌

  

 
 .‌8مختصر‌خليل،‌ص:‌(1)‌

‌.‌9المصدر‌نفسه،‌‌ ‌(2)‌
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 المبحث الثان: طرق الترجيح عند تعارض الراجح والمشهور مع باقي الأقوال. 
‌

إذا‌تعارضت‌الأقوال‌والروايات‌المذكورة‌سابقا‌فينبغي‌على‌طالب‌العلم‌تتبع‌طرق‌الترجيح‌‌
‌التي‌سنها‌الفقهاء‌والأصوليون.‌‌

‌

 المشهور والراجح مع الشاذ والضعيف.الفرع الأول: طرق الترجيح عند تعارض 
القاعدة‌العامة‌التي‌قال‌بها‌أكثر‌الفقهاء‌هي‌وجوب‌تقديم‌القول‌المشهور‌أو‌الراجح‌على‌‌

الأحوال‌‌ ف‌ والضعيف‌ الشاذ‌ من‌ أما‌‌المعتادةمقابلهما‌ استثنائية‌‌‌‌إذا،‌ أحوال‌ هناك‌ كانت‌
فيجوزون‌العمل‌بالضعيف‌والشاذ،‌كما‌أن‌هناك‌من‌يقول‌بجواز‌الاختيار‌بين‌مختلف‌الأقوال‌

‌مشهورة‌وراجحة‌أو‌شاذة‌وضعيفة،‌لأن‌الخلاف‌رحمة.‌‌سواء‌كانت
‌وبيان‌ذلك‌كالآتي:‌

 
 أولا: تقديم الراجح والمشهور على مقابلهما وذلك كقاعدة عامة. 

الامام‌‌‌المعتادةأشهر‌من‌نسب‌اليه‌القول‌التشديد‌بتقديم‌المشهور‌على‌الشاذ‌ف‌الأحوال‌‌
ذا‌الموضوع،‌اذ‌ورد‌عنه‌أنه‌قال:‌"‌لا‌أفتي‌‌المازري،‌وقد‌تناقلت‌كتب‌الفقه‌والأصول‌قوله‌ف‌ه

على‌غيره،‌وقد‌قل‌الورع‌والتحفظ‌على‌الديانة،‌وكثر‌من‌يدعي‌‌الناس‌‌أحمل‌‌ولا‌‌المشهور،‌‌بغير‌‌
العلم‌ويتجاسر‌على‌الفتوى‌فيه‌بغير‌بصيرة،‌ولو‌فتح‌لهم‌باب‌ف‌مخالفة‌مشهور‌المذهب‌لاتسع‌

‌‌‌(1)ذا‌من‌المفسدات‌التي‌لا‌خفاء‌بها"‌الخرق‌على‌الراقع‌وهتك‌حجاب‌المذهب،‌وه
الإمام‌‌ هذا‌ يستجز‌ لم‌ "انظر‌كيف‌ بقوله:‌ المازري‌ رأي‌ على‌ الشاطبي‌ اسحاق‌ أبو‌ وعلق‌
العالم‌وهو‌المتفق‌على‌إمامته‌وجلالته‌الفتوى‌بغير‌مشهور‌المذهب‌ولا‌بغير‌ما‌عرف‌منه‌بناء‌‌

‌ممن‌ينتصب‌لبث‌العلم‌والفتوى‌على‌قاعدة‌مصلحية‌ضرورية‌إلى‌أن‌قل‌الورع‌والديانة‌من‌كثير
فلو‌فتح‌لهم‌هذا‌الباب‌لانحلت‌عرى‌المذهب،‌بل‌جميع‌المذاهب‌لأن‌ما‌وجب‌للشيء‌وجب‌‌

 
‌.‌1/74فتح‌العلي‌المالك‌لعليش،‌‌‌(1)‌
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‌(1)لمثله‌وظهر‌أن‌تلك‌الضرورة‌التي‌ادعيت‌ف‌السؤال‌ليست‌بضرورة"
هذا‌‌ عن‌ للخروج‌ ضرورة‌ تدع‌ لم‌ ما‌ به،‌ الالتزام‌ يجب‌ عام،‌ ذلك‌كأصل‌ قرر‌ والمازري‌

ولذ مسألة‌الأصل،‌ ف‌ بالشاذ‌ أفتى‌ فقد‌ الاستثنائية،‌ الأحوال‌ ف‌ عليه‌ الخروج‌ وّز‌ يج  تراه‌ لك‌
،‌رغم‌قوله‌السابق‌وذلك‌لظهور‌المصلحة‌التي‌لم‌يتعلق‌له‌(2)‌‌الغاصباستحقاق‌الأرض‌من‌يد‌‌

بها‌غرض‌شخصي،‌وخالف‌المعهود‌من‌عادته‌من‌الوقوف‌مع‌المشهور‌وهذا‌ليس‌تناقضا‌مع‌‌
قوله‌السابق،‌لأنه‌قرر‌هناك‌لزوم‌المشهور‌خشية‌تذرع‌أهل‌الفساد‌للفتوى‌بالشاذ‌والضعيف،‌‌

‌ول‌عن‌المشهور‌إلى‌الشاذ‌فلا‌مانع.‌‌أما‌حيث‌يظهر‌الوجه‌الذي‌يمكن‌من‌أجله‌العد
بقول‌ "فحكم‌ القضاء:‌ قوله‌ف‌باب‌ عند‌ خليل‌ مختصر‌ على‌ الذين‌كتبوا‌ الفقهاء‌ وأكد‌

أن‌القاضي‌ملزم‌بالحكم‌بقول‌مقل ده،‌يعني‌بالمشهور‌أو‌الراجح‌سواء‌كان‌قوله‌أو‌‌‌‌‌(3)‌مقلده"
ذهب‌اليه‌الأصوليون‌فقد‌‌‌نفسه‌‌قول‌أصحابه،‌لا‌بالضعيف‌ولا‌بقول‌غيره‌من‌المذاهب‌الرأي

قال‌ابن‌السبكي‌وجلال‌الدين‌المحلي:‌"والعمل‌بالراجح‌واجب‌بالنسبة‌الى‌المرجوح‌فالعمل‌به‌‌
ظنيا" أم‌ الرجحان‌قطعيا‌ اذا‌كان‌راجحا‌‌(4)‌ممتنع‌سواء‌كان‌ ما‌ يشمل‌ بالراجح‌ العمل‌ فقوله‌ ‌،

تقدم،‌‌ الفقهاء‌كما‌ المسمى‌بالراجح‌عند‌ الأدلة‌وقوتها‌وهو‌ إذا‌كان‌راجمها‌‌بكثرة‌ ما‌ ويشمل‌
‌بقوة‌قائله‌وهو‌المسمى‌بالمشهور‌عند‌جمهور‌الفقهاء‌كما‌مر‌أيضا.‌‌

والشاذ،‌‌ بالضعيف‌ العمل‌ عدم‌ على‌ الشواهد‌ نظم‌‌‌‌ماومن‌ الفاسي‌ف‌ الرحمن‌ عبد‌ ذكر‌
 

 .‌1/74المصدر‌نفسه،‌‌(1)‌

فات‌‌‌‌(2)‌ مفاصلة‌حتى‌ فيها‌ تقع‌ ولم‌ ويزرعها‌ أو‌حائزها،‌ مالكها‌ من‌ الأرض‌ يغتصب‌ أن‌شخصا‌ المسألة:‌هي‌ صورة‌
للأرض،‌والشاذ‌أن‌الزرع‌لصاحب‌الأرض،‌وأفتى‌به‌المازري،‌وقد‌‌الابان،‌المشهور‌أن‌الزرع‌لزارعه‌وعليه‌كراء‌المثل‌‌

التعدي‌والغصب،‌فيتوصل‌المتعدي‌الى‌مراده‌اذا‌لم‌ي رد‌رب‌‌ الفقهاء‌لما‌رأوا‌كثرة‌ تبع‌المازري‌ف‌ذلك‌مجموعة‌من‌
،‌فيتوصل‌إلى‌‌الأرض‌أن‌يكريها‌له،‌فيحرثها‌بلا‌اذن‌ثم‌يماطل‌بالمفاصلة‌حتى‌تخرج‌الابان‌فيحاكمه‌فيها‌بالمشهور‌

ترجح‌‌ البلاد‌ التعدي‌ف‌ناحية‌من‌ فاذا‌كثر‌هذا‌ الكراء‌ قبول‌ المالك‌مجبورا‌على‌ غرضه‌من‌حرثها‌بالكراء‌فيصبح‌
الشاذ‌على‌المشهور،‌ولو‌أدرك‌الأمام‌مالك‌كثرة‌التعدي‌علي‌الأرض‌والتحيل‌على‌كرائها‌بلا‌رضى،‌ربما‌رجع‌عن‌‌

الأشكال‌الموارد‌عن‌المازري‌بفتواه‌بالشاذ‌مع‌ما‌روى‌عنه‌من‌أنه‌عاش‌‌المشهور‌إلى‌الشاذ،‌وهذا‌السبب‌يوضح‌لنا‌‌
ثلاثا‌وثمانين‌سنة‌وبلغ‌رتبة‌الاجتهاد‌المذهبي‌ولم‌يفت‌بغير‌المشهور‌مع‌قوله‌نفسه:‌لست‌ممن‌يحمل‌الناس‌على‌غير‌‌

‌.‌2‌/261المشهور،‌ينظر‌شرح‌المحلى‌على‌جمع‌الجوامع‌‌
‌.‌218مختصر‌خليل،‌ص:‌‌(3)‌
‌.‌1‌/48رسائل‌بن‌عابدين،‌مجموعة‌‌(4)‌
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العمل‌أن‌قضاة‌الوقت‌لا‌يجوز‌لهم‌الحكم‌بالشاذ‌وإذا‌حكموا‌به‌فان‌حكمهم‌ينقض‌حيث‌‌
‌(1)قال:

قضاة‌ ‌حكم‌ بالشذوذ‌‌ ‌الوقت‌
‌

بالنفوذ‌‌‌ يتم‌ لا‌ ‌ينقض‌
وفقا‌‌  ما‌ تجز‌ لا‌ عوام‌ ‌ومن‌

‌
مطلقا‌ منهم‌ اختيار‌ فلا‌ ‌قولا‌

‌وذكر‌أيضا‌أن‌القاضي‌لا‌يقضي‌بالضعيف‌حيث‌قال: 
يقضي‌ لا‌ به‌ القاضي‌ ‌لكنما‌

‌
يمضي‌‌‌ لا‌ فحكمه‌ قضى‌ ‌وإن‌

قيدوا  إذ‌ قضاتنا‌ سيما‌ ‌لا‌
‌

قلدوا‌‌‌ حين‌ المذهب‌ ‌براجح‌
  

 العمل بالضعيف والشاذ.  في ثانيا: الأحوال الاستثنائية  
فيها‌الحكم‌بالضعيف‌أو‌الشاذ‌إن‌وقع،‌إلى‌جانب‌القاعدة‌العامة‌هناك‌استثناءات‌يمضي‌‌

الأحوال‌ ف‌ إلا‌ ينقض‌ لا‌ والراجح‌ المشهور‌ بغير‌ الحكم‌ أن‌ السنوسي‌ الله‌ عبد‌ أبو‌ ذكر‌ فقد‌
‌التالية:‌

 أن‌يكون‌الحكم‌خطأ‌بينا.‌ -أ
 أن‌يقصد‌الحاكم‌الى‌الحكم‌بشيء‌فيحكم‌بغيره‌غلطا.‌ -ب‌
يقع‌ -ت‌ الضعيف‌لم‌ أو‌ الواقع‌من‌الحاكم‌بالشاذ‌ على‌سبيل‌تحري‌‌‌‌أن‌يكون‌الحكم‌

‌(2)‌‌له.الصواب،‌بل‌على‌سبيل‌قصد‌الهوى‌والميل‌للمحكوم‌
فيما‌ذكر،‌‌ والراجح‌ المشهور‌ بغير‌ الحكم‌ نقض‌ أحوال‌ السنوسي‌ أبو‌عبد‌الله‌ فقد‌حصر‌
ويستفاد‌من‌الحالة‌الثالثة،‌أن‌الحكم‌بالشاذ‌أو‌الضعيف‌يجوز‌ويمضي‌إن‌وقع‌على‌سبيل‌تحري‌
الصواب،‌لا‌على‌سبيل‌قصد‌الهوى‌والميل‌للمحكوم‌له،‌وهذا‌الرأي‌مطلق‌سواء‌كان‌القاضي‌‌

أو‌مجتهد أو‌‌مقلدا‌ بالشاذ‌ لكي‌يمضي‌حكمه‌ القاضي‌ اشترطوا‌ف‌ الفقهاء‌ بعض‌ أن‌ على‌ ا،‌
‌.‌‌(3)الحاكمالضعيف‌أن‌يكون‌من‌أهل‌الترجيح،‌وأن‌يكون‌لذلك‌الحكم‌مدرك‌ترجح‌عند‌ذلك‌

فبعد‌‌ الفقهاء‌أن‌هناك‌تمييزا‌بين‌حالين؛‌قبل‌وقوع‌الحكم‌وبعد‌وقوعه،‌ أقوال‌ ويبدو‌من‌
 

‌45ص:‌‌(1)‌
 .‌‌2/123شرح‌العمل‌الفاسي‌للسلجماسي،‌‌(2)‌

‌.‌7‌/127ظر:‌حاشية‌بناني‌على‌الزرقاني،‌‌(3)‌
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ذ‌صدر‌على‌سبيل‌تحري‌الصواب،‌ولو‌وقع‌بغير‌المشهور‌أو‌‌وقوع‌الحكم‌يتساهل‌ف‌إمضائه‌إ
‌الراجح‌ما‌دام‌لا‌يخرج‌عن‌دائرة‌أقوال‌فقهاء‌المذهب.

وهناك‌استثناء‌آخر‌يجوز‌فيه‌للإنسان‌أن‌يعمل‌بالضعيف‌أو‌الشاذ،‌فقد‌ذكر‌الفقهاء‌أنه‌‌
الشاذ‌ولا‌ي أو‌ العمل‌بالضعيف‌ له‌ به‌‌اذا‌حصلت‌للإنسان‌ضرورة‌ف‌خاصة‌نفسه‌يجوز‌ فتي‌

لغيره،‌لأنه‌لا‌يتحقق‌من‌الضرورة‌بالنسبة‌لغيره‌كما‌يتحققها‌لنفسه‌وقالوا:‌إن‌المانع‌من‌القول‌
اذا‌‌ إنه‌لا‌يعمل‌بالضعيف‌ الذريعة،‌وليس‌مرادهم‌ بتعميم‌الحكم‌بالضعيف‌للضرورة؛‌هو‌سد‌

‌(1)‌ماتحققت‌الضرورة‌يوما‌
المذاهب‌ من‌ المشهور‌ أو‌ الراجح‌ تقليد‌ يقدمون‌ بمصر‌ المالكية‌ فقهاء‌ متأخري‌ أن‌ على‌
المذهب‌ من‌ الضعيف‌ أو‌ بالشاذ‌ العمل‌ على‌ والحنبلي‌ والحنفي‌ الشافعي‌ الأخرى‌كالمذهب‌
المذهب‌ من‌ الضعيف‌ أو‌ بالشاذ‌ العمل‌ يقدمون‌ المغاربة‌ متأخرو‌ بينما‌ الضرورة،‌ عند‌ المالكي‌

‌.‌(2)‌‌أمكنل‌خارج‌المذهب،‌وذلك‌اقتصارا‌على‌المذهب‌وتمسكا‌به‌ما‌المالكي‌على‌تقليد‌قو‌
فالمج‌‌غير المذموم،‌ التعصب‌ من‌ المغاربة‌ إليه‌ ذهب‌ ما‌ أن‌ يرى‌ الباحث‌ مطالب‌أن‌ تهد‌

‌.‌فتاء‌بالراجح‌من‌الأقوال‌أين‌ما‌وجدت‌بالعمل‌والإ
 

 . ثالثا: جواز الاختيار بين مختلف
الحكم‌والعمل‌بأي‌قول‌من‌الأقوال،‌وليس‌لازما‌أن‌يذهب‌أصحاب‌هذا‌الرأي‌الى‌جواز‌‌

يقدم‌الراجح‌والمشهور‌على‌المرجوح‌من‌الضعيف‌والشاذ،‌ويحكي‌الشاطبي‌ف‌الموافقات‌رأي‌‌
هذا‌الفريق‌فيقول:‌"صار‌كثير‌من‌مقلدة‌الفقهاء‌يفتي‌قريبه‌أو‌صديقه‌بما‌لا‌يفتي‌به‌غيره‌من‌‌

ديق،‌ولقد‌وجدنا‌هذا‌ف‌الأزمنة‌السالفة‌فضلا‌الأقوال‌اتباعا‌لغرض‌ذلك‌القريب‌وذلك‌الص
تتعلق‌‌ لا‌ التي‌ المسائل‌ ف‌ سيما‌ ولا‌ المذاهب،‌ ف‌ الرخص‌ تتبع‌ فيه‌ وجد‌ زماننا‌كما‌ عن‌
بالمنازعات،‌وانما‌يكون‌ذلك‌فيما‌بين‌الانسان‌وبين‌نفسه‌ف‌عبادته‌أو‌عادته‌كتخليص‌السائل‌‌

ذلك" ونحو‌ والطلاق‌ باليمين‌ الورطات‌كالحلف‌ لبابة‌‌(3)من‌ بن‌ يحيى‌ بن‌ محمد‌ قصة‌ ويذكر‌ ‌،
 

‌.‌2/331ـ‌بلغة‌السالك‌مع‌حاشية‌الصاوي،‌7/124ينظر:‌حاشية‌بناني‌على‌الزرقاني،‌‌(1)‌
‌.‌5/140العدوي‌على‌شرح‌الخرشي‌للمختصر،‌‌،‌حاشية‌1/9ينظر:‌منح‌الجليل‌على‌مختصر‌خليل‌لعليش،‌‌‌(2)‌
‌(3)‌4/135‌. 
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مخالفا‌ الحبس‌ معاوضة‌ بجواز‌ الأندلس‌ أمير‌ للناصر‌ بالإفتاء‌ الفقهاء‌ مجموع‌ دون‌ انفرد‌ الذي‌
بذلك‌مشهور‌المذهب،‌والترخيص‌للأمير‌بالأخذ‌برأي‌الحنفية،‌دون‌وجود‌موجبات‌الترخيص،‌‌

بأي‌قول‌من‌أقوال‌الخلاف‌‌ويحكي‌عن‌الباجي‌أن‌مجموعة‌من‌فقهاء‌عصره‌كانت‌تجيز‌الأخذ‌‌
‌(1)‌ف‌المذهب‌دون‌الاستناد‌الى‌الرجحان‌أو‌الشهرة.

ويروي‌الباجي‌أن‌شخصا‌ممن‌يثق‌به‌حدثه:‌"أنه‌اكترى‌جزءا‌من‌أرض‌على‌الاشاعة،‌‌‌
ثم‌أن‌رجلا‌آخر‌اكرى‌باقي‌الأرض،‌فأراد‌المكتري‌الأول‌أن‌يأخذ‌بالشفعة‌وغاب‌عن‌البلد،‌‌

فوردت‌‌‌‌لي:دى‌الروايتين‌عن‌مالك:‌أن‌لا‌شفعة‌ف‌الإجارات،‌قال‌‌فأفتى‌المكتري‌الثاني‌بإح
الدين‌‌ ف‌ وصلاح‌ المسائل‌ ف‌ حفظ‌ أهل‌ وهم‌ ــ‌ الفقهاء‌ أولئك‌ فسألت‌ سفري‌ عن‌‌‌‌-من‌

برواية‌أشهب‌عن‌مالك‌ المسألة‌أخذنا‌لك‌ إذ‌كانت‌لك‌ أنها‌لك،‌ فقالوا:‌ما‌علمنا‌ مسألتي‌
‌(‌2)لي‌بها"‌بالشفعة‌فيها‌فأفتاني‌جميعهم‌بالشفعة،‌فقضي

وذكر‌عن‌أحد‌هؤلاء‌الفقهاء‌المشهور‌بالحفظ‌والتقدم‌"أنه‌كان‌يقول‌معلنا‌غير‌مستتر:‌
إذا‌وقعت‌له‌حكومة‌أن‌أفتيه‌بالرواية‌التي‌توافقه،‌وعلق‌الباجي‌على‌‌‌إن‌الذي‌لصديقي‌عليي‌

ا الفقيه‌أن‌مثل‌هذا‌لا‌يجوز‌له‌ما‌استجازه،‌ولو‌ ستجازه‌لم‌‌هذا‌القول‌قائلا:‌ولو‌اعتقد‌هذا‌
،‌وأصبح‌الاعتماد‌ف‌جواز‌الفعل‌على‌كونه‌مختلفا‌فيه‌بين‌(3)يعلن‌به‌ولا‌أخبر‌به‌عن‌نفسه"

‌أهل‌العلم‌لا‌بمعنى‌مراعاة‌الخلاف‌فان‌له‌نظراً‌آخر.‌‌
ويقول‌هذا‌الفريق‌الذي‌يجوز‌الاختيار‌بين‌مختلف‌الأقوال:‌إن‌الاختلاف‌رحمة،‌وف‌بعض‌‌

لزم‌‌ من‌ على‌ يشنعون‌ النظر،‌الأحيان‌ أهل‌ عند‌ الراجح‌ أو‌ للدليل‌ الموافق‌ أو‌ المشهور‌ القول‌
ويقولون‌لغيرهم:‌لقد‌حجرتم‌واسعا‌وملتم‌بالناس‌الى‌الحرج،‌وما‌ف‌الدين‌من‌حرج‌وما‌أشبه‌‌

‌(4)‌ذلك.
التي‌وهذا‌الرأي‌على‌اطلاقه‌غير‌صحيح،‌ومخالف‌لروح‌الشريعة‌وتحكم‌بالهوى،‌والشريعة‌‌‌

إذا‌اختار‌أحد‌الأقوال‌دون‌دليل‌لم‌يكن‌أحد‌ جاءت‌لإخراج‌الانسان‌عن‌دائرة،‌هواه‌لأنه‌
 

 .‌4/136الموافقات،‌‌(1)‌

 .‌4‌/139نقل‌القصة‌الشاطبي‌ف‌الموافقات،‌‌‌(2)‌

 .‌4/140المرجع‌السابق،‌‌(3)‌

‌.‌140المرجع‌نفسه،‌‌‌(4)‌
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الخصمين‌بالحكم‌له‌أولى‌من‌الآخر،‌إذ‌لا‌مرجح‌عنده‌افتراضا‌إلا‌التشهي‌أو‌الهوى،‌فلا‌يمكن‌‌
حكم‌على‌أحدهما‌إلا‌مع‌الحيف‌على‌الآخر،‌وترك‌الحرية‌للحاكم‌أو‌المفتي‌بأن‌يأخذ‌‌انقاذ‌‌

بأي‌قول‌شاء‌يؤدي‌إلى‌مفاسد‌لا‌تنضبط‌بخصر،‌ومن‌ها‌هنا‌شرط‌الفقهاء‌ف‌الحاكم‌بلوغ‌
درجة‌الاجتهاد،‌وحين‌فقدان‌تلك‌الدرجة‌شرط‌أهل‌قرطبة‌على‌الحاكم‌ألا‌يحكم‌إلا‌بمذهب‌

رواية‌عند‌وجوده،‌وإلا‌فما‌عليه‌أهل‌الاقليم،‌فانضبطت‌الأحكام‌بذلك‌‌‌ابن‌القاسم‌قولا‌أو
‌وارتفعت‌المفاسد‌المتوقعة.

‌

 الفرع الثان: طرق الترجيح عند تعارض الراجح مع المشهور
اختلفت‌وجهات‌النظر‌ف‌الخلاف‌حول‌تقديم‌الراجح‌على‌المشهور‌بمعناهما‌الخاص،‌على‌

الباحثين‌ذكر‌الخلاف‌على‌‌ أم‌مقلدا،‌أن‌بعض‌ المفتي‌مجتهدا‌ أو‌ القاضي‌ أكان‌ اطلاقه‌سواء‌
ألزمه‌‌ إذ‌ الخلاف‌ من‌ المقلد‌ وأخرج‌ والمفتين،‌ القضاة‌ من‌ المجتهد‌ على‌ الخلاف‌ قصر‌ وبعضهم‌
الإفتاء،‌‌ مجال‌ ف‌ لخطورتها‌ والراجح‌ المشهور‌ مسائل‌ أهم‌ من‌ المسألة،‌ وهذه‌ المشهور،‌ باتباع‌

إذا أنه‌ بيان‌ ينبغي‌ المسألة‌ هذه‌ فإذا‌كان‌‌‌‌ولتصوير‌ أكثر،‌ أو‌ قولان‌ واحدة‌ مسألة‌ ف‌ اجتمع‌
مشهوراً‌وراجحاً،‌فهو‌المقدم‌ف‌الإفتاء‌وإن‌كان‌مشهوراً‌فقط،‌ومقابله‌شاذاً،‌قدّ م‌عليه‌هما‌‌أحد

أيضاً‌لقوته،‌وإن‌كان‌راجحاً‌فقط،‌ومقابله‌ضعيفاً،‌قدّ م‌عليه‌أيضاً‌لقوته،‌قال‌الدسوقي:‌"لأن‌
‌.‌(1)‌ط،‌أو‌راجح‌فقط،‌أو‌مشهور‌وراجح"ما‌به‌الفتوى:‌إما‌مشهور‌فق

أما‌إذا‌كان‌أحد‌هذه‌الأقوال‌مشهوراً‌ومقابله‌راجحاً،‌فهذا‌الذي‌وقع‌الاختلاف‌فيه‌ف‌‌
‌المذهب‌بين‌قائل‌بتقديم‌المشهور‌على‌الراجح،‌وقائل‌بتقديم‌الراجح‌على‌المشهور.

‌
‌.‌القول الأول: القائلون بتقديم المشهور على الراجح 

لرأي‌الإمام‌العدوي‌ف‌حاشيته‌على‌شرح‌الحرشي‌قائلاً:‌"وهو‌الذي‌يفتى‌به‌‌صرح‌بهذا‌ا‌
أي‌الذي‌هو‌المشهور‌أو‌المرجّح،‌ثم‌هذا‌ظاهر‌إذا‌كان‌هناك‌راجع‌فقط،‌أو‌مشهور‌فقط،‌فلو‌

 
 .‌1/20حاشية‌الدسوقي،‌‌(1)‌
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،‌في قديم ‌المشهور" ‌"‌‌.(1)‌و جد‌الأمران،‌وكان‌بينهما‌تناف 
‌ممن‌يحمل‌الناس‌على‌غير‌المعروف‌واشتهر‌الإمام‌المازري‌بهذا‌الرأي،‌وهو‌‌ القائل:‌"لست 

‌‌‌‌(2)‌المشهور‌من‌مذهب‌مالك‌وأصحابه" وقد‌بلغ‌رتبة‌الاجتهاد‌وعاش‌نيفاً‌وثمانين‌سنة‌ولم‌ي فت 
مشهور‌‌ المازري‌(3)‌‌‌المذهب‌بغير‌ الإمام‌ رأي‌ على‌ علق‌ حيث‌ الموافقات،‌ ف‌ الشاطبي‌ وأيده‌ ‌،

زْ‌‌ تيفق‌على‌إمامته‌الفتوى‌بغير‌مشهور‌المذهب،‌ولا‌بغير‌‌وهو‌الم‌‌-بقوله:‌"فانظر‌كيف‌لم‌يسْت ج 
" ‌.‌‌‌(4)‌ما‌ي عر ف 

‌.‌‌(5)‌‌خليلوممن‌قال‌بهذا‌القول‌أيضا:‌التسولي،‌والزرقاني‌ف‌شرحه‌على‌مختصر‌
‌‌

 أدلة القائلين بتقديم المشهور على الراجح  
‌أهم‌ما‌استدل‌به‌أصحاب‌هذا‌الرأي‌كالآتي:

ولم‌يكثر‌قائل‌هذا‌القول‌إلا‌وله‌دليل‌‌-كما‌رأينا‌ف‌تعريفه‌‌‌-المشهور‌هو‌ما‌كثر‌قائله‌ .1
قوي‌لم‌نطلع‌عليه‌زيادةً‌على‌هذا‌الدليل‌الضعيف‌الذي‌اطلعنا‌عليه،‌فيكون‌مشهوراً‌‌

 (‌6)‌عليه.وراجحاً،‌مشهوراً‌باعتبار‌كثرة‌القائلين‌به،‌وراجحاً‌لدليله‌القوي‌الذي‌لم‌نطلع‌
ح‌باب‌مخالفة‌مشهور‌المذهب‌والمعتمد‌منه،‌لأدى‌إلى‌مفسدة‌كبيرة،‌وهي‌هتك‌‌لو‌فت .2

حجاب‌هيبة‌المذهب،‌والسير‌ف‌طريق‌اتباع‌الهوى‌وتحكيمه‌ف‌الخلاف،‌فلا‌يسير‌إلا‌‌

 
غير‌أنه‌ف‌موضع‌آخر‌من‌حاشيته‌ف‌باب‌القضاء‌مال‌إلى‌الرأي‌‌‌.‌1/36،‌حاشية‌العدوي‌على‌شرح‌الخرشي‌(1)‌

الآخر،‌وهو‌تقديم‌الراجح‌على‌المشهور،‌حيث‌قال‌ف‌جوابه‌على‌ما‌ي قدم‌منهما:‌قلت‌على‌ما‌تقدم‌ف‌مسألة‌‌
الدلك‌يقدم‌المشهور‌على‌الراجح،‌وعلى‌ما‌قاله‌عج‌]أي‌على‌الأجهوري[‌فيها‌ي قدم‌الراجح‌الذي‌هو‌ما‌قوي‌‌

دليله‌قلت:‌وتقويه‌ما‌تقل‌عن‌معن‌بن‌عيسى‌فإنه‌قال:‌سمعت‌مالكاً‌يقول:‌إنما‌أنا‌بشر،‌أخطئ‌وأصيب،‌فانظروا‌‌
،‌فإن‌وافق‌الكتاب‌والسنة،‌فخذوه،‌وما‌لم‌يوافقهما،‌فاتركوه.‌حاشية‌العدوي‌على‌شرح‌الحرشي،‌‌رائي‌ف‌
7/190‌.‌

 4/106الموافقات‌للشاطبي،‌‌(2)‌

‌.‌1/127زكية،‌محمد‌مخلوف،‌ينظر:‌شجرة‌النور‌ال‌‌(3)‌
‌.‌4/106الموافقات،‌‌(4)‌
 .‌1/101،‌شرح‌الزرقاني‌على‌المختصر،‌1/40ينظر:‌البهجة‌شرح‌التحفة‌للتسولي،‌‌(5)‌

 .‌1‌/101ينظر:‌شرح‌الزرقاني‌على‌مختصر‌خليل،‌‌(6)‌
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على‌ والتحفظ‌ ينعدم،‌ بل‌كاد‌ قل،‌ الورع‌ أن‌ وخاصة‌ وشهوته،‌ غرضه‌ يكون‌ حيث‌
‌من‌ي دي‌  (1)‌.فيهعي‌العلم،‌ويتجاسر‌على‌الفتوى‌الديانات‌كذلك،‌وكثرت‌الشهوات‌وكثر 

عدم‌الالتزام‌بالمشهور‌ف‌المذهب‌يؤدي‌إلى‌الفوضى‌ف‌الأحكام،‌والاضطراب‌فيها،‌‌ .3
نتيجة‌ترك‌الانضباط‌إلى‌أمر‌معروف،‌مما‌يؤدي‌إلى‌الفوضى‌والمظالم،‌فتضيع‌الحقوق،‌

آخر،‌وربما‌حلل‌وتعطل‌الحدود،‌ويجترئ‌أهل‌الفساد،‌فقد‌يجيز‌قاض‌عقداً‌أبطله‌قاض‌‌
‌(2)‌؛‌سدًّا‌لذريعة‌الفساد.المشهور‌‌ي منع‌الإفتاء‌بغيرفهذا‌فرجاً‌حرمه‌قاض‌آخر،‌

‌
 ثانيا: القائلون بتقديم الراجح على المشهور. 

الفقهاء‌والأصوليين،‌حيث‌قال:‌‌‌ العباس‌الهلالي،‌ونسبه‌إلى‌جمهور‌ أبو‌ الرأي‌ أخذ‌بهذا‌
والأخر‌‌ راجح،‌ أحدهما‌ قولان؛‌ المسألة‌ ف‌ بأن‌كان‌ والراجح[‌ المشهور‌ ]أي‌ تعارضا‌ "فإن‌

‌‌(3)‌مشهور،‌فمقتضى‌نصوص‌الفقهاء‌والأصوليين‌أن‌العمل‌بالراجح‌واجبٌ."
أخوذ‌من‌كلام‌أبي‌بكر‌بن‌العربي،‌وابن‌حبيب،‌وابن‌عبد‌البر‌،‌وهو‌الم(4)‌‌‌القرافوأخذ‌به‌‌

‌(6)‌،‌وهو‌قول‌الأجهوري. )5(والراجحرحمهم‌الله‌ف‌بعض‌المسائل‌التي‌تعارض‌فيها‌المشهور‌‌
‌

 أدلة القائلين بتقديم الراجح على المشهور 
‌استدلوا‌بجملة‌من‌الأدلة،‌كالآتي:

إن‌كثرة‌القائلين‌التي‌يتأييد‌بها‌المشهور‌لا‌ت فيد ‌شيئاً‌ف‌تمييز‌الحق‌من‌الباطل،‌إذ‌ .1
به‌‌ أخذ‌ وما‌ دليله،‌ لقوة‌ وحقاً‌ صواباً‌ القليل‌ إليه‌ ذهب‌ ما‌ يكون‌ أن‌ الجائز‌ من‌

 
 .‌3/332،‌المعيار،‌للونشريسي‌4/106ينظر:‌الموافقات‌للشاطبي‌‌(1)‌

،‌الأصول‌الاجتهادية‌التي‌يبنى‌عليها‌المذهب‌‌11‌/101،‌المعيار،‌للونشريسي،‌4‌/107الموافقات‌للشاطبي،‌‌ينظر:‌‌(2)‌
 .‌561لحاتم‌باي،‌ص:‌

 .‌125نور‌البصر،‌ص:‌‌(3)‌

‌.‌92ينظر:‌الإحكام‌ف‌تمييز‌الفتاوى‌عن‌الأحكام،‌ص:‌‌(4)‌
 .‌6للقادري،‌ص:‌،‌رفع‌الملام‌والعتاب‌‌1/101ينظر‌شرح‌الزرقاني‌على‌خليل،‌‌‌(5)‌

الرأي‌كما‌سبق‌بيانه‌ف‌ذكر‌‌7/140ينظر:‌حاشية‌العدوي‌على‌شرح‌الخرشي‌‌(6)‌ ،‌ويبدو‌أن‌العدوي‌مال‌إلى‌هذا‌
 .‌أصحاب‌الرأي‌الأول،‌وخاصة‌أنه‌ذكر‌ما‌ي قوي‌هذا‌الرأي‌ف‌نظره
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  )1(دليله.الكثير‌خطاً‌وباطلاً‌لضعف‌
والخطأ‌ما‌قال‌‌‌لا‌يوجد‌دليل‌من‌عقل‌أو‌نقل‌على‌أني‌الصواب‌ما‌قال‌به‌الكثير، .2

تعارض‌ الخطأ‌عند‌ الصواب‌من‌ الموصل‌إلى‌معرفة‌ الوحيد‌ السبيل‌ بل‌ القليل،‌ به‌
 (2)الأقوال‌هو‌الدليل.

لقوله‌‌ نصاً،‌ العمل‌ به‌ يجب‌ دليله‌ قوي‌ وما‌ دليله،‌ قوي‌ بما‌ عمل‌ بالراجح‌ العمل‌ ‌‌–إني‌
ات وا‌‌ق لْ‌‌سمح:‌‌-تعالى ت مْ‌‌ه  ،‌فدليت‌الآية‌على‌أني‌ما‌لا‌دليل‌‌[111]البقرة:‌‌‌‌سجىص اد ق ين ‌ب ـرْه ان ك مْ‌إ نْ‌ك نـْ

‌وإن‌قل‌قائله،‌ عليه‌ليس‌بصدق‌ولا‌حق‌وإن‌كثر‌قائله،‌وأن‌ما‌قام‌البرهان‌عليه‌صدق‌وح ق 
 (3)‌‌غير.إذ‌لم‌يشترط‌ف‌صدق‌الدعوى‌إلا‌الإتيان‌بالدليل‌الذي‌يشهد‌لصدقها‌لا‌

اً‌على‌الراجح‌مع‌قوة‌دليله‌تقديم‌للمرجوح‌إن‌تقديم‌المشهور‌إذا‌كان‌دليله‌ضعيف .3
 .(4)‌‌العقولعلى‌الراجح،‌وهو‌ممتنع‌ف‌بداهة‌

إن‌ما‌يقطع ‌بتقديم‌الراجح‌على‌المشهور‌هو‌إجماع‌الصحابة‌على‌العمل‌بالراجح،‌‌ .4
‌عليه‌تصرفهم‌ف‌قضايا‌‌ دليل‌(5)‌‌‌عديدةوتقديمه‌على‌غيره،‌كما‌يدل  ،‌وإجماعهم‌

قطعي‌يقضي‌على‌كل‌خلاف‌ف‌هذه‌المسألة،‌ويوجب‌التمسك‌بالراجح،‌وطرح‌‌
‌(6)‌المرجوح‌للمعارض‌له‌ولو‌كان‌مشهورا.

‌
‌
‌

 
عبد‌الحي‌بن‌الصديق،‌ص:‌‌ينظر:‌تبين‌المدارك‌لرجحان‌سنية‌تحية‌المسجد‌وقت‌خطبة‌الجمعة‌مذهب‌الإمام‌مالك‌ل‌‌(1)‌

 .‌59،‌نظرية‌الأخذ‌بما‌جرى‌به‌العمل‌ف‌المغرب‌ف‌إطار‌المذهب‌المالكي‌لعبد‌السلام‌العسري،‌ص:‌26

‌‌ينظر:‌تبين‌المدارك‌لرجحان‌سنية‌تحية‌المسجد‌وقت‌خطبة‌الجمعة‌مذهب‌الإمام‌مالك‌لعبد‌الحي‌بن‌الصديق،‌ص:‌‌‌(2)‌
27‌. 

‌ينظر:‌المصدر‌نفسه.‌‌(3)‌
‌ينظر‌المصدر‌نفسه.‌‌(4)‌
 .‌4/619،‌شرح‌الكوكب‌المنير‌للفتوحي،‌2/474ينظر:‌المستصفى‌للغزالي،‌‌(5)‌

ينظر:‌تبين‌المدارك‌لرجحان‌سنية‌تحية‌المسجد‌وقت‌خطبة‌الجمعة‌مذهب‌الإمام‌مالك‌لعبد‌الحي‌بن‌الصديق،‌ص:‌‌‌‌(6)‌
 .‌59لعبد‌السلام‌العسري،‌ص:‌‌،‌نظرية‌الأخذ‌بما‌جرى‌به‌العمل‌ف‌المغرب‌ف‌إطار‌المذهب‌المالكي27
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 مناقشة الرأيين:  
 أولًا: مناقشة أصحاب الرأي الأول. 

كل‌ما‌ذكره‌أصحاب‌الرأي‌الثاني‌من‌أدلة‌هو‌مناقشة‌لأصحاب‌الرأي‌الأول،‌إضافةً‌‌ .1
أني‌ عليه،‌‌‌إلى‌ ي طلع‌ لم‌ ما‌ لأن‌ تضعيفه،‌ ف‌ ‌ المشهور‌كاف  دليل‌ على‌ الاطلاع‌ عدم‌

تمل‌أن‌ي شهد‌له‌بالضعف،‌وما‌‌ فيحتمل‌بعد‌الاطلاع‌عليه‌أن‌ي شهد‌له‌بالقوة،‌كما‌يح 
 كان‌كذلك‌كيف‌يشهد‌له‌بالقوة‌مع‌هذا‌الاحتمال،‌في قال‌هو‌مشهور‌وراجح.‌

منع‌الإفتاء‌بغير‌المشهور‌دليل‌قوي‌جداً‌‌ما‌ذكر‌من‌دليل‌سدّ ‌ذريعة‌الفساد‌من‌خلال‌‌ .2
المفاسد،‌بأن‌يكون‌‌ تلك‌ أنه‌يمكن‌تلاف‌ ي ر د ‌عليه‌ أنه‌ التأمل،‌غير‌ فيه‌حق‌ ت ؤمّل‌ إذا‌
الترجيح‌ف‌مقابل‌المشهور‌قد‌صدر‌من‌أهله‌القادرين‌عليه،‌وهم‌أهل‌الاجتهاد‌الذين‌

تشهي‌واتباع‌الهوى،‌بل‌‌حصّلوا‌شرائطه،‌واختيارهم‌للراجح‌من‌الأقوال‌ليس‌من‌باب‌ال
هو‌من‌باب‌العمل‌بأقوى‌الأدلة‌وأرجحها،‌وهو‌ما‌أجمع‌عليه‌الأصوليون‌تبعاً‌لإجماع‌‌

‌(1)‌الصحابة.

‌
 ثانياً: مناقشة أصحاب الرأي الثان. 

أن‌‌ .1 يقول‌ لمن‌ يسلم‌ لا‌ بالأكثر‌الباحث‌ عقلي،‌‌‌‌يةالترجيح‌ أو‌ نقلى‌ دليل‌ عليه‌ يقم‌ لم‌
وليست‌معتبرةً‌مطلقاً‌كما‌يوحي‌به‌ما‌ذكره‌أصحاب‌هذا‌الرأي،‌لأن‌الكثرة‌تفيد‌نوعاً‌‌

،‌حيث‌ذكروا‌أن‌‌(2)من‌التقوية‌عند‌التعارض‌والترجيح،‌كما‌هو‌مقرّر‌ف‌أصول‌الفقه
،‌فما‌‌(3)غلبة‌الظن‌ق‌إلى‌الصواب‌ما‌لا‌ي وفق‌له‌الأقل،‌والترجيح‌مبناه‌على‌‌الأكثر‌ي وفّ‌

 
‌.‌3/22ينظر:‌التقرير‌والتحبير‌لابن‌أمير‌الحاج،‌‌(1)‌
بل‌إن‌الآمدي‌حزم‌بأن‌الترجيح‌يقع‌ولو‌بعمل‌بعض‌الأمة،‌خلافاً‌لما‌تقتضيه‌عبارة‌غيره‌كالرازي‌وغيره،‌حيث‌قال:‌‌‌(2)‌

وهو‌يقتضي‌أن‌ما‌دون‌ذلك‌لا‌‌‌،‌5/442"إذا‌عمل‌بأحدهما‌أكثر‌السلف‌ممن‌لا‌يحب‌تقليدهم"‌الحصول‌للرازي‌
يقع‌به‌الترجيح،‌ونازع‌فريق‌آخر‌من‌الأصوليين‌ف‌اعتبار‌هذا‌الأمر‌مرجحا،‌لعدم‌الحجة‌ف‌قول‌الأكثر،‌ينظر‌‌

،‌شرح‌الكوكب‌‌4/274الإحكام،‌للآمدي‌‌5/442،‌المحصول‌للرازي‌2‌/481للمستصفى‌لأبي‌حامد‌الغزالي‌
،‌حاشية‌البناني‌على‌شرح‌الجلال‌المحلي‌لمتن‌جمع‌‌3‌/179سنوي‌نهاية‌السول،‌للإ‌4/702المدير‌للفتوحي‌‌

 .‌2/370الجوامع‌لابن‌السبكي،‌

‌.‌2/314ينظر،‌نشر‌البنود‌لعبد‌الله‌العلوي‌الشنقيطي،‌‌(3)‌
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من‌منهجه‌اعتبار‌كثرة‌العمل‌وقلته‌ف‌‌‌مالك‌كان‌فيه‌الظن‌أقوى،‌فهو‌أرجح‌،‌ثم‌إن‌‌
خذ‌بما‌غلب‌عليه‌عمل‌السلف‌ويترك‌ما‌كان‌العمل‌به‌نادراً‌وإن‌‌بأالترجيح،‌ولذلك‌‌

وردت‌فيه‌أحاديث‌صحيحة،‌وهذا‌أحد‌الأسس‌التي‌أنبي‌عليها‌عمل‌أهل‌المدينة‌أي‌‌
 (1)ل‌النبي‌صلى الله عليه وسلم‌والصحابة‌وغالب‌عملهمأنه‌أكثر‌عم

الدليل‌ليس‌لازماً،‌لأنه‌قد‌يكون‌له‌‌‌ .2 بناءً‌على‌ضعف‌ القول‌المشهور‌ ‌ الحكم‌بضعف 
القول‌ ضعف‌ منه‌ يلزم‌ لا‌ المدرك‌ "وضعف‌ الزرقاني:‌ قال‌ علينا،‌ خفيت‌ أخرى‌ أدلة‌

المدلول" الدليل‌فضلاً‌عن‌ضعفه‌بطلان‌ أنه‌لا‌يلزم‌من‌بطلان‌ تقرر‌من‌ لما‌ ‌‌(2)نفسه،‌
لقيام‌‌ العلماء،‌ عند‌ العمل‌ عليها‌ وليس‌ صحيحة‌كثيرة،‌ أحاديث‌ وجود‌ هذا‌ ويوضح‌

ذلك‌ ونحو‌ تأويلها،‌ أو‌ تخصيصها‌ أو‌ نسخها‌ على‌ أحاديث‌(3)‌الدليل‌ أيضاً‌ ويوجد‌ ‌،
لتلقي‌‌ العلم،‌ أهل‌ عند‌ عليها‌ العمل‌ ولكن‌ إسنادها،‌ حيث‌ من‌ تثبت‌ ولا‌ ضعيفة،‌

 .(4)‌انوا‌لا‌يثبتون‌مثلها‌إسناداالعلماء‌لها‌بالقبول‌وعملهم‌بها،‌وإن‌ك
الحديث‌دون‌‌ .3 اقتناعا‌بصحة‌ المذهب‌ أنها‌راجحة‌ف‌ ي دّعى‌ التي‌ الروايات‌ بعض‌ تقديم‌

المذهب‌ ف‌ المشهورة‌ الرواية‌ وترك‌ المدينة،‌ أهل‌ عمل‌ مخالفة‌ عدم‌ شرط‌ على‌ عرضها‌
ومنهجه‌‌‌مالك‌المالكي‌مع‌أنها‌توافق‌عمل‌أهل‌المدينة،‌يؤدي‌بنا‌إلى‌الخروج‌عن‌قواعد‌‌

ضواب يعتمد‌ ترجيحي‌ منهج‌ الغرض‌إلى‌ ينتفي‌ هنا‌ ومن‌ مالك،‌ منهج‌ غير‌ أخرى‌ ط‌
وفق‌منهجه،‌ونكون‌أمام‌طريقة‌أخرى‌ف‌الترجيح‌‌‌‌مالك‌الأساسي‌من‌تدليل‌مذهب‌‌

 .‌(5)‌‌مالك‌لا‌تلتزم‌بطريقة‌الاستدلال‌عند‌
ف‌‌ .4 غيره،‌ على‌ وتقديمه‌ بالراجح،‌ العمل‌ وجوب‌ على‌ الصحابة‌ بإجماع‌ الاستدلال‌ إن‌

 
 .‌55-3/40وقد‌بسط‌هذه‌المسألة‌الإمام‌الشاطبي‌ف‌الموافقات،‌‌‌(1)‌

‌.‌1/102شرح‌الزرقاني،‌‌(2)‌
 .‌276الأصولي‌لجماعة‌من‌العلماء،‌إشراف:‌قطب‌الريسوني،‌ص:‌ينظر:‌التجديد‌‌(3)‌

قال‌ابن‌عبد‌البر‌ف‌التمهيد‌تعليقاً‌على‌حديث‌هو‌الطهور‌ماؤه‌الحل‌ميتته‌المروي‌ف‌الموطأ:‌"وهذا‌الحديث‌لا‌يحتج‌‌‌‌(4)‌
لف‌ف‌جملته‌أحد‌‌أهل‌الحديث‌بمثل‌إسناده،‌وهو‌عندي‌صحيح،‌لأن‌العلماء‌تلقوه‌بالقبول‌له‌والعمل‌به،‌ولا‌يخا‌

 .‌1‌/107،‌ينظر:‌النكت‌على‌مقدمة‌ابن‌الصلاح‌للزركشي‌6/361من‌الفقهاء"‌

القاضي‌عبد‌‌)لتقى‌الأول‌‌المينظر:‌الفقه‌المالكي‌بين‌التدليل‌والتجديد‌لمحمود‌سلامة‌الغرياني،‌مطبوع‌ضمن‌بحوث‌‌‌‌(5)‌
 .‌‌6/431(الوهاب‌البغدادي‌المالكي‌
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ى‌أعم‌من‌الدليل‌ذلك‌أن‌العمل‌بالراجح‌وترك‌المرجوح‌هذه‌المسألة‌فيه‌نظر‌لأن‌الدعو‌
لا‌يعني‌بالضرورة‌ترك‌المشهور‌وتقديم‌الراجح،‌فهذه‌مسألة‌خاصةً،‌لا‌يمكن‌أن‌ي ستدل‌
لها‌بهذا‌الأمر‌العام،‌وإلا‌كان‌من‌قدّم‌المشهور‌على‌الراجح‌عاصيا‌الله‌تعالى‌لخرقه‌هذا‌‌

 ون‌للرأي‌الأول.الإجماع،‌ولا‌أعتقد‌أن‌هذا‌يقول‌به‌المخالف
‌

 القول المختار:  
يبدو‌للباحث‌من‌خلال‌الموازنة‌بين‌هذين‌الرأيين‌أن‌لكل‌رأي‌وجهٌ‌من‌الصواب،‌ولذلك‌
التفصيل،‌وذلك‌بالنظر‌إلى‌من‌أصدر‌الحكم،‌وإلى‌ لا‌يمكن‌إعطاء‌حكم‌عام،‌بل‌لابد‌من‌

ذهب‌فله‌أن‌يفتي‌بالراجح‌‌مستند‌الحكم‌راجحاً‌‌كان‌أو‌مشهوراً،‌فإن‌كان‌المفتي‌مجتهداً‌ف‌الم
ف‌مقابل‌المشهور‌إذا‌ظهر‌له‌رجحانه،‌قال‌القراف:‌"‌إن‌الحاكم‌إن‌كان‌مجتهداً،‌فلا‌يجوز‌له‌‌
أن‌يحكم‌أو‌يفتي‌إلا‌بالراجح‌عنده،‌وإن‌كان‌مقلداً،‌جاز‌له‌أن‌يفتي‌بالمشهور‌ف‌مذهبه،‌وإن‌‌

إم به‌ المحكوم‌ القول‌ ف‌رجحان‌ مقلداً‌ عنده،‌ راجحاً‌ يكن‌ يقلده‌ف‌‌لم‌ يقلده،‌كما‌ الذي‌ ام ه‌
الفتيا،‌فحرام‌إجماعاً" اتباع‌الهوى‌ف‌الحكم‌أو‌ العباس‌الهلالي:‌"قال‌‌(1)‌الفتيا،‌وأما‌ ،‌وقال‌أبو‌

وجه‌‌‌ه(910)ت‌‌‌(2)‌ابن‌هلال على‌ المشهور‌ بغير‌ الفتوى‌ له‌ المتأهّل ‌ المفتي ‌ أن‌ غير‌ نصه:‌ ما‌
‌(3)‌وقائع‌واعتبار‌النوازل‌والأشخاص"الاجتهاد‌والاستحسان‌لموجبه‌من‌المصلحة،‌بحسب‌ال

أما‌المقلد‌فليس‌له‌إلا‌اتباع‌ما‌شهره‌غيره‌من‌علماء‌المذهب‌وإن‌كان‌مرجوحاً‌ف‌نظره‌‌
أو‌عدم‌‌ الدليل‌ "ومراعاة‌ المعرب:‌ المعيار‌ الشاطبي‌كما‌جاء‌ف‌ الإمام‌ القراف،‌وقال‌ قال‌ كما‌

ا أقوال‌ فهم‌ فحسبنا‌ المقلدين،‌ معشر‌ إلينا‌ ليس‌ وليتنا‌‌مراعاته‌ منها،‌ بالمشهور‌ والفتيا‌ لعلماء،‌
‌.(4)‌ننجو‌رأساً‌برأس،‌لا‌لنا‌ولا‌علينا"

 
 .‌92الأحكام،‌ص:‌الإحكام‌ف‌تمييز‌الفتاوى‌من‌‌(1)‌

إبراهيم‌بن‌هلال‌بن‌علي‌الفلالي‌السجلماسي،‌أبو‌إسحاق‌الفقيه‌الإمام،‌كان‌مفتي‌سجلماسة‌ف‌المغرب‌‌‌:‌هو‌(2)‌
نظر:‌شجرة‌‌ي‌ثير‌على‌أجوبة‌أبي‌الحسن‌الصغير،‌شرح‌مختصر‌خليل،‌وغيرها.‌ن‌الأقصى‌وعالمها،‌له‌النوازل‌الدر‌ال‌

 .‌1/87الأعلام‌للزركلي‌‌،‌‌107:‌ص‌كفاية‌المحتاج‌لأحمد‌بابا‌التنبكتي‌‌‌،1‌/388النور،‌لمحمد‌مخلوف‌‌

 .‌135ينظر:‌نور‌البصر،‌‌(3)‌

 .‌11/103المعيار‌المعرب‌للونشريسي،‌‌‌(4)‌
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رحمهما‌الله‌‌‌‌-أما‌من‌حيث‌مستند‌الحكم،‌فإنه‌ي قدم‌المشهور‌كما‌ذكر‌الشاطبي‌والمازري‌‌
إن‌كان‌مستنده‌قوياً،‌وكذا‌إن‌كان‌ضعفه‌ظنيا‌فقط،‌أما‌إن‌كان‌ضعيف‌المدرك‌يقيناً،‌فإنه‌‌‌‌-

الراجح‌عليه،‌كما‌قال‌أبو‌عبد‌الله‌القادري:‌"‌لأن‌موضوع‌تقديم‌الراجح‌على‌المشهور‌ي قدم‌‌
هو‌‌ قال:‌ المتأخرين‌ من‌ عليه‌ تكلم‌ من‌ بأن‌كان‌كل‌ يقيناً،‌ المدرك‌ ضعيف‌ المشهور‌ إذا‌كان‌
ضعيف‌المدرك،‌كالاقتصار‌ف‌ركعتي‌الفجر‌على‌الفاتحة،‌فإن‌كل‌من‌تكلم‌عليه‌من‌المتأخرين‌‌

‌‌قال:‌دليله‌‌ الراجح‌هو‌ما‌إذا‌كان‌ض عف  الزرقاني‌من‌تقديم‌المشهور‌على‌ ضعيف،‌وما‌ذكره‌
‌‌‌(1)‌دليل‌المشهور‌ظنياً‌فقط.

الف،‌‌ العرف‌قد‌يخ  التي‌مستندها‌ أيضاً،‌أني‌المشهور‌ف‌الأحكام‌ إليه‌ ينبغي‌الإشارة‌ ومما‌
الف‌المشهور‌لدرء‌‌وي قدم‌مقابلة‌عليه‌مادام‌الموجب‌الذي‌لأجله‌خولف‌المشهور‌قائماً،‌كأن‌يخ ‌

أصل‌‌ على‌ بناءً‌ الأخذ‌‌‌‌مالك‌مفسدة‌ أصله:‌ على‌ بناء‌ مصلحة‌ جلب‌ أو‌ الذرائع،‌ سد‌ ف‌
الذي‌‌ الموجب‌ فإذا‌زال‌ بناءً‌على‌أصله‌ف‌الأخذ‌بالعرف،‌ المرسلة،‌أو‌جريان‌عرف‌ بالمصالح‌

مقابل‌،‌فهذا‌أيضاً‌مما‌يترجح‌فيه‌‌(2)لأجله‌خولف‌المشهور‌عاد‌الحكم‌للمشهور‌كما‌هو‌الأصل
المشهور‌وي قدم‌عليه‌لكونه‌راجحاً‌عليه،‌وهنا‌ينبغي‌أن‌تؤكد‌أنه‌حتى‌المازري‌والشاطبي‌اللذين‌
اشتهرا‌بتقديم‌المشهور‌على‌الراجح‌لا‌يمكن‌أن‌نتصور‌أنهم‌يقدمون‌المشهور‌دائما،‌فإنهم‌أحياناً‌‌

يحققها‌القول‌‌‌‌يقدمون‌الشاد‌على‌المشهور‌لترجّحه‌عليه،‌بأن‌يجلب‌مصلحة‌شرعية‌معتبرة‌لا
المشهور،‌أو‌يدرأ‌مفسدة‌معتبرة،‌أو‌لتغير‌العرف‌الذي‌بني‌عليه‌القول‌المشهور،‌فما‌ي نقل‌عن‌
هذه‌‌ مثل‌ ف‌ بالشاذ‌ إفتائه‌ مع‌ يتعارض‌ لا‌ المشهور‌ بغير‌ يفت‌ لم‌ أنه‌ من‌ له‌ المازري‌ الإمام‌

ذهب،‌بل‌هو‌المسائل،‌لأن‌تغير‌الأحكام‌عند‌تغير‌الأسباب‌ليس‌خروجاً‌عن‌المشهور‌ف‌الم
منسجم‌مع‌أصول‌المذهب‌وقواعده‌المقررة،‌ومنسجم‌أيضا‌مع‌الشريعة‌الإسلامية‌التي‌جاءت‌‌

‌(3)‌لتحقيق‌مصالح‌العباد‌ف‌المعاش‌والمعاد.
 

 
 .‌7ينظر:‌رفع‌العتاب‌والملام،‌ص:‌‌‌(1)‌

‌.‌4/227ينظر‌الفكر‌السامي‌للحجوي،‌‌‌(2)‌
‌بتصرف‌‌145-144ينظر:‌نور‌البصر‌للهلالي،‌‌‌(3)‌
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 الفرع الثالث: طرق الترجيح عند حصول التساوي بين الأقوال 
من‌المسائل‌المهمة‌ف‌هذا‌المبحث،‌مسألة‌التساوي‌بين‌الأقوال،‌فإذا‌لم‌يقف‌القاضي‌أو‌‌‌

حق‌ أعطى‌ الفقهاء‌ فبعض‌ عنده،‌ تساوت‌ بل‌ الأقوال،‌ من‌ المشهور‌ أو‌ الراجح‌ على‌ المفتي‌
الاختيار‌للقاضي‌وللمفتي‌يحكم‌بأي‌قول‌شاء،‌وبعضهم‌أعطى‌حق‌الاختيار‌للمستفتي،‌فان‌

‌الأقوال‌ويقول‌له‌اختر‌لنفسك‌ما‌تريد،‌بعضهم‌نادى‌بالتوقف‌والتصالح.‌‌‌المفتي‌يطرح‌عليه
‌فيما‌يلي‌وجهة‌نظر‌كل‌فريق.

 
 أولا: القائلون بالتوقف والتصالح وعدم الحكم بالتخمين.

يقول‌هؤلاء‌إن‌القاضي‌إذا‌لم‌يتبين‌له‌ف‌الأمر‌شيء‌تركه‌ولا‌يحكم‌به‌وف‌قلبه‌منه‌شك،‌‌
أن‌‌ "وأنا‌لا‌‌‌‌(1)‌يأمر‌بالصلح‌ولا‌يحكم‌بالتخمين"قال‌سحنون:‌"ولا‌بأس‌ الشاطبي:‌ .‌ويقول‌

ف‌دين‌الله‌وأمانته‌أنْ‌أجد‌قولين‌ف‌المذهب،‌فأفتي‌بأحدهما‌على‌‌‌-إ نْ‌شاء ‌الله‌‌‌‌-أستحل‌‌
‌مقلد؛‌بل‌أتحرى‌ما‌هو‌المشهور‌والمعمول‌به،‌فهو‌اليذي‌أذكره‌للمستفتي،‌ولا‌‌ التخيير،‌مع‌أنّي 

‌لأحد ‌من‌الشيوخ‌ف‌أحد‌القولين‌أتعرض‌له‌إ لى‌ال ‌المشهور،‌ولم‌أر  قول‌الآخر،‌فإنْ‌أشكل‌عليي
‌‌‌‌(2)‌ترجيحًا،‌توقفت"

وقع‌‌ إذا‌ التصالح‌ الى‌ الخصوم‌ دعوة‌ وبرى‌ الحكم،‌ تنفيذ‌ عن‌ بالتوقف‌ عاصم‌ ابن‌ ويقول‌
عدم‌ أو‌ الخصوم،‌ حجج‌ وضوح‌ عدم‌ الإشكال‌ سبب‌ سواء‌كان‌ الحق‌ ظهور‌ وعدم‌ اشكال‌

‌(3)المحكوم‌به‌وعدم‌بيان‌جهة‌الرجحان‌فيه‌قال‌ف‌التحفة:وضوح‌النص‌
إذا‌ للقاضي‌ بالجائز‌ ‌وليس‌

‌
يقلدا‌‌ أن‌ الحكم‌ وجه‌ يبد‌ ‌لم‌

ان‌  له‌ يستدعي‌ والصلح‌
‌اشكلا‌

‌

فلا‌‌‌ الحق‌ تعين‌ وإن‌ ‌حكم‌
وذكر‌التسولي‌ف‌شرح‌الرأي‌المقابل‌لقول‌ابن‌عاصم‌معبرا‌عنه‌بلفظ‌قيل،‌ف‌إشارة‌الى‌أنه‌‌ 

‌ النياز ل ة‌أصلان‌و لم‌يتر  جيح‌أ حدهم ا‌ع نْده‌و لا  التسولي:‌"و قيل:‌إ ذا‌تجاذب‌ قول‌غير‌مشهور‌قال‌

 
‌.‌9/101النوازل‌الكبرى‌للمهدي‌الوزاني،‌‌‌(1)‌
‌.‌9‌/229تقل‌كلامه‌الونشريسي‌ف‌المعيار‌المعرب،‌‌‌(2)‌
‌.‌24ص:‌‌(3)‌
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‌الحكم‌بأ  ‌ ر يخ"ع نْد‌غ يره‌من‌المشاورين‌تخيّر‌ف  ‌(1)‌يّ ه م ا‌ش اء ‌ق ي اسا‌على‌تع ارض‌الحْ د يثين‌دون‌تا 
 

‌.ثانيا: القائلون بعدم التوقف
اذا‌ اختلفوا‌ العلماء‌ أن‌ المطلق‌ الاجتهاد‌ على‌صعيد‌ نجد‌ بأننا‌ ‌: الرأي‌ هذا‌ القراف‌ علل‌

يتساقط‌‌ الترجيح‌هل‌ المجتهد‌عن‌ المجتهدين‌وتساوت‌وعجز‌ الأدلة‌عند‌ أو‌‌تعارضت‌ الدليلان‌
يختار‌واحدا‌منهما‌يفتي‌به،‌قولان‌للعلماء،‌فعلى‌القول‌بأن‌يختار‌أحدهما‌يفتي‌به،‌له‌أن‌يختار‌‌

أرجح‌‌ ليس‌ أنه‌ مع‌ به،‌ يحكم‌ على‌‌‌-أحدهما‌ عام‌ شرع‌ الفتوى‌ لأن‌ الأولى،‌ بطريق‌ عنده‌
رائع‌العامة‌أولى‌‌المكلفين‌الى‌قيام‌الساعة،‌والحكم‌يختص‌بالوقائع‌الجزئية‌فتجويز‌الاختيار‌ف‌الش‌

الحكم‌ ‌ يتصور‌ هذا‌ وعلى‌ والقواعد،‌ الفقه‌ مقتضى‌ وهذا‌ الخاصة،‌ الجزئية‌ الأمور‌ أن‌يجوز‌ف‌
الترجيح‌ عن‌ والعجز‌ الجهد‌ بذل‌ بعد‌ ذلك‌ بل‌ للهوى‌ اتباعا‌ وليس‌ الراجح‌ وغير‌ بالراجح‌

‌‌‌(2)وحصول‌التساوي.
ب الترجيح‌لأنه‌ امكانات‌ له‌ الحاكم‌ أن‌ يدل‌على‌ القراف‌هذا‌ ذل‌جهده‌وعجز‌عن‌رأي‌

عنى‌‌ ولعله‌ والمقلد،‌ المجتهد‌ القاضي‌ على‌ معرض‌كلامه‌ ف‌ هذا‌ برأيه‌ أتي‌ والقراف‌ الترجيح،‌
بكلامه‌المجتهد‌لأنه‌هو‌الذي‌له‌قدرة‌الترجيح‌لاطلاعه‌مدارك‌الأحكام‌ومراتبها‌قوة‌وضعفا،‌‌

الأحكام‌من‌الأدلة‌أما‌القاضي‌المقلد‌فدراسته‌مرتكزة‌على‌الفروع‌الفقهية‌ولم‌يمارس‌استنباط‌‌
المعداني الشيخ‌الحسن‌بن‌رحال‌ له‌أن‌يرجح،‌ويرى‌ هـ(،‌متابعة‌رأي‌‌1140)ت‌(3)حتى‌يمكن‌

المتساويين‌ف‌نحو‌‌ القولين‌ أنه‌يحكم‌بأحد‌ التي‌لا‌خصام‌فيها،‌حيث‌ذكر‌ المسائل‌ القراف‌ف‌
ضي‌أن‌يحكم‌فيها‌فتوى‌ف‌طلاق‌ونحوه،‌وأما‌القضايا‌التي‌فيها‌نزاع‌بين‌الخصوم،‌فلا‌يحل‌للقا

بين‌الخصمين‌بأحد‌القولين‌المتساويين،‌واذا‌حكم‌بذلك‌فلا‌يمضي‌حكمه،‌لأنه‌اذا‌تخاصم‌زيد‌‌
مع‌عمرو‌وأراد‌القاضي‌أن‌يحكم‌لزيد‌على‌عمرو‌بأحد‌القولين‌المتساويين،‌فيقول‌له‌عمرو‌هذا‌

 
‌.‌1/35البهجة‌شرح‌التحفة،‌‌‌(1)‌
 .‌20الإحكام‌ف‌تمييز‌الفتاوى‌عن‌الأحكام،‌القراف،‌ص:‌(2)‌

بالمدرسة‌المتوكلية،‌كان‌‌اء‌المغرب،‌مدرس‌‌،‌من‌علمأبو‌علي‌الحسن‌بن‌رحال‌بن‌أحمد‌بن‌علي‌المعداني‌التدلاوي‌هو:‌‌(3)‌
الارتفاق‌ف‌مسائل‌‌،‌عرف‌بقوة‌حفظة‌وفطنته،‌من‌مؤلفاته،‌يدرس‌علم‌الحديث،‌والتفسير،‌والفقه،‌واللغة‌

 .‌334ينظر‌ترجمته:‌شجرة‌النور‌الزكية‌لمخلوف،‌ص:‌‌الاستحقاق،‌وكشف‌القناع‌عن‌تضمين‌الصناع.‌
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بيننا‌‌تحكم‌منك‌أيها‌القاضي،‌فبأي‌وجه‌رجحت‌خصمي‌علي‌ولك‌مندوحة‌ف‌عدم‌الحكم‌‌
بأن‌تترك‌الحكم‌بيننا،‌أو‌تأمرنا‌بالصلح،‌أو‌بالاستفتاء،‌أو‌بالرفع‌لقاض‌آخر،‌فربما‌يكون‌عنده‌‌

‌(1)علم‌بترجيح‌أحد‌القولين.
الشيخ‌‌ بين‌حالين‌قبل‌وقوع‌الحكم‌بالمتساويين‌وبعد‌وقوعه،‌فقبل‌وقوع‌‌‌المسناويويفرق‌

لا‌سيما‌ان‌كان‌له‌ميل‌وشهوة‌ف‌‌‌الحكم،‌فإنه‌يؤيد‌الشاطبي‌ف‌وجوب‌التوقف‌على‌القاضي،
‌ذلك‌الحكم،‌لأنه‌أحوط‌لبراءة‌الذمة.

أما‌إذا‌وقع‌الحكم‌بأحد‌المتساويين،‌فان‌المسناوي‌لا‌يرى‌نقض‌الحكم‌ويقول:‌"إن‌عدم‌
نقض‌الحكم‌بأحد‌المتساويين‌هو‌الذي‌يقتضيه‌كلام‌غير‌واحد‌من‌الفقهاء،‌وإنه‌لا‌يوافق‌ولا‌

‌(2)‌نقض‌الحكم‌بأحد‌المتساويين"يتقلد‌رأي‌من‌يقول‌بوجوب‌
ا‌‌يميلوالباحث‌‌ ويأمر‌‌إلى‌ المتساويين‌ القولين‌ عن‌ التوقف‌ إلى‌ يدعو‌ الذي‌ الأول‌ لرأي‌

‌لأنه‌أحسن‌مخرج‌من‌أن‌يحتج‌أحد‌أطراف‌الخصومة.‌‌؛بالتصالح
وانكار‌‌‌ الحكم‌ عن‌ الامتناع‌ المتساويين‌ بأحد‌ الحكم‌ عن‌ بالتوقف‌ يقصدون‌ لا‌ والفقهاء‌

التزم‌‌ التي‌ الوصية‌ الرجوع‌عن‌ العدالة،‌بل‌يحكمون‌بالتصالح،‌ولهذا‌نظائر‌كثيرة،‌منها؛‌مسألة‌
فيها‌عدم‌الرجوع‌ثم‌وقع‌الرجوع‌عنها‌فانه‌ف‌المذهب‌المالكي‌فيها‌قولان‌متساويان‌أحدهما‌لا‌‌

أحد‌‌يص ترجيح‌ يستطيعوا‌ لم‌ ولما‌ هذا،‌ بعد‌ الفقهاء‌ فجاء‌ الرجوع‌ يصح‌ والآخر‌ الرجوع،‌ ح‌
‌القولين‌فتوقفوا‌عنهما‌وحكموا‌بالتصالح.‌وقد‌نظم‌ذلك‌صاحب‌العمل‌الفاسي‌حيث‌قال:‌

التزم‌ التي‌ الوصية‌ ف‌ ‌والصلح‌
‌

حكم‌‌ قد‌ فيها‌ رجوع‌ لا‌ ‌(‌3)‌‌أنه‌
‌ ‌‌‌‌‌‌

‌‌‌‌
  

 
‌.‌9/101للمهدي‌الوزاني،‌ينظر:‌النوازل‌الكبرى‌‌(1)‌
‌.‌9/102المصدر‌نفسه،‌‌(2)‌
‌.‌98لأبي‌زيد‌عبد‌الرحمن‌الفاسي،‌ص:‌(3)‌



  الراجح والمشهور عند المالكية  

185 
 

دراسة تأصيلية  نقدية 

 

 الخاتمة 
،‌خلص‌مصلحاتهتدقيق‌النظر‌ف‌هذه‌الرحلة‌مع‌علماء‌المذهب‌المالكي‌ومدارسه‌و‌‌بعد

‌الباحث‌إلى‌النتائج‌الآتية:‌
‌

المذهب‌ومن‌‌ .1 أو‌مجتهد‌ المطلق‌ المتقدمين‌مختص‌بالمجتهد‌ المالكية‌ العمل‌بالراجح‌عند‌
ما‌ عندهم‌ يتجاوز‌ فلا‌ المقلد‌ أما‌ غيرهم،‌ دون‌ المذهب،‌ أئمة‌ درجة‌كبار‌ ف‌ كان‌

المقلد،‌إرجحه‌‌ التضييق‌على‌ المبالغة‌ف‌ مقابله،‌وهذا‌من‌ وإن‌صح‌ أو‌شهره‌ مامه،‌
خ حالات‌ ساغ‌ف‌ وإن‌ شرعاً،‌ بعينهمذموم‌ واحداً‌ يقلد‌ فلا‌ مقدرة‌فم،‌‌اصة،‌ له‌ ن‌

على‌معرفة‌الدليل‌وفهمه،‌والنظر‌ف‌أقوال‌العلماء،‌ولو‌لم‌يبلغ‌رتبة‌الاجتهاد‌المطلق‌‌
المذهبي فيه‌‌‌‌،أو‌ توفرت‌ ما‌ عنده،‌ الصحيح‌ الدليل‌ رجحها‌ التي‌ بالفتوى‌ يأخذ‌ أن‌

ء‌المحققون‌على‌ويطلق‌العلما‌،شروط‌مجتهد‌الترجيح،‌وإن‌خالفت‌فتوى‌إمامه‌ومذهبه
الاتباع.‌ مرتبة‌ وينزلونه‌ والمجتهد،‌ المقلد‌ عن‌ له‌ تفريقاً‌ المتبع؛‌ لقب:‌ حاله‌ هذه‌ ‌من‌

‌
بها‌‌‌ .2 يقصد‌ الشرع.‌ بنصوص‌ ثابتة‌ والتقليد‌ الاجتهاد‌ الاتباع‌مرتبة‌متوسطة‌بين‌ مرتبة‌

أخذ‌المتبع‌أقوال‌العلماء‌مع‌البصيرة‌بالأدلة،‌وبسبب‌الجهل‌بهذه‌المرتبة‌ورفضها‌من‌
بالمشهور.‌بع بالأخذ‌ وأ لز م‌ المقلد‌ منزلة‌ المتبع‌ أنزل‌ المالكي‌ المذهب‌ فقهاء‌ ‌ض‌
 

هناك‌مناسبة‌بين‌معنى‌المشهور،‌وبين‌قولهم‌هو‌رواية‌ابن‌القاسم‌ف‌المدونة،‌إذ‌إنّ‌‌ .3
اعتماد‌فقهاء‌المذهب‌على‌المدونة،‌وهذا‌عند‌غالب‌المالكية‌وهم‌الكثرة،‌وإليها‌هم‌

صائرون‌ف‌غالب‌ترجيحاتهم،‌فأصبح‌القولان‌كقول‌واحد،‌هذا‌من‌جهة،‌ومن‌جهة‌‌
‌قول‌ابن‌القاسم‌إنما‌هي‌كثرة‌معنوية،‌لأن‌ابن‌القاسم‌أخرى،‌فإن‌الكثرة‌المعتبرة‌ف

وإن‌كان‌واحدا‌ف‌الخارج‌فهو‌أكثر‌من‌ثلاثة‌حكما‌لمنزلته‌فيكون‌قوله‌ف‌حكم‌‌
المشهور،‌وأنه‌وحده‌يعادل‌الكثرة‌المشترطة‌ف‌المشهور،‌لذا‌فإن‌تفسير‌المشهور‌بأنه‌‌
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أما‌إطلاق‌المتأخرين‌فهو‌ما‌‌قول‌ابن‌القاسم‌ف‌المدونة‌كان‌حسب‌الإطلاق‌القديم،‌
‌.‌كثر‌قائله

 
ما‌قوي‌دليله،‌ولكني‌الترادف‌أحيانا‌الذي‌نراه‌‌‌‌ح‌ني‌المشهور‌هو‌ما‌كثر‌قائله‌والراجإ .4

أغلب‌‌ ف‌ المشهور‌ أني‌ إلى‌ مرده‌ المذهب‌ علماء‌ بعض‌ عند‌ المصطلحين‌ هذين‌ ف‌
ولا‌‌ العلمية،‌ حقيقته‌ مصطلح‌ لكلّ‌ فإني‌ ذلك‌ ومع‌ راجحا،‌ يكون‌ ينبغي‌الأحيان‌

الاالخلط‌‌ هذا‌ تتجاوز‌ أن‌ الحديثة‌ للدراسات‌ ينبغي‌ ولذلك‌ المعنيين‌ ف‌‌ت‌خبين‌ لاف‌
والراجح المشهور‌ مصطلح‌ تجديدهتعريف‌ محاولة‌ وعدم‌ بإبقائه‌‌‌‌التجديدو‌‌‌،،‌ يتحقق‌

على‌ما‌كان‌عليه‌مع‌مراجعة‌الفروع‌التي‌لا‌ينطبق‌عليها‌مصطلح‌المشهور‌كما‌استقر‌
ار‌الاصطلاحات‌العلمية‌المتداولة‌بشكل‌واسع،‌وحفظاً‌عليه‌الآن،‌حفاظاً‌على‌استقر‌

 .للأوقات‌والجهود‌التي‌بذلت‌ف‌تحقيق‌هذه‌المصطلحات‌
‌

الراجح،‌فعلماء‌المذهب‌مختلفون‌ف‌الأحق‌منهما‌بالتقديم،‌‌ .5 المشهور‌مع‌ إذا‌تعارض‌
‌‌هوالذي‌اخترته‌ف‌هذه‌المسألة‌أنه‌لا‌بد‌من‌النظر‌ف‌م نْ‌ي صدر‌الحكم،‌وإلى‌مستند

كان‌أو‌مشهورا،‌فالمجتهد‌ف‌المذهب‌له‌أن‌ي فتي‌بالراجح‌ف‌مقابل‌المشهور‌إذا‌‌‌‌راجحا
ظهر‌له‌رجحانه‌كما‌هو‌واقع‌من‌عدد ‌من‌مجتهدي‌المذهب‌المعروفين،‌وأما‌المقلد‌فإنيه‌‌

شهر‌ ما‌ ف‌ه‌‌يقتفي‌ النظر‌ حيث‌ ومن‌ نظره،‌ ف‌ مرجوحا‌ وإن‌كان‌ المذهب‌ علماء‌
الحكم فإنيه‌ الحكم،‌ إن‌كان‌مستنده‌‌،مستند‌ المشهور‌ ي قدم‌ إن‌كان‌‌‌‌فإنيه‌ ،‌وكذا‌ قوياًّ

فقط‌أما‌إن‌كان‌ضعيف‌المدرك‌يقيناً،‌فإنه‌ي قديم ‌الراجح‌عليه،‌ومن‌فروع‌‌ضعفه‌ظنيًّا،
هذه‌المسألة‌تقديم‌الشاذ‌على‌المشهور‌إذا‌كان‌الشاد‌يحقق‌مصلحة‌شرعية‌معتبرة‌أو‌‌

قّ قها‌ا‌،مفسدة‌معتبرة‌أيدر‌ لقول‌المشهور،‌فهنا‌لابد‌أن‌تراجع‌هذه‌الفتاوى،‌‌مما‌كان‌يح 
خطأ‌هذه‌المسائل‌على‌المنقولات‌‌‌‌مد‌فيه‌على‌المشهور،‌لأني‌الجمود‌ف‌أمثالولا‌يج ‌
 .وجهل‌بمقاصد‌علماء‌المسلمين‌بين،

‌
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هو‌مراعاة‌‌،ني‌أحد‌الأسس‌المهمة‌ف‌باب‌التشهير‌والترجيح‌بين‌الروايات‌ف‌المذهبإ .6
‌‌،ما‌يجري‌على‌أصول‌المذهب‌وقواعده،‌فما‌كان‌أجرى‌على‌قواعد‌المذهب‌وأصوله

فهو‌المقدم‌على‌غيره،‌وبهذا‌الاعتبار‌وقع‌التقديم‌ف‌ترتيب‌أهل‌التشهير‌ف‌المذهب،‌
تشهير‌‌ على‌ الغالب‌ رشد‌ف‌ ابن‌ تشهير‌ فتخ ‌‌‌اللخمي،فقدّم‌ هذا‌ الروايات‌يّر ‌وعلى‌ ‌

الحد لظاهر‌ تلك‌الموافقة‌ مع‌ التعامل‌ ف‌ مالك‌ بطريقة‌ التزام‌ دون‌ الصحيح‌ يث‌
غير‌ أخرى‌ ضوابط‌ يعتمد‌ آخر‌ منهج‌ إلى‌ مالك‌ منهج‌ عن‌ خروج‌ هو‌ الأحاديث‌

 .‌منهجه‌المعروف‌الذي‌أصله،‌وفرع‌عليه،‌ودافع‌عنه
‌

‌ف‌الدارين‌ا‌وأن‌ينفع‌به‌،الدراسة‌هختاما‌أدعوا‌الله‌تعالى‌القبول‌والتوفيق‌ف‌هذ
‌العالمين،‌وصلى‌الله‌على‌نبيه‌الأمين.‌رب‌والحمد‌لله‌
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 الفهارس
‌

‌وتشتمل‌على:‌
‌فـهرس‌الآيات.‌-
‌فـهرس‌الأحاديث.‌-
‌فـهرس‌المراجع‌والمصادر.‌-
 .فهرس‌الموضوعات‌-

‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
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‌

 فهرس الآيات القرآنية 
 

 الصفحة  السورة الآية القرآنية ر.م
ات وا‌ق ل1‌‌ْ ت مْ‌ص اد ق ين ‌ه  ‌111‌175البقرة:‌‌ب ـرْه ان ك مْ‌إ نْ‌ك نـْ
ت مْ‌ح رْثٌ‌ن س اؤ ك م2‌‌ْ ئـْ ‌ش  ‌223‌92البقرة:‌‌ل ك مْ‌ف أْت وا‌ح رْث ك مْ‌أ نىي
3‌‌ ا‌اليذ ين ‌آم ن وا‌أ ط يع وا‌اللَّي ‌و أ ط يع وا‌الريس ول  أ ي ـه  ‌59‌27النساء:‌‌يا 
ا‌اليذ ين ‌آم ن ‌‌4 أ ي ـه  ة ‌يا  ‌الصيلا  ‌6‌37المائدة:‌‌وا‌إ ذ ا‌ق مْت مْ‌إ لى 
5‌‌ ‌ت ـتيب عْ‌أ هْو اء ه مْ‌و أ ن  ‌اللَّي ‌و لا  نـ ه مْ‌بم  ا‌أ نْـز ل  ‌49‌140المائدة:‌‌احْك مْ‌ب ـيـْ
6‌‌ نـْه مْ‌ط ائ ف ةٌ‌‌ف ـل وْلا  ‌ف رْق ة ‌م  ‌م نْ‌ك لّ  ‌المقدمة‌11التوبة:‌‌ن ـف ر 
‌ت ـتيب ع وا‌م نْ‌د ون ه ‌أ وْل ي اء ‌‌اتيب ع وا‌‌7 ‌إ ل يْك مْ‌م نْ‌ر بّ ك مْ‌و لا  ‌3‌40الأعراف:‌‌م ا‌أ نْز ل 
8‌‌ ‌ب ه ‌ع لْمٌ‌و لا  ‌ل ك  ‌م ا‌ل يْس  ‌36‌138الإسراء:‌‌ت ـقْف 
ر9‌‌ْ ‌ف ـيـ تيب ع ون ‌أ حْس ن ه ‌‌ف ـب شّ  ‌الْق وْل  ‌16‌40الزمر:‌‌ع ب اد ‌اليذ ين ‌ي سْت م ع ون 
10‌‌ ‌ل ر بّ ك  ‌2‌38الكوثر:‌‌و انْح رْ‌ف ص لّ 
‌1‌162الكافرون‌‌قل‌يا‌أيها‌الكافرون‌11
‌1‌162الصمد:‌‌قل‌هو‌الله‌أحد‌‌12

 
 

‌
‌
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 فرس الأحاديث النبوية
 

 الصفحة  الحديثنص  ر.م
‌‌131التمس‌ولو‌خاتما‌من‌حديد‌‌1
‌‌84التمسوها‌ف‌العشر‌الأواخر‌‌2
‌‌41إنما‌الماء‌من‌الماء‌‌3
‌اللَّي ‌‌4 ‌م نْ‌ر س ول  ‌‌30س ر او يل ‌ق ـبْل ‌الهْ جْر ة ،ر جْل ‌ب عْت 
‌‌133الشهر‌تسع‌وعشرون،‌فلا‌تصوموا‌حتى‌تروا‌الهلال‌5
6‌‌ ‌إ لى  ير ‌ل ن ا‌ق د ‌اسْو دي‌ف ـق مْت  ‌م نْ‌ح ص  ‌‌163ل ب س ‌م ا‌ط ول 
‌‌38كان‌الناس‌يؤمرون‌أن‌يضع‌الرجل‌يده‌اليمني‌7
‌الريكْع ت يْن ‌‌8 ‌النيبي  ‌ص ليى‌اللَّي ‌ع ل يْه ‌و س ليم ‌يخ  فّ ف  ‌‌162ك ان 
‌‌47ليكونن‌ف‌أمتي‌أقوام‌يستحلون‌الحر‌9

‌‌160ت صْنـ ع ون ‌بم  ح اق ل ك مْ‌م ا‌‌10
‌‌161مروا‌أولادكم‌بالصلاة‌لسبع‌11
‌‌165من‌أدرك‌ركعة‌من‌الصلاة‌فقد‌أدرك‌الصلاة‌12
‌‌164من‌جمع‌بين‌صلاتين‌من‌غير‌عذر‌13

‌‌133من‌صام‌يوم‌الشك‌فقد‌عصى‌أبا‌القاسم‌‌14
‌

‌
 ‌
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 فهرس المراجع
‌
 القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم. -
الإبهاج،‌تقي‌الدين‌السبكي،‌ف‌شرح‌مناهج‌الوصول‌إلى‌علم‌الوصول،‌الإمام‌ -

 م.‌‌2001ه،‌‌‌1422البيضاوي،‌دار‌الكتب‌العلمية،‌لبنان،‌بيروت،‌الطبعة‌الأولى،‌
هـ،‌تح:‌‌456الإحكام‌ف‌أصول‌الأحكام،‌علي‌بن‌أحمد‌بن‌سعيد‌بن‌حزم،‌ت‌سنة‌ -

 م.‌2‌،1983ن،‌طأحمد‌شاكر،‌دار‌الآفاق‌الجديدة،‌بيروت،‌لبنا
الصادق‌الحلوي،‌‌ أبو‌المطرف‌عبد‌الرحمن‌ابن‌القاسم‌الشعبي،‌المالقي‌تح،‌ الأحكام، -

 م.‌1992دار‌الغرب‌الإسلامي،‌بيروت،‌لبنان‌
اختلاف‌أقوال‌مالك‌وأصحابه،‌أبو‌عمر‌يوسف‌بن‌عبد‌الله‌ابن‌عبد‌البر‌النمري‌‌ -

غرب‌الإسلامي،‌بيروت،‌القرطبي،‌تح:‌حميد‌محمد‌الأحمر،‌ميكولوش‌موراني،‌دار‌ال
 م.‌2003لبنان‌الطبعة‌الأولى‌

إرشاد‌الفحول‌إلى‌إحقاق‌الحق‌من‌علم‌الأصول،‌لمحمد‌بن‌علي‌الشوكاني،‌ت‌ -
 هـ.‌1399هـ،‌دار‌المعرفة،‌بيروت‌‌1250

إرشاد‌الفحول‌إلى‌إحقاق‌الحق‌من‌علم‌الأصول،‌لمحمد‌بن‌علي‌الشوكاني،‌ت‌ -
 هـ.‌1399هـ،‌دار‌المعرفة،‌بيروت‌‌1250

الاستذكار‌لابن‌عبد‌البر،‌أبو‌عمر‌يوسف‌النمري‌القرطبي،‌تح:‌سالم‌محمد‌عطا‌ومحمد‌‌ -
 .‌1421هـ‌-م‌‌‌2000علي‌معوض،‌دار‌الكتب‌العلمية‌وبيروت،‌

أسنى‌المطالب‌ف‌شرح‌روض‌الطالب،‌زكريا‌الأنصاري،‌دار‌الكتب‌العلمية،‌بيروت،‌ -
 م،‌‌2000ه،‌‌‌1422لبنان،‌

لقاضي‌عبد‌الوهاب‌بن‌علي‌بن‌نصر‌البغدادي‌الإشراف‌على‌مسائل‌الخلاف:‌ل -
 الطبعة‌الأولى.‌–هـ،‌الناشر:‌مطبعة‌الإدارة‌‌422المتوف‌

ه،‌‌1416أصول‌الفتوى‌والقضاء‌ف‌المذهب‌المالكي،‌محمد‌رياض،‌الطبعة‌الأولى،‌ -
 م.‌1996
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أعلام‌الموقعين:‌للإمام‌ابن‌قيم‌الجوزي‌تحقيق‌محمد‌محي‌الدين‌عبد‌الحميد،‌الطبعة‌ -
 هـ،‌مطبعة‌السعادة‌بمصر.‌1374لى‌الأو‌

هـ،‌دار‌العلم‌للملايين،‌بيروت،‌لبنان،‌‌1399الأعلام،‌خير‌الدين‌الزركلي،‌ط‌الرابعة،‌‌ -
 ه.‌1397

‌‌595بداية‌المجتهد‌ونهاية‌المقتصد:‌لأبي‌الوليد‌محمد‌بن‌أحمد‌بن‌رشد‌القرطبي‌المتوف‌ -
 ه.1404هـ،‌الناشر:‌دار‌المعرفة،‌بيروت،‌الطبعة‌الرابعة،‌

البرهان‌ف‌أصول‌الفقه،‌عبد‌الملك‌بن‌عبد‌الله‌بن‌يوسف‌الجويني‌أبو‌المعالي،‌الوفاء‌ -
 ه،‌تحقيق‌عبد‌العظيم‌محمود‌الذيب،‌1418المنصورة،‌مصر،‌الطبعة‌الرابعة،‌

البهجة‌ف‌شرح‌التحفة،‌أبو‌الحسن‌علي‌ابن‌عبد‌السلام‌التسولي،‌دار‌الكتب‌العلمية،‌‌ -
 م،‌الطبعة‌الأولى،‌1998ه،‌‌1418لبنان،‌بيروت،‌

البيان‌والتحصيل‌والشرح‌والتوجيه‌والتعليل‌ف‌مسائل‌المستخرجة،‌أبو‌الوليد‌ابن‌رشد‌ -
دار‌الغرب‌الإسلامي،‌بيروت،‌لبنان‌الطبعة‌الثانية‌‌ أحمد‌الحبابي، القرطبي،‌الجد‌تح:

  م.‌1988ه،‌ 1408
وزارة‌الإعلام‌تاج‌العروس‌من‌جواهر‌القاموس،‌للسيد‌محمد‌مرتضى‌الزبيدي،‌طبعة‌ -

 بدولة‌الكويت.‌
التاج‌والإكليل‌لمختصر‌خليل،‌أبي‌أبو‌عبد‌الله‌محمد‌بن‌يوسف‌العبدري‌الشهير‌‌ -

 م.‌1996بالمواق،‌مطبوع‌على‌هامش‌مواهب‌الجليل،‌مكتبة‌النجاح،‌طرابلس،‌ليبيا،‌
 م.‌1996تاريخ‌المذاهب‌الإسلامية،‌محمد‌أبو‌زهرة،‌دار‌الفكر‌العربي،‌القاهرة‌ -
 ،‌1980اة‌الأندلس،‌دار‌الآفاق‌الجديدة،‌تاريخ‌قض -
تبيين‌المسالك‌شرح‌تدريب‌المسالك‌إلى‌أقرب‌المسالك،‌محمد‌بن‌محمد‌الشنقيطي‌ -

 م1995ـ‌2الموريتاني‌الشيباني،‌دار‌الغرب‌الإسلامي،‌بيروت،‌ط‌
ترتيب‌المدارك‌وتقريب‌المسالك‌لمعرفة‌أعلام‌مذهب‌مالك،‌القاضي‌أبو‌الفضل‌عياض‌‌ -

ابن‌موسى‌بن‌عياض‌ليحصل‌بالسبت‌تح:‌أحمد‌بكير‌محمود،‌دار‌مكتبة‌الحياة،‌‌
 بيروت،‌دار‌مكتبة‌الفكر‌طرابلس،‌ليبيا.‌‌

سن‌تطور‌المذهب‌المالكي‌ف‌الغرب‌الإسلامي‌حتى‌نهاية‌العصر‌المرابطي،‌محمد‌بن‌ح -
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 م.‌‌2000ه،‌‌1421شرحبيلي،‌
التفريع،‌أبو‌القاسم‌عبيد‌الله‌بن‌الحسين‌بن‌الحسن‌ابن‌الجلاب‌البصري،‌تح:‌حسين‌ -

 م،‌‌1987ه 1408 دار‌الغرب‌الإسلامي،‌بيروت،‌الطبعة‌الأولى، بن‌سالم‌الدهماني،
،‌‌تفسير‌ابن‌كثير،‌تحقيق‌سامي‌محمد‌سلامة،‌دار‌طيبة‌للنشر‌والتوزيع،‌الطبعة‌الثانية -

 م.‌‌1999ه،‌ ،‌1420
التمهيد‌لما‌ف‌الموطأ‌من‌المعاني‌والأسانيد‌للحافظ‌أبي‌عمر‌يوسف‌بن‌عبد‌الله‌بن‌ -

:‌مصطفى‌العلوي‌ومحمد‌البكري،‌‌تحهـ،‌463محمد‌بن‌عبد‌البر‌الأندلسي،‌ت‌
 هـ.‌1387المغرب،‌

المكي،‌‌تهذيب‌الفروق‌والقواعد‌السنية‌ف‌الأسرار‌الفقهية،‌محمد‌علي‌بن‌حسين‌ -
حاشية‌على‌الفروق‌للقراف،‌طباعة‌مكتب‌الدعوة‌والإرشاد‌بالمملكة‌العربية‌السعودية،‌‌

 هـ1410
جامع‌بيان‌العلم‌وفضله:‌للإمام‌أبي‌عمر‌يوسف‌بن‌عبد‌البر‌الطبعة‌الثالثة،‌المكتبة‌‌ -

 ه.‌1433العلمية‌بالمدينة‌المنورة،‌
بحوث‌للدراسات‌الإسلامية‌‌جمهرة‌تراجم‌الفقهاء‌المالكية،‌قاسم‌علي‌سعد،‌دار‌ال‌ -

‌م.‌‌‌‌2002ه،‌‌‌1423وإحياء‌التراث،‌الإمارات‌العربية،‌الطبعة‌الأولى،‌
الجواهر‌الثمينة‌ف‌بيان‌أدلة‌عالم‌المدينة،‌الشيخ‌حسن‌بن‌محمد‌المشاط،‌تح:‌الدكتور‌‌‌ -

 .‌‌‌1986عبد‌الوهاب‌إبراهيم‌أبو‌سليمان،‌بيروت،‌دار‌الغرب‌الإسلامي‌،
الشرح‌الكبير،‌شمس‌الدين‌محمد‌عرف‌الدسوقي،‌إحياء‌الكتب‌‌حاشية‌الدسوقي‌على‌ -

 م،‌‌‌1009‌198العربية‌عيسى‌البابي‌الحلبي‌وشركائه،‌الطبعة‌الثالثة،‌القاهرة،‌مصر،‌
حلية‌الأولياء‌وطبقات‌الأصفياء،‌أبو‌نعيم‌أحمد‌بن‌عبد‌الله‌الأصبهاني‌دار‌الكتاب‌‌ -

 م.‌‌‌‌1980ه،‌‌‌1400العربي،‌بيروت،‌لبنان،‌الطبعة‌الثالثة،‌
دراسات‌ف‌مصادر‌الفقه‌المالكي،‌ميكولوش‌موراني‌نقله‌عن‌الألمانية‌سعيد‌بحيري‌‌‌ -

وعمر‌الصابر‌عبد‌الجليل‌محمود‌رشاد‌حنفي،‌دار‌الغرب‌الإسلامي،‌بيروت،‌لبنان،‌‌
 م.‌‌‌‌1988ه،‌‌1409الطبعة‌الأولى،‌

ون‌المالكي،‌تح:‌الديباج‌المذهب‌ف‌معرفة‌أعيان‌علماء‌المذهب،‌إبراهيم‌ابن‌فرح‌ -
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 محمد‌الأحمدي‌أبو‌النور،‌دار‌التراث،‌القاهرة.‌‌‌
الذخيرة،‌شهاب‌الدين‌أحمد‌ابن‌إدريس‌القراف،‌تحقيق‌محمد‌حجي،‌دار‌الغرب،‌‌ -

 م،‌‌‌1994بيروت،‌لبنان،‌
روضة‌المستبين‌ف‌شرح‌كتاب‌التلقين،‌أبو‌محمد‌عبد‌العزيز‌بن‌إبراهيم‌التونسي‌)‌ابن‌‌‌ -

 .‌‌‌‌1‌،1421لبنان،‌طبعة‌‌‌-اللطيف‌زكاغ،‌دار‌ابن‌حزم،‌بيوت‌‌‌بزيزة‌(‌،‌تح:‌عبد
سلسلة‌الأحاديث‌الصحيحة‌وشيء‌من‌فقهها‌وفوائدها،‌للألباني،‌المكتب‌الإسلامي،‌‌‌ -

 ه.‌‌1413بيروت،‌لبنان،‌
سنن‌ابن‌ماجه:‌للحافظ‌محمد‌بن‌يزيد‌القزويني،‌تحقيق‌وترقيم:‌محمد‌فؤاد‌عبد‌الباقي،‌‌‌ -

 القاهرة‌.‌‌‌‌دار‌الريان‌للتراث،
سنن‌أبي‌داود:‌للإمام‌الحافظ‌أبي‌سليمان‌بن‌الأشعث‌السجستاني‌الأزدي،‌إعداد‌‌ -

 هـ.‌‌‌1388،‌دار‌الحديث،‌بيروت،‌‌5وتعليق‌عزت‌عبيد‌الدعاس،‌وعادل‌السيد،‌ط‌
سنن‌أبي‌داود،‌أبو‌داوود‌سليمان‌بن‌الأشعث‌السجستاني،‌داري‌كتاب‌العربي،‌‌ -

 م.‌‌‌1998بيروت،‌لبنان،‌
البيهقي‌الكبرى،‌أحمد‌بن‌الحسين‌بن‌علي‌ابن‌موسى‌أبو‌بكر‌البيهقي،‌مكتبة‌‌‌سنن‌ -

 م.‌‌‌1994ه،‌‌‌1414دار‌الباز،‌مكة‌المكرمة،‌
سنن‌الترمذي:‌لأبي‌عيسى‌محمد‌بن‌عيسى‌بن‌سورة،‌تحقيق‌وتعليق‌إبراهيم‌عطوة‌‌ -

 عوض،‌شركة‌مكتبة‌ومطبعة‌مصطفى‌البابي‌الحلبي‌وشركاه‌القاهرة.‌‌‌
:‌شعيب‌الأرناؤوط‌وإبراهيم‌15النبلاء:‌شمس‌الدين‌الذهبي،‌حقق‌الجزء‌سير‌أعلام‌‌ -

 .‌‌‌‌2‌‌،1404‌‌‌‌/1984الزيبق،‌مؤسسة‌الرسالة،‌بيروت،‌ط
شجرة‌النور‌الذكية‌ف‌طبقات‌المالكية،‌محمد‌بن‌مخلوف،‌دار‌الفكر،‌لبنان،‌بيروت،‌‌ -

 م.‌‌‌2002
 ه.‌‌‌‌1406،‌بيروت،‌لبنان،‌‌،‌محمد‌الزرقاني،‌دار‌الفكرمالك‌شرح‌الزرقاني‌على‌موطأ‌‌ -
شرح‌رسالة‌ابن‌أبي‌زيد‌القيرواني،‌قاسم‌بن‌عيسى‌بن‌ناجي‌التنوخي،‌القروي،‌دار‌‌‌ -

 .‌‌‌2009الرسالة،‌بيروت،‌لبنان،‌‌
شغلات‌الذهب‌ف‌أخبار‌من‌ذهب،‌أبو‌الفلاح‌عبد‌الحي‌بن‌العماد‌الحنبلي،‌دار‌‌‌ -
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 م.‌‌‌1988ه،‌‌1409الفكر،‌بيروت،‌لبنان،‌‌
الصحاح،‌تاج‌اللغة‌وصحاح‌العربية،‌إسماعيل‌بن‌حماد‌الجوهري،‌تح:‌أحمد‌عبد‌‌ -

 م،‌‌‌987ه،‌1407الغفور‌عطار،‌دار‌العلم‌للملايين،‌بيروت،‌لبنان،‌الطبعة‌الرابعة،‌
صحيح‌البخاري‌لأبي‌عبد‌الله‌محمد‌بن‌إسماعيل‌البخاري‌الجعفي،‌مع‌شرحه‌فتح‌‌‌ -

 م.‌‌‌1988فؤاد‌عبد‌الباقي،‌طبعة‌دار‌الريان،‌‌الباري‌للحافظ‌ابن‌حجر،‌ترقيم‌محمد‌
صحيح‌الترغيب‌والترهيب:‌اختيار‌وتحقيق‌الشيخ‌الألباني‌المكتب‌الإسلامي‌الطبعة‌‌ -

 هـ.‌‌‌‌1402الأولى‌
صحيح‌مسلم‌لمسلم‌بن‌الحجاج،‌تحقيق‌وترقيم‌محمد‌فؤاد‌عبد‌الباقي،‌دار‌الكتب‌‌ -

 م.‌‌‌1992العلمية،‌بيروت،‌لبنان،‌
ة،‌أبو‌بكر‌بن‌أحمد‌بن‌محمد‌الأسدي‌الشهبي‌الدمشقي،‌تحقيق‌طبقات‌الشافعي‌ -

ه،‌‌1407الحافظ‌عبد‌العليم‌خان،‌عالم‌الكتب،‌بيروت،‌لبنان،‌الطبعة‌الاولى،‌
معجم‌المؤلفين،‌عمر‌رضا‌كحالة،‌مكتبة‌المثنى،‌دار‌إحياء‌التراث‌العربي،‌الطبعة‌الأولى،‌

 م،‌‌2001بيروت،‌لبنان،‌
هـ،‌تحقيق‌الدكتور‌إحسان‌‌‌476سحاق‌الشيرازي‌المتوف‌سنة‌‌طبقات‌الفقهاء:‌لأبي‌إ‌ -

 عباس،‌دار‌الرائد،‌بيروت.‌‌
طبقات‌علماء‌أفريقيا‌وتونس،‌أبو‌العرب‌محمد‌بن‌تميم‌القيرواني،‌تح:‌علي‌الشابي،‌‌ -

 م.‌‌‌‌68نعيم‌حسن‌الياف،‌الدار‌التونسية‌للنشر،‌ألف‌وتسعمئة‌و
لبلوي‌التونسي‌المعروف‌بالبرزلي،‌تح:‌محمد‌فتاوى‌البرزلي،‌أبو‌القاسم‌ابن‌محمد‌ا‌ -

 م.‌‌‌2002الحبيب‌الهيلة،‌دار‌الغرب‌الإسلامي‌الطبعة‌الأولى‌
الفتاوى:‌للإمام‌ابن‌تيمية‌جمع‌وترتيب‌عبد‌الرحمن‌محمد‌بن‌قاسم‌وابنه‌محمد،‌الطبعة‌‌ -

 ه.‌‌‌1441الأولى،‌
طبعة‌دار‌‌هـ،‌852فتح‌الباري‌شرح‌صحيح‌البخاري،‌لأحمد‌بن‌علي‌بن‌حجر،‌ت‌‌ -

 م.‌‌1988الريان،‌القاهرة،‌‌
الفقه‌المالكي‌وأدلته،‌للحبيب‌بن‌طاهر،‌مؤسسة‌المعارف،‌بيروت،‌لبنان،‌الطبعة‌‌ -

 م،‌‌‌2007ه،‌‌1428الخامسة،‌
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الفكر‌السامي‌ف‌تاريخ‌الفقه‌الإسلامي،‌محمد‌بن‌الحسن‌الحجوي‌الثعالبي‌الفاسي،‌‌‌ -
ة،‌بيروت،‌لبنان،‌الطبعة‌الأولى،‌اعتنى‌به،‌أيمن‌صالح‌شعبان،‌دار‌الكتب‌العلمي

 م،‌‌‌1995ه،‌‌1416
القبس‌ف‌شرح‌موطأ‌مالك‌بن‌أنس،‌أبو‌بكر‌بن‌العربي،‌تح:‌محمد‌عبد‌الله‌ولد‌‌‌ -

 م.‌‌‌1992كريم،‌دار‌الغرب‌الإسلامي،‌بيروت،‌لبنان،‌الطبعة‌الأولى،‌
عبد‌القادر‌‌القرآن،‌القاضي‌محمد‌بن‌عبد‌الله‌أبو‌بكر‌بن‌العربي‌المالكي،‌تحقيق‌محمد‌ -

 م.‌‌‌2003ه،‌‌‌1424عطا،‌دار‌الكتب‌العلمية،‌بيروت،‌لبنان‌الطبعة‌الثالثة،‌
القوانين‌الفقهية،‌أبو‌القاسم‌محمد‌بن‌أحمد‌بن‌محمد‌بن‌عبد‌الله،‌ابن‌جزي‌الكلب‌‌ -

 ،‌2001الغرناطي،‌دار‌الكتب‌العلمية،‌بيروت‌لبنان،‌
عمر‌يوسف‌النمري‌القرطبي‌تح:‌محمد‌‌الكاف‌ف‌فقه‌أهل‌المدينة،‌لابن‌عبد‌البر،‌أبو‌ -

أحيد‌ولد‌ماديك‌الموريتاني،‌مكتبة،‌الرياض‌الحديثة،‌الرياض،‌المملكة‌العربية‌السعودية،‌‌
 م‌.‌‌‌1980هـ‌/‌1400‌‌،2ط

 هـ،‌دار‌صادر،‌بيروت.‌‌‌711لسان‌العرب،‌لأبي‌الفضل‌جمال‌الدين‌بن‌منظور،‌ت‌‌ -
مباحث‌ف‌المذهب‌المالكي‌بالمغرب،‌عمر‌الجيدي،‌الطبعة‌الأولى،‌ألف‌وتسعمئة‌‌‌ -

 م‌.‌‌‌93و
المحاضرات‌المغربيات،‌محمد‌الفاضل‌بن‌عاشور،‌جمع‌وإعداد:‌عبد‌الكريم‌محمد،‌الدار‌‌‌ -

 ‌‌التونسية‌للنشر‌تونس‌.‌‌
المحصول‌ف‌علم‌أصول‌الفقه:‌لفخر‌الإسلام‌محمد‌بن‌عمر‌بن‌الحسن‌الرازي‌المتوف‌‌ -

هـ،‌تحقيق‌الدكتور‌طه‌جابر‌العلواني،‌نشر‌جامعة‌الإمام‌محمد‌بن‌سعود‌‌606سنة‌
 ه‌.‌‌‌1399الإسلامية،‌الرياض،‌

المختصر‌الفقهي،‌محمد‌بن‌محمد‌ابن‌حماد‌بن‌عرفة،‌تح:‌سعيد‌سالم‌فاندي،‌حسن‌‌ -
 م‌.‌‌‌2003سعود‌الطوير،‌دار‌المدار‌الإسلامي،‌بيروت،‌لبنان،‌الطبعة‌الأولى،‌م

المختصر‌ف‌أصول‌الفقه‌على‌مذهب‌الإمام‌أحمد‌بن‌حنبل،‌لعلي‌بن‌محمد‌البعلي‌‌ -
 م،‌دار‌الفكر،‌دمشق.‌‌‌1980المعروف‌بابن‌اللحام،‌تحقيق‌محمد‌مظهر،‌

ة‌للجبرتي،‌إبراهيم‌المختار‌أحمد‌المدخل‌الوجيز‌ف‌اصطلاحات‌مذهب‌السادة‌المالكي‌ -
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 عمر‌الزيلعي،‌عني‌بطبعها‌وتقويم‌نصها‌د.‌‌عبد‌الله‌توفيق‌الصباغ.‌‌‌
المدرسة‌البغدادية‌للمذهب‌المالكي،‌محمد‌العلمي،‌دار‌البحوث‌الدراسات‌الإسلامية،‌‌‌ -

 م‌.‌‌‌2003ه،‌‌1424الطبعة‌الأولى،‌
المالكي،‌خالد‌العربي‌الفرجاني،‌‌المدرسة‌القروية‌المالكية‌ودورها‌ف‌نشر‌المذهب‌‌ -

 م‌.‌‌‌2010،‌ليبيا،‌الزاويةمنشورات‌جامعة‌السابع‌من‌أبريل،‌الطبعة‌الأولى،‌
مدونة‌الفقه‌المالكي‌وأدلته،‌الصادق‌عبد‌الرحمن‌الغرياني،‌مؤسسة‌الريان،‌بيروت،‌‌ -

 م‌.‌‌‌‌1991ه‌ 1423 الطبعة‌الأولى لبنان
رواية‌سحنون‌بن‌سعيد‌التنوخي‌عن‌عبد‌‌المدونة‌الكبرى،‌مالك‌بن‌أنس‌الأصبحي،‌ -

الرحمن‌بن‌القاسم‌العتقي،‌تح:‌عامر‌الجزار،‌عبد‌الله‌المنشاوي‌دار‌الحديث‌القاهرة‌
 م‌.‌‌‌‌2005ه‌‌‌1426

مذاهب‌الحكام،‌ف‌نوازل‌الأحكام،‌القاضي‌عياض،‌وولده‌محمد،‌تح:‌محمد‌بن‌‌ -
 م‌.‌‌‌‌‌2‌،1990-شريفة‌دار‌الغرب‌الإسلامي،‌بيروت،‌لبنان،‌ط‌

المذهب‌المالكي‌مدارسه‌ومؤلفاته‌وخصائصه‌وسماته،‌محمد‌المختار‌محمد‌المامي،‌مركز‌‌ -
 م‌.‌‌‌2002ه،‌‌‌1422زايد‌للتراث‌والتاريخ،‌الإمارات،‌الطبعة‌الأولى،‌

مراعاة‌الخلاف‌ف‌المذهب‌المالكي‌وعلاقتها‌ببعض‌أصول‌المذهب‌وقواعده،‌محمد‌‌‌ -
الأمين‌ولد‌محمد‌سالم‌ابن‌الشيخ،‌دار‌البحوث‌العلمية‌الإسلامية‌وإحياء‌التراث،‌دبي،‌

 م‌.‌‌‌‌2002ه،‌‌‌1423الطبعة‌الأولى‌
دني‌بوساق،‌دار‌البحوث‌على‌عمل‌أهل‌المدينة،‌محمد‌الم‌مالك‌المسائل‌التي‌بناها‌‌ -

 .‌‌‌2018للدراسات‌الإسلامية‌وإحياء‌التراث،‌دبي،‌الإمارات‌،
هـ،‌المطبعة‌الأميرية،‌بولاق،‌‌505المستصفى‌ف‌علم‌الأصول،‌لأبي‌حامد‌الغزالي،‌ت‌‌ -

 هـ.‌‌‌1‌،1322مصر،‌ط
مسند‌الإمام‌أحمد‌بن‌حنبل،‌أحمد‌بن‌حنبل‌أبو‌عبد‌الله‌الشيباني،‌مؤسسة‌قرطبة،‌‌‌ -

 م‌.‌‌‌ 1996اهرة،‌الق
المصنف،‌أبو‌بكر‌عبد‌الله‌بن‌محمد‌بن‌أبي‌شيبة‌العبسي‌الكوف،‌تحقيق‌محمد‌عوامة،‌‌ -

 دار‌الفكر‌الإسلامي،‌بيروت‌لبنان.‌‌‌
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معجم‌البلدان،‌أبو‌عبد‌الله‌يقود‌ابن‌عبد‌الله‌الحموي،‌الرومي‌البغدادي،‌دار‌صادر،‌‌‌ -
 ه.‌‌‌‌1420بيروت،‌لبنان،‌

لم‌المدينة،‌القاضي‌عبد‌الوهاب‌البغدادي،‌تح:‌حميش‌عبد‌المعونة‌على‌مذهب‌عا‌ -
 م‌.‌‌1999ه‌1419الحق،‌دار‌الفكر،‌بيروت‌لبنان‌‌

المعيار‌المعرب‌والجامع‌المغرب‌عن‌فتاوى‌علماء‌أفريقيا‌والأندلس‌والمغرب،‌أحمد‌بن‌‌ -
يحيى‌الونشريسي،‌خرجه‌محمد‌حجي‌وآخرون،‌دار‌الغرب‌الإسلامي،‌بيروت،‌لبنان،‌‌

 ‌‌م،1981
المقدمات‌الممهدات‌لبيان‌ما‌اقتضته‌رسوم‌المدونة‌من‌الأحكام‌الشرعيات‌‌ -

والتحصيلات‌المحكمات‌لأمهات‌مسائلها‌المشكلات‌لابن‌رشد،‌أبو‌الوليد‌محمد‌بن‌
أحمد‌القرطبي‌)‌الجد‌(‌،‌تحقيق:‌‌د‌.‌‌محمد‌حجي،‌دار‌الغرب‌الإسلامي،‌بيروت،‌

 م‌1988هـ‌/‌1،‌ 1408ط
د‌الرحمن‌بن‌محمد‌بن‌خلدون‌ولي‌الدين،‌تحقيق‌عبد‌الله‌محمد‌‌مقدمة‌ابن‌خلدون،‌عب‌ -

 م،‌‌‌2004ه،‌‌‌1425الدرويش،‌داري‌عرب،‌بيروت،‌لبنان،‌
مناهج‌التحصيل‌ونتاج‌لطائف‌التأويل‌ف‌شرح‌المدونة‌وحل‌مشكلاتها‌للرجراجي،‌أبو‌‌‌ -

،‌الحسن،‌علي‌بن‌سعيد،‌اعتنى‌به‌أبو‌الفضل‌الدمياطي‌أحمد‌بن‌علي،‌دار‌ابن‌حزم
 م‌.‌‌‌2010

،‌ألف‌‌1409منح‌الجليل‌شرح‌مختصر‌سيدي‌خليل،‌محمد‌عليش،‌دار‌الفكر،‌‌ -
 ،‌بيروت،‌لبنان،‌‌89وتسعمئة‌و

المهذب‌ف‌أصول‌الفقه‌المقارن،‌عبد‌الكريم‌بن‌علي‌محمد‌النملة،‌مكتبة‌الرشد،‌‌ -
 م،‌‌‌2009الرياض‌الطبعة‌الخامسة،‌

اق‌إبراهيم‌بن‌موسى‌اللخمي،‌ت،‌الموافقات‌ف‌أصول‌الشريعة،‌الشاطبي،‌أبو‌إسح‌ -
 الشيخ‌عبد‌الله‌دراز،‌المكتبة‌التجارية،‌بيرت‌ولبنان.‌‌‌

الموسوعة‌الفقهية‌الكويتية،‌وزارة‌الأوقاف‌والشؤون‌الإسلامية،‌الكويت،‌الطبعة‌‌‌ -
 الاولى،‌ألف‌واربعمائة‌واربعة،‌دار‌السلاسل،‌الكويت،‌‌

محمد‌بن‌أبي‌بكر‌قاضي‌شهبة‌‌‌وفيات‌الأعيان‌لأبي‌العباس‌شمس‌الدين‌أحمد‌بن‌ -
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هـ،‌تحقيق‌عبد‌العليم‌خان،‌مطبعة‌مجلس‌دائرة‌المعارف‌العثمانية،‌‌851المتوف‌سنة‌
 ه‌.‌‌‌1395الهند،‌‌

وفيات‌الأعيان‌وأنباء‌أبناء‌الزمان،‌لابن‌خلكان،‌تحقيق‌إحسان‌عباس،‌دار‌صادر،‌‌‌ -
 لبنان‌.‌‌‌‌–بيروت‌
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